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ترجمة الحافظ ابی حزم 


عن تذكرة الحفاظ للذهي » وشذرات الذهب 
في أخبار من ذهب لابن الماد 
هو الفقيه الحتود » أبو مد علي بن جرد بن سعيد بن حزم بن غالب بن 
و روي بن ابي سفسان بن حرب 
ابن أمبة » الفارسي الأصل » الأموي اليزيدي القرطي الظاهري صاحب 
التصانيف » كان جدم خلف أول من دخل إلى الاندلس . وكان أبوه وزرا 
جلملا حتشما كبير الثأن . 


ولد أبو مد بقرطبة سنة أربع وثانين وثلاثمائة 5 


وسمع من أبي عر أمد بن الحسين ویگیی بن مسعود بن وجه الجنة » 
وبوسف ابن عبدالله القاضي ؛ وعبدالله بن ريسع التسمي > وأبي عر الطامني 
وخلق, سوام . 

روی عنه أبو عبداش الميدي فأكثر » وابنه أبو رافع الفضل » وطائفة . 
وآخر من روی عنه الاجازة أبو الحسن شر بح بن عمد . 

وأول سماعه في سنة ربعم ومائة . 
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وکان إليه اشتهی في الذکاء والحفظ » وسمة الداثرة في العام . 


وکان شافصباً » ثم انتقل الى القول بالظاهر » ونفی القول بالقباس»وتمسك 
بالعموم والبراءة الأصلية . وکان ساحب فنون » فبه دين وتورع وتزهد وتحر 
للصدی . قال مروان بن حبان : كان أبن حزم حامل فنون من حديث وفقه 
وجدل ونسب وما يتعلق باذيال الأدب مع المشاركة في أنواع التعالم القدية » 
من المنطق والفلسفة . وله كتب كثيرة » ل مل فما من غلط لجرأته في 
اتسور على الفنون » لا سما المنطق فإنهم زعموا أنه زل هنالك » وضل" في 
سلوك المسالك . 


وكان لأبي مد كتب عظيمة » لاسما كتب الحديث والفقه . وقد صنف 
كتابا كبيراً في فقه الحديث ساء الايصال الى فهم كتاب الخصال الجامعة لجل 
شرائع الإسلام واطلال والحرام » والسنة والإجماع. أورد فيه أقوال الصحابة 
فمن بعدهم والحجة لكل قول . و كتاب افحلشی في الفقه على مذهبه و اجتهاده 
مجلد » وشرحه هو ( الحلى ) في ثمان مجلدات . والاحكام والقصل » , كتاب 
اظبار تبديل اليبود والنصارى للكتابين التوراة والانجيل » والتقريب لحد 
المنطق والمدخل اليه. قال أبو حامد الغزالي: وجدت في أسماء الله تعالى كتابا 
ألفه أبو عمد بن حزم يدل على عظم حفظه وسيلان ذمنه . وله كتاب الصادع 
وشرح أحاديث الموطأ والجامع في صحيح الحديث والتلخيص والتخليس 
في السائل النظرية و کتاب مراتب الاجماع ۱۷ وكشف الالتباس دلا بين 
الظاهرية وأصحاب القياس والسيرة النبوية . 


وأخذ المنطق عن عمد بن الحسن المذحجي وأمعن فبه » فبقى فيه قسط 
من ال الحكياء . 


)۰( عند الذمي وان سام « منتقى الاجاء € 
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قال صاعد بن أحمد : كان ابن حزم أجمع أمل الأندلس قاطبة لملوم 
الإسلام » وأوسعهم معرفة » مع توسعه في عم اللسان » ووفور حظه من 
البلاغة والشعر » ومعرفته بالسنن والآثار . أخبرني ولده الفضل » أنه اجتمع 
عنده خط آببه أبي محمد من تواليفه آربميائة جلد . قال الجيدي : کات 
أبو محمد حافظا للحديث وفقبه » مستنبطا للاحكام من الکتاب والسنتة » 
متفننا في علوم جمة » عاملا بعلمه ٠‏ ما رأينا مثله فيا اجتمع له من الذكاء » 
وسرعة الحفظ » وكرم النفس » والتدين » وما رأيث من يقول الشعر على 
البدة أسرع منه . 


قال القاضي أبو بكر بن العربي وقد حط في کتاب العواصم و القواصم 
من الظاهرية : هي أمة سخيفة » تسوارت على مرتبة ليست لها » وتكلمت 
بكلام م تفيمه » تلقفوه من [خوانهم الخوارج » حيث تقول لا حم إلا لله . 
وكان أول بدعة لقبت في رحلتى القول بالباطن» فاما عدت وجدت القول 
بالظاهر قد ملأ به الفرب سخیف كان من بادية اشبيلية نشا وتعلق بمذهب 
الشافعي » ثم انتسب إلى داود » ثم خلع الكل واستقل بنفسه » وزعم أنه 
إمام الأمة » ينسب إلى دين الله ما ليس فبة » ويقول عن العاماء ما لم يقولوا. 


تمه الفقه أنه شهد جنازة فدخل المسجد فجلس ول برکم > فقال له رجل‌قم 

فصل" تحمة السحد - وكان ابن ست وعشرین سنة ‏ قال : فقمت وركعت. 

فاما رجعنا من الجنازة جثت المسجد فبادرت بالتحية . فقال لي إجلس 
ذا وقت صلاة ‏ يعنى بعد العصر - فاتصرفت حزیناً » فقرأت الموطأ 

2 يعني نصرفت سيره 

وغبره على الشایخ ثلائة اعوام » وبدأت بالمناظرة . 


قال الذهي : ابن حزم رجل من العاماء الکبار » فيه أدوات الاجتهاه 
كاملة » تقع له السائل المحررة » والمائل الواهية ٠‏ كا بقع لقبره » وكل أحد 


۷ 


يؤخذ من قوله ويترك الا" رسول الل بي . وقد امتحن هذا الرجل وشدد عليه 
واشر"د عن وطنه وجرت عليه "مور لطول لسانه » واستخفافه بالکبار » 
ووقوعه ۱۱ ني أنة الاجتهاد . 


قال أبو الخطاب بن دحبة : كان ابن حزم قد برص من أكل اللبتارن » 


وأصابه زمانة ''' وعاش اثنتين وسبعين سنة إلا أشهرا . 


قال أبو بكر بن طرخان : قال ابن الغزال : توفى ابن حزم بقريته“وهي 
على خليج البحر الأعظم » في جمادى الأولى سنة سسع وخمسين وأربعاية . 
وقال غيره مات لبومین بقبا من عبان نة ست وخمسين وأربمائة . أرخه 


في سنة ست” غير وأحد . 


)١(‏ الوقوع : السب والاغتياب. 
(۲) زمانة : عاهة . 


تو جمة الحافظ ابی تيمية 


عن تذكرة الحفاظ للذمي » وشذرات 
اللهب في أخبار من ذهب لابن الماد 

الشخ الإمام العلامة » الحافظ الااقد» المفسر الجتمد البارع » عل الزهاد» 
تادرة العصر » تقي الدين أبو العباس أحمد بن المفتي شهاب الدين عبد الم 
ابن الامام امحتهد جد الدين عبد السلام بن عبد اله بن أبي القاسم الحرتاني . 

ولد في ربسع الأول سنة إحدى وستين وستائة محران » وقدم به والده 
وبأخويه عند استبلاء التتار على البلاد الى دمشق سنة سبع وستين . 

سمم من این عبد الدائم » وان أي الیسر»والکمال بن عبد» وابن الصبرنی» 
وان أبي الخير “ والمجد بن عساكر » والشمس ن أبي عر » وغيرهم . 

وعني بالحديث ونسخ الأجزاء » ودار على الشبوخ » وخرج وانتقى » 
وبرع في الرجال وعلل الحديث وفقبه » وقي علوم الإسلام وعم الکلام 
وغير ذلك . 

وكان من يحور العلم والأذكباء المعدودين » والزهاد الأفراد والشجمان » 
الكبار » والكرماء الأجواد . حدّث بدمشق ومدر والثغر . 

وقد امتنحن وأوذي مرات » وحبس بقلعة مصر والقاهرة والإسكندرية 


۹ 


وبقلعة دمشق مرثین » وبا توفي في العشرین من ذي القعدة سنة مان وعشرین 
وسبعائة في قاعة معتقلا » ودفن إلى جنب آخبه الامام شرف الدين عبدالله 
عمقابر الى وفمة» رحمها الله تعالى ٠‏ 


رؤيت له منامات حسنة » ورثي بعدة قصائد . وقد انفرد بفتاوى نيل“ 
من عرضه لأجلها » وهي مغمورة في بحر عامه » فالله تعالى بساحه وبرضی 
عنه » وكل واحد يؤخذ من قوله ويترك ‏ إلا رسول الله ل . 


e 


1۸ ار 
OOO‏ 
وما توفنقي إلا بالله عليه توکلت 


قال الفقيه الأجل الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم رحمة 
الله عليه : 

المد ف الذي لا معقتب که » ولا راد" لقضائه » الذي لا يسال عا 
یفعل" وم يسألون . وصلی الله على محمد عبده ورسوله » وخاتم أنبيائه وخيرته 
من نوع الاتسان وستّل . بعثه إلى < جیم الجن والانس » من مبعثه إلى انقضاء 
هذا العالم وقيام الساعة ا ام لته . ولا حول ولاقوة 
إلا بالل العظم . 


أما بعد : فان الإجماع قاعدة من قواعد اللة الحنيفة > برجم اليه ) 


)١(‏ الم الفعلية خبر ثان على تقدير تذكير الضمير کا هنا ولو أنث الضمير والضاثر بعده 
لكانت ال الفعلية صفة الخبر وكان هذا أقمد في النی . وكلام الصنف هنا يناي ما ذکره 
نفسه في الأحكام حيث قال ( ؛ - ٠١١‏ ) « إغا علينا طلب أحكام القرآن والستن الثابتة 
عن رسول الله صل الله عليه وسم إذ ليس الدين في سواهما أصلا ولا معتی لطلیتا هل أجمع على 
ذلك المج أو اختلف قبه» . 


۱ 


ویفزع نحوه ویکفر ۱" من خالفه إذا قامت عليه الحجة بأنه إجماع . وإنا 
أملنا بعون الله عز وجل أن نجمع السائل التي صح فيها الاجماع » ونفردها 
من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء » فان الشيء اذا ضم” الى شكله » 
وقرن بنظيره » سبل حفظه » وأمكن طلبه » وقزب متناوله » ووضح خطأ 
من خسالف الق به » وم بتعن ٩۲۱‏ اقتصمون قي البحث عن مکانه 
عند تنازعهم فيه » ورجوا بذلك حزیل الأجر من الله عز وجل » فا 
المنفعة يجمع هذه السائل جليلة جداً . 


ووجدنا الإجماع يقتم طرفي الأقوال في الأغلب والأكثر من المسائل وبين 
هذین الطرفين وسائط » فبها كثر التنازع » وني محرها سبح الخالفون فأحد 
الطرفين هو ما اتفقق جمبع العاماء على وجويه » أو على تحريه » أو على أنه 
مباح لا حرام ولا واجب » فسمینا هذا القسم : الإجماع اللازم . 


والطرف الثاني : هو ما اتفق جمبع العلداء على أن من فع أو اجتنبه 
فند أدى ما عليه من فعل أو اجتناب » أو ابا » فسمينا هذا القسم 
« الاجاع الجازي » » عبارة اشتققناها لكل صنف من صفته الخاصة به » 
لقرب بها التفاهم بين المعم والتعلم والمناظرين على سبيل طلب الحقيقة ان 
شاء الله » وما توفقنا إلا بالله . 


وبين هذين الطرفين أشياء » قال بعض العلماء : هي حرام» وقال آخرون 
منهم : ليست حراما » لکنپا حلال . وقال قوم منهم هي واجبة » وقال 


(۱) لكن إكفار من آنکر لمع المجمع عليه اجماعا يقينيا ليس هو باعتبار أنه آنکر 
الإجماع > بل باعتمار أنه أنكر ما ثبت من الدين بالضرورة . وحجة الاجماع موضع خلاف 
و يكفروا النظام بانكار حجته وانما أكفره من أكفره لأمور أخرى . وقي موضح الاجماع 
البقيني لا بد من وجود كتاب أو سنة متواترة » فیکون منکر الحم الثابت به غير منکر 
لحجة الاجاع فقط » بل للكتاب أو السنة التواترة أيضا . 

(۲) یتعن : يتعب . 


آخرون منهم ليست بواجبة لکنپا مباحة . و کرهپا بعضیم و استحبپابعضهم. 
فهذه ۱۱۱ مسائل من الاحکام والعبادات لا سبيل الى وجود مسمی الاچمساع 
لا في جوامعپا ولا قي آفرادها ۷ . 


وحن مثاون منها مثالا» وذاك مثل زكاة الفطر > فان قوما قالوا هي “ 
فرض . وقوم قالوا ليست فرضا » وقال قوم هي منسوحة . ومتل زكاة 
العروض المتخذة للتجاره»فان قوما قالوا: الزكاة فما واجبة وقال آخرون: 
لا زكاة فيها . ثم اختلف موجبو الزكاة فيها أيضا اختلافا لا سبيل الى المع 
بينهم فيه » فقال بعضهم : يخرج من أثمانها وقال آخرون : يخرج من أعبانها» 
ومثل هذا كثير . فا كان من هذا النوع فليس هذا الکتاب مكان ذکره » 
وني مواضع أخر - إن أعاننا الله بقوة من قبله وتأییده وأمدت بعمر وفراغ 
فسنجمم كل صنف منها في مكان هو أملك به إن شاء الل وما توقيقنا إلا بلل. 


وهنا نحو من أنحاء الإجماع ليس هذا المكان مكان ذكره » وهو أنيختلف 
العاماء في مسآلة ما » فببيحها قوم ويحظرها آخرون » أو يوجبها قوم » ولا 
يوجبها آخرون » ولا بد أن يكون الق في قول آحدم » وسائرهم مبطلون» 
ببرهان سمي » أو برهان عقلي شرطي » اذا تقصبت أقسام المقالة على 
استيعاب وثقة وصحة » فسکون -ينئذ اجماع احققین في تلك المسألة إجاعا ` 
صحیحاً مرجوعاً اليه » مستصحباً فيا اختلف فيه منها ما لم ينع من شيء من 


(۱) في الاصل « الا » . 

(؟ يعني لا في كلياتها ولا في جزئیاما التي تصدق عليها تلك الکلیات . 

(۲) أي فرض علي . 

)٤(‏ م يقل بذلك غير داود ( راجع شرح صحيح مسل للنووي ) . ونفاة القياس الجلي 
لا يعتد بقوهم في مائل الاجماع عند محققي فقباء أهل السنة » بل عند القاضي أبو بكر 
ال ل سات بتي 
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ذلك نص . وذلك كإجاع القائلين » بالمساقاة والزارعة » على إباحة شيء من 
فروعپا فوقف عنده . 


فهذه وجوه الإجماع التي لا إجماع سواها ولا تقوم حجة من الاجماع في 
غيرها > الملة . 

وقد آدغل قوم في الإجماع ما ليس فبه“ وقوم عدوا قول الاكثر إجماعا. 

وقوم عدوا ما لا يعرفون قبه خلافا إجماعا ۲۱ وان ل يقطعوا على انه 
لا خلاف فيه . 

وقوم عدوا قول الصاحب الشپور المنتشر » إذا لم يعلموا له من الصحابة 
مالفا وان وجد الخلاف من التابعين فمن بعدهم » فعدوه إجاعا ۲۳ , 

وقوم عدوا قول الصاحب الذي لا بمرفون له خالفاً من‌الصحابة -رضىاث 
عنهم - وإن ل يشتهر ولا انتشر إجماغا ©) 

وقوم عدوا قول أهل المدينة إجماعا . وقوم عدوا قول أهل الكوفة 
إجماعا . وقوم عدوا اتفاق العضر الثاني - على أحد قولين أو أكثر هت 
للعصر الذي قيله - إججماعا © . 


وکل هذه آراء فاسدة ولنقضها مكان آخر . ويكفي من فسادها أنهم 
نجدم يتركون في كثير من مسائلهم ما ذكروا أنه إجماع . وإنمانحواالى 


(۱) هذا داخل في الاجماع الظني عند ابمپور . 

(۲) عد أبن القم هذا القول قول جماهير طوائف الفقهاء » وأيد کونه حجة واجاعا في 
إعلام الموقمين . 

(e)‏ يعزو أبن القم حجة هذا القسم الى جمهور الآمة كالأئمة الأربعة» واسحاق ابن راهويه 
واي عبد . وبعد ثبوت ححته لا قيمة لقسمية ذلك اجاعا أو غير اجماع ال من جهة 
الاکفار . وقد سبق أنه لا اکفار في غير الاجماع البقيني . 

(4) بل عليه ابمبور ولا خالف في ذلك غير الظاهرية . 
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تسمية ما ذکرنا إجماعا عناداً منهم وشغبا عند اضطرار الحجة والبراهين لهم 
إلى اختبارانهم الفاسدة . 

وأيضا » فإنهم لا یکفرون من خالفهم في هذه المعاني . ومن شرطالاجماع 
الصحبح أن یکفر من خالفه بلا اختلاف بين أحد من السامین في ذلك ۱۷ » 
فلو كان ما ذكروه اجماعا لحكفر خالفوم » بل لكفروا م لانم يخالفونها 
كثيرا . ولبيان كل هذا مكان آخر . ولا حول ولا قوة إلا بش العلى العظم . 

وقوم قالوا : الإجماع هو إجماع الصحابة - رضى الل عنهم - فقط ۱ . 

وقوم قالوا : إجماع كل عصر إجماع صحيح > إذا لم يتقدم قبل في تلك 
المسألة خلاف وهذا هو الصحبل(جاع الامة عند التفصيل عليه » واحتجاجهم 
به وترك ما أصلوه له . 

ولا خلاف بين أحد في أن انتظار جیم القرون التي ۸ تخلق بعد لتعرف 
أقوالهم باطل لا معنى له » وإنما اختلفوا على القولين اللذين قدمنا . 

وقوم أخرجوا من الإجماع ما هو إجماع صحیح فقالوا : لو اجتمع أهل 
العصر كلهم على قول ما ٠‏ ثم بدا" لأحد منبم فيه » فه ذلك » وله براهين 
واضحة » لما مكان آخر إن شاء الله . بل إذا صم الاجماع فقد بطل الخلاف 
ولا بطل ذلك الاجاع أبداً . 

وقوم قالوا من أصحابنا : الإجماع لا يكون إلا" من توقيف من الني مقع . 

وقوم قالوا الإجماع قد یکون من قياس وهذا باطل 9 . 


(۱) دعوى الإجاع على الاكفار في غير الإجاع اليقيني كا سبق مجازفة . 

(؟) وهو قول الظاهرية فقط . 

(۳) أي ظبر له رأي غير الأول بعد ان شاركيم فيه . 

(:) وهو قول القائلين بالقياس » لکنه يفيد الاججاع الظني لا البقيني  »‏ اذا كان مستند 
الاجیاع خبر الآحاد » الا أن الظاهرية لا يقولون بالقياس » ويعدون خبر الآحاد مقيداً 
العم مطلقاً » وهذا هو سر مخالفتهم هنا . 
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وقوم قالوا الإجماع یکون من وجپین : !ما من توقیف منقول الینا معلوم» 
وإما من دلیل من توقیف منقول إلبنا معلوم . ولکن اذا صح الاجياع فليس 
علسا طلب الدلیل » إذ المحة بالاجیاع قد لزمت » وهذا هو الصحبح . 

وقوم من أصحاينا قالوا : اذا اتفقت طائفة على مسألتين فصي لف 
احداها بدلنل > وجب أن الأخرى صحبحة ۱ » وهذا غير ظاهر » وليس 
و تس 

وصغة ة الإجماع هو ما تة تبقتن أنه لا خلاف فه بين أحد من علماء الإسلام 
ونعلم ذلك من حيث علنا الاخبار التي لا بتخالج فیپا شك » مثل أن السلمین 
خرجوا من الحجاز والیمن ففتحوا العراق وخراسان ومصر والشام > وأ 
بتي أمية ملكوا دهراً طويلا » ثم ملك بنو العباس » وأنه كانت وقعة صفين 
والحركة > وسائر ذلك ما يعم ببقين وضرورة . 

وإنما نمني بقولتا العلماء من 'حفظ عنه الفتيا من الصحابة » والابعين » 
و تأبعيهم " وعلماه الأمصار »وأئة أهل الحديت ومن تبعهم » رضى اله 
عتهم أجممين . 

ولسنا نعني أا امذیل » ولا ابن الأصم » ولا بشر بن العتمر »ولا ابراهم 
أبن سيان » ولا جعفر ۲۲ بن حرب » ولا جعفر بن مبشر » ولا تامة » ولا 


(۱) والقائل بذلك هو داود الظاهري وبعض أصعابه . 

(؟) أب افذیل هو عمد بن امذیل والعلاف اليصري » قوفی سلة 5+5 ۰ كا في عيون 
التواریخ عن مائة سنة . وفي أصحابه كثرة بين المعتزلة » ولم يكن له عناية بالفقسه ولا 
بالحديث » وانما كانت عنايته بالجدل في الکلام . وهو اول من استمد من کتب البونان في 
الكلام . وحق مثله أن لا يمول عل كلامه في الفقبيات الب , 

وان الآصم هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان البصري من طبقة بشر بن غياث وحفص 
القرد » كان مجلس عم الکلام له في أواخر عبد ضرار بن عمرو العاصر لواصل وجمم . 


یه 


۱۹ 


آبا غفار » ولا الرقاشي » ولا الأزارقة والصفرية » ولا جال الإياضية » ولا 
أمل الر “فض ٩۱‏ 1 


حك 
وكان أبو الحذيل يسميه ( خربان ) همنی المكاري وهو صاحب التفسير الشهور . ويناقشه 
قدماء القسرین في آرائه في التفسير » الا أن تفسيره مفقود . وما في فبرس مكنبة قيلج علي 
باشا في اسطنبول من التفسير الفسوب اليه ليس بتفيره ۰ رافا هو تفير ابي بكر الاصم 
القرماني من عاماء القرن العاشر , ولابن كيسان هذ! عناية خاصة بالفقه والحديث » ولذا نجد 
بعض آرائه في كنب ابن جرير » وكتب أبي بكر الرازي » وغيرها من الأقدمين . وهو قد 
شذ عن الجاعة في رد خبر الآحاد ان كان رواته أقل من عدلين في كل طبقة أسوة بالشهادة . 
ومن أصحابه في الفقه ابراهم بن علية » وطریقتها في خير الاحاد ضد الظاهرية عى 
خط مستقم . 

وش بن العتمر هو آو سبل الحلالي » شخ معتزلة بغداد » توفي في حدود سنة ۰ وه 
وانما كان عمله في الأدب والكلام على طريقة أمل الاعتزال » ول يؤلف في الفنقه ولا في 
الحديث » فلا يكون لثله ثأن في مسائل الإجاع . 

وابراهم بن سيار » هو ابراهم النظام اليصري توفي في حدود سنة ۱۳۱ ه عن ست 
وثلاثين سنة » وهو ابن أخت ألي امذیل » وتلقى الاعتزال من خاله وتوفي قبله بنحوخس 
منوات » وقد أكفره خاله وغبره من المتزلة » فضلا عن أهل السنة كا ذکره ابن أبي الدم 
في الفرق الإسلامية » وهو أول من انكر الاجماع والقياس الشرعي » وأطال لسانه في 
الصحابة ليتم له ما اراد من نفي حجة اجاع الصحابة » ورد تمسكهم بالقياس في النوازل . 
وهو كثير الوقيدة في اهل الحديث ايضاً . وكان يعاقر الخر » ویجاهر بالفسوق ولا تزال 
تشكيكاته في الاجاع والقياس مدونة في كتب الأصول ((قدمين مع دفوعبا وهو الذي اتخذه 
الخوارج والروافض والظاهرية قدوة في آرائهم في الاجاع والقياس . راجم ترجمته في 
عيون التواريخ . 

وجعفر بن حرب هو جعغر الممداني التوفی سنة ۲۳۹ ه وهو على ورعه وزهده لم يكن 
له عمل في الفقه والحديث » فلا یکون له شان في مسائل الاجماع . 

(۱) جعفر بن مبشر هو جمفر الثقفي المعتزلي المتوفى سنة ۲۳ ۰ وكان على ورعه برد 
على أهل الرأي والقياس » وعله في الفقه لا يؤهله لأن يكون له شان في مسائل الإجاع . 
وكان بری الأخذ بظاهر القران والسنة والاجماع دون القياس . وحق الصنف ات يعتد 
بقوله لأنه كان من فصيلته في تلك الأمور . 

وثامة » هو امة بن أشرس التميري التوفی سنة ۲۱۳ ه کا في عيون التواريخ » وقيل 


هدم 


۷ تزه الإباع - ۱ 


فان مولاء م يتعنوا من تثقيف الا تار وممرفة صحیحها من سقيمها » ولا 
البحت عن أحكام القرآن » لتمبيز حتى الفتبا من باطلها بطرف مود > بل 
اشتغلوا عن ذلك بالجدال في أصول الاعتقادات ۰ ولکل قوم عامهم . 


ونحن وان كنا لا تكفر كثيراً من ذكرة ٠‏ ولا نفسق كثيراً منهم » بل 


جد 
غير ذلك . وا يكن عل أدبه وعامه من عباد المعتزلة » بل هو معروف بالخلاعة » ومثله 
لا يكون له شأن في مسائل الاجماع . 

وأبو غفار » لعله مصحف من « ابي عفان » وهو ابو عفنان الرقي صاحب الجاحظ من 
الطبقة السابعة من طبقات المعازلة . 

والرقائي هو الفضل الواعظ » من رجال ابن ماجه من لا يحمتج به > وهو قدري النحلة» 
كا ذكره ابن قتيبة . والرقائي هذا ساقط لا باعتبار لته فقط» بل هو واهي الرواية ایضاء 
والأزارقة هم اتباع افع بن الأزرق من الخوارج » صاحب السائل العروفة عن عبدالله بن 
العباس - رفى الله عنپما - ونحلته مسروحة في كتاب الملل والنحل ولا سما في الفصل 
للمنف . والصفرية اتباع زياد بن الأصفر من الخوارج » ونحلتهم مفصلة في الفرق بين 
الفرق وغيره . 

والاباضية هم اتباع عبدالله بن اباض من الخوارج » ودم‌ده اللالكائي في شرح السنة 
معاصرا لأبي افذیل وليس يصحيح . ويرجد متهم الیوم طوائف في الجزائر وطرابلس 
الغرب » وحضرموت » والبحرين » وزنجبار . وقد شرح الصنف لتم في الفصل . وهم 
كتب مطبوعة في الجزائر ومصر وفي ظاهرية دمشق (الكشف والبيان عن النحل والآديان) 
محمد سعيد القلباني الابافي يعد فيه مذاهب الأة التبوعين من فرق الزيغ وليس هؤلاء 
الاباضية من الذين يعول على فقهپم » وهو حدث من خضاب شبخبم » وليس لهم عل بالسنة 
لابتمادم غن الآمة » وتكفيرم لها . فلا يتلقون السنة من الذين بکفرونم بالطبع فيبقون 
من اجبل خلق الله بالسنة ولا فقه حيث لا تکون سنة وهذا ظاهر جدا . 

واما اهل الرفض فقد شرح مذاهيهم الأصلية والفرعية الحدث عبد العزيز الدهاري في 
( التحفة الاثني عشرية ) » باللغة الفارسية » وقد لخص ترجمتها الشيخ مود شكري الآلوسي 
الى العربية » وها مطبوعان بالهند » ومن الكتب البمة في الباب ( الصارم الحديد في الرد 
على ابي الحديد ) » لمالم بغداد العلامة السويدي » وهو من محفوظات مكتبة الفاتح » وقي 
ذيول ( الاجوبة العراقية عن الأسئلة الابرانية لمفسر الألوسي ) مسائل في فروعبم » يسارشد 
بها الى مبلغ سقوط نحلم أصلا وفرعا فلا يكون لأمثالهم شأن في مسائل الاجماع . 
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تتوی 0 4 حاشا 2 أحمعت الآأمة عل على تكفيره منم فان ترڪنام لأحد 

: ما لیم يحدود الفتيا والحديث ولا ار » و ما لفسق ثبت عن 
ا » 6 نفعل نحن يمن كان قبلنا من أهل غا 
جاهلا أو ماجنا » ولا فرق وبا التوفيق . 


ولسنا تخرج م جملة العاماء من ثبتت عدالنه وبحثه عن حدود الفتبا » 
وان كان مالفا لنحلتنا » بل نعتد" مخلافه كسائر العلماء » ولا فرق » كعمرو 
أبن عبيد » ومد بن إسحق E‏ » وشبابة بن سوار» 
والحسن بن حبي » وجابر بن زید ‏ ونظرام TT‏ 
والشيعي والاباضي والمارجىء » ل: نهم کنوا أهل علم وفضل وخير واجتها 
معي ا مزلا جا ا م 
والتحليل » ولا فرق 


وإنما ندخل في هذا الكتاب الاجاع التام ۳" الذي لا خالف فيه ألبتة » 


)١(‏ م يوقق الصف في سوق أسماء هؤلاء في مساق واحسد » فان مرو بن عبيد 
البصري » أعرض عله جماعة أهل الحديث رغم ثناء ابي جعفر المنصور عليه . وابو الشعثاء 
جابر بن زيد البصري صحيح الحديث عند الجاعة » إمام في الفقه والحديث باتفاق » بعيد 
عن مذهب الخوارج ج » وهو من کبار اصحاب ب ابن عباس » ومد بن اسحق مدلس » 
بغهد واحدة من اليدع ٠‏ وليس بقليل من طمن فيه من الآ » وإفا اخرج له مسل بقارن 
وقتادة صحبح الحديث عند الجاعة » على تدلیسه الدسير ونسيته الى القتدر » ويقلب علسه 
الحديث . وثبابة صحيح الحديث عند الماعة » والإرجاء الذي ينسب اليه هو ارجاء المئة» 

يعني القول بأن العمل ليس بركن حقيقي من الایان » بل الاعات ان تؤمن بالله وملائکنه 
الى آخر ما ورد في الحديث الصحيح » »> فيكون العمل من کال الايمان لا ركنا اصليا من 
العمل احترازاً من مذهي الخوارج والمعتزلة . . والحسن بن حيي » ثقته وورعه البالغ وفقبه 
موضع اتفاق » وهو صحيح الحديث عند بور » وهو من شيعة الزيدية ۶ وم اعدل 
لج ولا وتكلون في المتعابة ية هونن ن تکل في في الحسن بن حيي تکل بدورف 


و ت TT‏ يضار رالات 
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الذي يمل کا يعم أن صلاة الصبح في الأمن والخوف ركمتان ۰ وأت شهر 
رمضان هو الذي بين شوال وشعبان » وأن الذي في المصاحف هو الذي أتى 
به عمد عم » وأخبر أنه وحي من الله » وأن في خمس من الإبل شاة » 
ونحو ذلك » وهي ضرورة تقع في نفس الباحث عن الخير الشرف على وجوه 
نقله » اذا تتبعها الرء من نفسه في كل ما يمر به من أحوال دنياه » وأهل 
زمانه » وجده ثابتا مستقراً في نفسه . وما توفيقنا إلا بالل . 


أجمعت الأمة على أن استعیال الماء الذي ۸ یل فيه ولا كارن مور 
حائض ولاكافر ولا 'جنثب ولا من شراب ولا من غير ذلك » ولا سؤر 
حموان غير الناس وغير ما يؤكل مه » ولا خالطته نجاسة » وان لم تظهر فيه 
أو ظبرت » على اختلافهم فیا نجس من حبوان أو میت » ولا كان آجن) ٩‏ 
متغیراً من ذاته وان لم يكن من شيء حلّه» ولا مات فيه ضفدع ولا حوت» 
ولا کان فضل متوضىء من حداث أو مفتسل من واجب» ولا استعمل بعد » 
ولا توضأت منه امرأة ولا تطبرت منه » ول يشمس ولا سخن » ول يؤخذ 
من بحر ولا 'غصب ولا أدخل فيه القائم من نومه يده قبل أن یفسلها ثلاث » 
ولا حل فبه شيء طاهر فخالطه غير تراب عنصره فظهر فيه > ولا بل" فيه 
خبز » ولا توضأ فبه ولا به انسان » ولا اغتسل ولا وضأ شيئا من أعضائه 
به فبه الوضوء والفسل » حلواً كان أو مرا أو ملحا أو زعاقا''' » ففرض 
على الصحمح الذي مجده ويقدر على استعماله » ما لم يكن حضرته نبيذ » وهذا 
في الماء غير الجاري . 


(۱) اجنا : الآجن : المتغير الطعم واللون . 
(r)‏ زعاقا : الزعاق : الاء المر الذي لا یطاق شربه . 


۲۰ 


فأما الجاري » فاتفقوا على جواز استعیاله مالم تظبر فيه نجاسة . 

واتفقوا أن الاء الراكد ؛ اذا كان من الكثرة محبث اذا حرك وسطه ۸ 
يتحرك طرفاه ولا شيء منها » فإنه لا ينحّسه شيء الا ما غتر لونه أو 
طعمه أو رائحته . 

وأجمعوا أنه لا مجوز وضوء بشيء من الائعات وغيرها حاشا الماء والنبیذ۱). 

واختلفوا هل يحزىء أن یتوضاً الرجل والرأة معا أم لا يحزىء ذلك . 

واتفقوا في جواز توضو الرجلین والمرأتين معا . 

وأجمعوا أن من توضأ وتطبر بالماء کا وصفنا - وان كان محضرته نببذ 
قر - فقد دی ما عليه . 

واتفقوا على أن الریض الذي يتأذى بالاء ولا مجد الاء مع ذلك » أرف 
کک الصو الل 

تفقوا على أن المسافر سفراً تقصر فيه الصلاة اذا لم يقدر على.ماء أصلا 

. فقط‎ RT 

واتفقوا على أن من غسل يديه ثلاف] » ثم مضمض ثلائاً » ثم استنشق 


(۱) ويروى عن ابن ابي لبل والأوزاعي جواز الوضوء بالماه المتصرة كاء الوره ونحوه. 
لکن ليست رواية ذلك عنها بسند صحيح يعوال عليه » ولو صح ذلك عنهما شا ساغ لابن 
رجب ان يعد تجوز الوضوء بها من مفردات ابن تيمية كا في طبقات الحنابلة. على ان المراد 
بالنبيذ في حديث له ابن في مان الترمذي ماء ملح يلقى فيه رات ليحلاو قلي » لجري 
العادة بذلك بين العرب » فلا التمر يتفتت يتفتت في الاء » ولا الاء مخرج عن طبعه » فلذا قال 


ریت رح عليه السلام هثرة طيبة وماء طبور » يعني لا التمر خرج عن قريتاه ولا الاء عن طهوريته» 
دوریم ولغا مي هذا الاء فبيذً حيث نیذت وألقت فية تيرات کا تقدم» وهذا مذهب أهل العراق 

ا رالقائلين محدیث ليلة الجن » وليس الراد النبيد العروف اليوم . 

على هی ا ا 


۳۱ 


ثلائاً » ثم استنثر ثلائاً » ثم غسل وجیه كله - على ما نصفه بعد هذا 
وخلال مره ولحيته بالاءه وغسل أذنيه باطنها وظاهرها » وجمیم شعره 
حبث انتهی » ونوی الوضوء الصلاة قبل دخوله فيه ومع دخوله فيه » وی 
الله وم يقدم موخراً كا ذكرة » ولا فرق بين غسل شيء من ذلك ونقل الماء 
بيده إلى جميع الأعضاء التي ذكرن » محدداً لكل عضو منپا » أنه قد أدى 
ما عليه في الاعضاء المذكورة . 

واتفتوا على أن غسل الوجه من أصل منابت الشعر في الحاجبين الى سول 
الأذنين الى آخر الذقن ٠‏ فرض على من لا لحية له . 

واتفقوا على أن من عليه غسل من ذوي اللحى » وجبه من أصولمنابت 
الشعر في أعلى الجببة » فكا ذکرنا فيمن لا له » وخلل جميع لته 
الماء » و مر الماء على جميعها حيث بلغت » وغسل باطن أذنيه وظاهرها أنه 
قد غسل وجهه وأدى ما عليه فيه . 


واتفقوا أن غسل الذراعين الى مشد" المرفقين فرض في الوضوء . 


واتفقوا على أنه إن غسلها وغسل مرفقمه وخلّل أصابعه بالاء وما تحت 
الخاتم فقد تم ما عليه في الذراعين . 


واتفقوا أن مسح بعض الرأس بالماء - غير معين لذاك البعض - فرض . 


واتفقوا أن من مسح جميع رأسه فاقل وأدير » ومسح آذننه وجميع 
شعره » فقد أدى ما عليه . 

واتفقوا أن إمساس الرجلين المكشوفتين الاء أن توضأ فرض » واختلقوا 
أقسح أم تفسل ؟ 


۳۳ 


واتفقوا على أن الوضوه مرة مرة مسبغة ۲۱ في الوجه والذراعن 
والرجلين » يحزيء . 

واتفقوا على أن الزيادة على الثلاث لا معنى لها . 

واتفقوا على أن إمساس ال جلد كله والرأس في الفسل ما يوجب القسل -على 
اختلافهم فيا يوجبه بالماء على ما ذکرنا اتفاقهم على إيحاب الوضوء عليه وبتلك 
الصفة من الماء ‏ فرض . ثم اختلفوا أبدلك أم بصب" أو نمس ؟ 

واتفقوا أن من اغتسل لأمر يوجب الفسل فتوضاً على حسب ما ذكرنا 

من الوضوء الذي ذكرنا » الاتفاق على أنه يحزيء » ثم صب الماء الذي ذکرنا 
أنه يحزيء على جمبع جسده ورأسه وأصول شعره » ودلك كل ذلك أوله عن 
آخره » ول يترك من كل ذلك مكان شعرة فما فوقها » ولم يحدث شيا ينقض 
الوضوء قبل تام جمبع غسله » ونوى الفسل لا أوجب علمه» فقد اجزأه. 

واتفقوا على أن الاء الذي حلت فيه نجاسة » فاحالت لونه أو طعمه » 
فإن شربه لغير ضرورة » والطهارة به» على كل حال لا يجوز شيء من ذلك» 
على عظم اختلافهم في النجاسات . 

واتققوا على أن بول ابن آدم » إذا كان كثيراً وم يكن کرژوس الإبر 
وغائطه نجس . 

واتفقوا على أن الحكثير من الدم أي دم كان - حاشا دم السملك وما لا 
کیل مه - 

واختلقوا في حد الکثبر من الظفر إلى نصف الئوب . 

واتفقوا على أن أ كل النجاسة وشريها حرام » حاشا النبيذ السکر . 


(1) سبغة : 8مة . 


۳۳ 


واتفقوا على أن ما لم يكن بولا ولا رجيعاً - حاشا ما خرج من برغوث 
أو نحل أو ذباب - ولا خر ولا ما تولد منپا ولامسه » ولا ما أذ منها 
ولا ما أخذ من حي - حاشا الصوف والوبر والشعر ما يؤكل مه - ولا كلا 
ولا حبواناً لا يؤكل مه » من سبع أو غيره . ولا لعاب ما لايؤكل ‏ ولا 
صدیداً ولا قبئ) ولا قبحا ولا دما ولا بصا ولا خاطا ولا قا » ولا 
ما مسه شيء من کل ما ذكرن فانه طاهر . 


واتفقوا على أن الاستنحاء باجارة » وبکل طاهر مالم يكن طماماً 
أو رجا أو نجنا أو جلداً أو عظما أو فحنا أو حمة ۳ د حائژ . 


واتفقوا على أن كل من صلى قبل #-ام فرض وضوئه أو تيممة - إن كان 
من أهل التيمم - أن صلاتنه باط » اسا كان أو عامداً » إذ أسقط 


عضواً كاملا . 

واختلفوا فيمن أسقط بعض عضو ناسب] » أينصرف من صلاته ويقضيها 
أم لا ۶ 
۴ 


واتفقوا على أن البول من غير المستنكح به » وأن الفسو والضراط إذا 
خرج كل ذلك من الدب > وأن إيلاج الذكر في فرج المرأة ياختيار المولج » 
ينقض الوضوء » بتسبان كان ذلك أو بعمد » وكذلك ذهاب العقل بسكر 
أو إغماء أو جنون . 


واتفقوا على أن ما غدا ما ذکرنا » وما عدا مس" المرأة الرجل» والرجل 
المرأة بأي عضو تماسا وکنفیا تماسا » وما عدا مس الفرج والدبر والذحكر 


(۱) القلس بالتحريك وقيل بالسكون هو ما خرج من الجوف ملء الفم او دونه ولیس 
بقيء » فان عاد قبو القيء . 
(؟) الجمة وزان رطبة هي ما احرق من خشب ونحوه 5 


۳ 


والإيط » ومس الصلیب ومس الإبط والأوثان والکلمة القبيحة » ونظرة 
الشهوة " وخروج الدم حبقا خرج » وذبح اطبوان » وماء المدة”'' والقيء 
والقلس والقیح » وقلع الضرس وإنشاد الشعر والضحك في الصلاة > وقرقرة 
البطن في الصلاة » وأكل ما مسّت النار أو شربه » ولوم الابل وکل شيء 
منها » والنوم والمذي ''' والودي ۱۳ » أو لما على ثوب أو غير ثوب لشهوة» 
أو شيئاً خرج من أحد الحرجين من دود أو حصى أو غير ذلك » أو شيء 
قطر فيها أو أدخل» أو رجيعا أو بولا أو مني خرج من غير مخر-ه المپود» 
أو حاق شعر أو قص ظفر » أو خلع خف مسح عليه أو عمامة كذلك » أو 
كلمة عوراء » أو أذى مسلم » أو حمل ميت » أو وطء تجاسة رطبة » فإنه 


لا يوجب وضوءاً . 


واتفقوا على أن خروج النابة في نوم أو يقظة من الذكر بلنةة لغير مقاوب 
باستنكاح أو مضروب » وقبل أن يغتسل للجنابة فإنه يوجب غسل جمسع 
الرأس والجسد . 


واتفقوا على أن الدم الأسود الخارج في أيام الحيض من فرج المرأة » التي 
امن كانت في مثل سنها حاضت » يوجب الغسل على المرأة . 


واتفقوا على أن ما عدا الإممْنّاء والإيلاج في فرج أو دير من انسي" أو 
بهيمة ومس الإبط والاستحداد © ودخول امام ودخول المنى في فرج المرأة 
أو خروجه من فرحها بعد وقوعه » والإمذاء والحيض > والاستحاضة والدم 
كله » والصفرة والكدرة والحدث في تضاعيف الفسل إلى نامه مما لو كان في 


(۱) قي الأصل « ماء الجسد > , 

)۲ الذي كفني والذي بسکرن الباء : ما خرج من الانسان عند اللاعبة والتقبيل 57 
(۴) الردي : ما مخرج بعد البول . 

(4) الاستحداد : الاحتلاق باشدید . 


۳۵ 


غير غسل لنقض الوضوء فقط » والحجامة والاسلام » وغسل البت ومواراته 
والإحرام ويوم الجمعة لا وجب غسلا . 

واتفقوا على ان الماء الذي وصفنا في أول هذا الباب اذا جمع تلك الصفات 
ول یکن راكداً فان الغسل به جائز . 

واتفقوا ان من وطىء مراراً امرأة واحدة ففسْل” واحد" 'يحارئه . 

واتفقوا ان اجتمع عليه أمران كل واحد منهیا يوجب الغسل » فاغتسل 
لكل واحد منها غسلا ينويه به ثم للآخر منهها كذلك » انه قد طبر وأدى 
ما عليه . مخلاف قولحم في الأحداث الختلفة . 


واتفقوا على ان الفسل في الاجناب من الزنا واجب کوجوبه من وطء 
املال . ۱ 

واتفقوا ان من احتلم فرأى الاء من الرجال والنساء أو حاضت من النساء 
بعد ان تتجاوز خمسة عشر ویستکلا في قد"ها ستة أشبار وها عاقلان » فقد 
لزمتها الأحكام» وجرت عليها - إن كانا مسامین - الحدود» ولزمتها الفرافض 
وائه پلوغ صحیح . 

واجمعوا ان من تجاوز تسم عشرة سنة من الرجال والنساء وهو عاقل 
ول حتلم ولا حاضت فانها بالغان بلوغا صحبحاً . 

واجمعوا ان السافر سفراً یکون ثلاثة أيام فصاعداً > ولا يحد ماه ولا 
تیذا فان التبم له بالتداب الطاهر جائز في الوضوء للصلاة» الفربضة خاصة . 

واجمعوا أنه أن تيمم لكل صلاء فقد صلاها يطبارة . 

واجمعوا ان الریض الذي يؤذيه الاء ولا يحده مع ذلك » ان له التيمم . 

واختلفوا في ان من توضاً فله أن يصلي ما لم بتتقض وضوژه > فروینا عن 


۳۹ 


ابراهم النخمي انه لا يصلي بوضوء واحد احكثر من حمس صلوات ؛ وروینا 
عن عبيد بن عير الوضوء لكل صلاة » واحتج بالآية . 

واجمعوا أن ۷" مسح بعض الوجه غير معين وبمض الکفین كذلك بضربة 
واحدة في التبمم فرض . 

واجمعوا أن من مسح جمبمع وجه وخلل لحيته في التيمم بتراب ‏ يزل من 
أرضه » وذلك التراب طاهر > ومسح جميع بدنه وذراع» وعضديه الى 
منكبيه » وخلل أصابعه بضربة واحدة » ثم أعاد مسح الوجه والذراعين 
كذلك بضربة أخرى من التراب » فقد آدی ما عليه ؛ واختلفوا في تقدم 
الوجه على البدين با لا سبيل إلى جمعه . 

واختلفوا أعس التبم الصحف ویژم المتوضىء أم لا ؟ وهل يتيمم يتراب 
نجس آم لا ۲ . ۹ 

واتفقوا ان تيمم كا ذكرنا بعد دخول الوقت وطلب الاء » فله أن يصلى 
صلاة واحدة » واختلفوا في أكثر » وفي النافلة » وفيمن يتيمم قبل الوقت 
ليكون على طبارة أن له ان يصلتي بما شاء من الفرائض والاوافل > حاشا 
الخلاف الذي ذكرة . 

واتفقوا ان من اجتمع عليه غسلان كحائض أجدبت أو نحو ذلك فاغتسل 
أو اغتسلت غسلين فقد دیا ما عليها . 

واجمعوا ان من أيقن بالحدث وشك في الوضوء » او أيقن انه لم يتوضاً 
فان الرضوء عليه واجب . 

واتفقوا ان لحم المتة وشحمہا وود کہا ٩‏ وغضروفبا وخا وات لحم 

(ؤ) في الأصل « ان من > . 

(۲ الودك هو دمم اللحم ودغنه الذي بستخرج منه » والفضروف هو كل عظم رخص 
يؤكل كارن الأنف وتغض الکتف ررژوس الأضلاع وداخل قوف الآذن . 


۳۷ 


الخنزير وشحمه وود که وغضروفه وه وعصبه حرام کله » وکل ذلك نجس . 

واتفقوا ان ما عدا التراب والرمل والحجارة والجدران والأرض كلبا 
والمعادن والتلج والنبات » لا مجوز التيمم به . 

و اتفقوا ان جك ما يؤكل مه اذا ذكي طاهر جائز استمیاله ويبعه . 

واجمعوا على أن جلد الانسان لا يحل سلخه ولا استعماله . 

واتفقوا ان کل اناء ما | يكن فضة ولا ذهباً ولا ضفرا !۱ ولا نحاسا ولا 
رصاصا ولا مقصوبا » ولا اء كتابي » ولا جلد ميتة » ولا جلد مسا لا يؤكل 
لمه » وإن ذكي » فان الوضوء منه ۲۳۱ وال کل والشرب جائز . 

واتفقوا على أن ایض لا یکون آزید من سبعة عشر يوسا ؛ ذکر احمد 
وغيره أنهم سموا ذلك في نساء الاجشون وغيرهم . 1 

واتفقوا على ان الدم الأسود احتوم حيض فصيحء اذا ظهر في أيام ایض 
ولم يتجاوز سبعة أيام وم ينقص من ثلاثة أيام . 

واتفقوا على ان المرأة اذا وضعت آخر ولد في بطنبا > فان ذلك الدم 
الصلاة والصيام والوطء . 

واتفقوا على أن الحائض لا تصلّي ولا تصوم أيام حيضها » ولا يطؤها 
زوجبا في فرجبا ولا في دبرها . واتفقوا أن له مؤاكلتها ومشاريتها . 

واتفقوا أن دم النفاس إذا دام سبعة یام فهو نفاس تحتنب به ما ذكرة . 


واتفقوا أنه إن اتصل أزيد من خسة وسبعين يوم فليس دم نفاس . 


(۱) الصفر بالقم من الشحاس . 
(۲) في الأصل « قبه > . 


۳۸ 


واتفقوا أن القصة البيضاء ۱) المتصلة شرا غير يوم طبر صحیح . 
واتفقوا على أن من وطيء من بز الدم السود" ما بين ثلائة أيام الى سبعة 
أيام في أيام الحيض المعبود ول تر بعد ذلك شيئاً غيره فقد وظیء حراما . 
واتفقوا أن من لا ترى دما ولا كدرة ولا صفرة ولا استحاضة ولا غير 
ذلك يعد أن تغتسل كلها بالماء فوطؤهما حلال لمن هي فراش له » ما لم يكن 
هنالك مانع من صوم أو اعتکاف أو إحرام أو ظبار "' . 


وأجعوا أن الحائض اذا رأت الطبر ما لم تفسل فرجها أو تنوضاً 


فوطۇها حرام . 
و أجموا أن من غسل أثر الكلب والخنزير وامر سبع مرات بالاء والثامنة 
بالتراب فقد طهر . 


وأحمعوا أن من غسل موضع النجاسات متبعا الماء حتى لا يبقى لما أثر 
ولا ربح فقد أنقي وطهر . واتفقوا أن من غسل أثر الستنور فقد طهر . 


كتاب الصلاة 

اتفقوا على أ الصلاة امس فرائض . 

واتفقوا على أن صلاة الصبح للخائف والآمن ركمتان في السفر والحضر . 
وعلى أن صلاة المغرب للخائف والآمن في السفر ثلاث رکمات . 

(۱) في حديث عائثة لا تغتسلن من احیض حق ترين القصة البيضاء . هو ان تخرج 


القطنة او الخرقة التي تحتشي بها الحائض کانها قصة بیضاء » لا مخالظها صفرة » وقيل القصة 
شيء کاشط الأبيض يخرج بعد اندطاع الدم كله . 

(؟) اي من غلب عليہا الدم . 

(+) ظبار : قول الرجل لأمراته اقت علي كظبر امي . 


۳۹ 


واتفقوا على آرس صلاة الظبر والعصر والعشاء لاخرة للمقم الامن آربع 
ركعات . 


واتفقوا على أن من حج أو اعتمر أو جاهد الشر کین أو كانت مدة سفره 
ثلاثة أيام فصاعدا فصلى انظپر والعصر ر كعتين فقد أدى ما عليه . 

واختافوا قي العتمة ٩۱۱‏ : روينا عن ابن عباس في حديث شعبة ما يدلعلى 
انه كان لا يقصرها . 


وم يتفقوا في أقل صلاة الخوف على شيء يمكن ضبطه الا أن جاعة من 
التابعين يرون الفرض في صلاة الذوف مجزیء بتكبيرة واحدة فقط. و أبوحنفة 
لا بری التکببر فرضا » وأن أقل فرض عنده ركعتان وات ل يكن فيها 
واتفقوا أن الصلاة لا تسقط ولا يحل تأخيرها دا عن وقتها عن البالغ 


العاقل بعذر أصلاء وأنها تؤدى على حسب طاقة المرء من جاوس أو اضطجاع 
بإعاء أو کیفا آمکنه . 


واتفقوا أن من أدرك الإمام وقد رفع رأسه من الر کوع واعتدل » ورفع 
كل من وراءه رژوسهم واعتدلوا قياما » فقد فاتتة الركعة . وانه لا يعتد 
يتنك السجدتين اللتين آدرك . 

واتفقوا أن من جاء والإمام قد مفى من صلاته شيه قل أو كثر ۰ ول 
يبق إلا السلام » فإنه مأمور بالدخول معه وموافقته على تلك الال التي مجده 
عليها ما لم مجزم "' بإدراك الماعة في مسجد خر . 

واتفقوا أن من فعل ما يفعله الإمام من ركوع وسجود وقيام بعد أرن 

. يعني المشاء الآخرة‎ )١( 
(؟) « مجزم > ساقطة منالأصل.‎ 


فعل ۲۱ الإمام لا معه ولا قبه فقد أصاب . 

واتفقوا أن استقبال القبلة ما فرض ان یمانیپا أو عرف دلائلها ما لم يكن 
محاريا ولا خائفاً . 

واتفقوا على أن القبام فیپا فرض لمن لا علة به » ولا خوف » ولا یصلی" 
خلف إمام جالس ولا في سفينة . 

واتفتوا على أن الركوع فبها فرض » و آن السجود سجدتان في کل فرض. 

واتفقوا أن ما بين زوال الشمس إلى کون ظل كل شيء مثله بعد طرح 
ظل الزوال وقت الظپر . 

واختلفوا في وقت المعة » فروینا عن مجاهد انه قال : کل عمد للمسامين 
فهو قبل الزوال . 

واختلفوا في دخول وقت العصر ما لا سبيل الى جمعه » لأرن أبا حنيفة 
يقول : لا يدخل وقت العصر إلا اذا صار ظل كل شيء مثلمه» وقال الشافعي 
حينئذ خرج وقت العصر الحمود . 

واتفقوا أن الشمس إذا غربت كلها » فقد خرج وقت الدخول في الظبر 
والعصر لغفير من بقضپا . واتفقوا أن الشمس اذا غربت" فاته وقت 
لصلاة المغرب . 

واتفقوا أن مسب الشفق الأبيض الذي هو آخر الشفقين وقت لصلاةالعتمة 
الى انقضاء ثلث اللبل الأول . 

واختلفوا أنه إذا طلع الفجر العترض أخرج وقت الدخول في المغرب لغير 
من لا يقضيها أم لا ؟ وروي عن عطاء أن وقت المغرب والعتمة حتی النهار . 


(۱) في الأصل « يله » . 
ز۲) « اذا غربت » غير موجودة في الاصل . 


۳۱ 


واتفقوا على أن طلوع الفجر الذکور إلى طلوع قرص الشمس وقت 
للدخول في صلاة الصبح لغير من يقضيها . 

واتفقوا : آن من بلع او سل وامکنه الظهر » وقد بقي من آخر وقت 
العصر - على اختلافهم في آخر م مقدار ركمة » فانه يصلي العصر والفرب 
ثم العتمة وانه قد ادى ماعلبه . 


واتفقوا ان من أذ”ن بعد دخول الوقت فقال : الله أكبر » الل اکبر 
آشهد ان لا يله إلا الله مرتين » آشهد ان مدا رسول الله مرتين » ثم رفع 
فقال : آشهد آن لا إله إلا الله مرتين » أشهد ان عمدا رسول الله مرتين » 
لله اكبر اث اكير لا إله إلا الل » وزاد في صلاة الصبح والعتمة ( الصلاة خير 
من النوم مرتين ) فقد أدى الآذان حقه من الكامات الت ذكرة » خاصة على 
انا قد روينا عن ابن عمر - رضی الله عنها - الأذان ثلاث وانه كان يقول في 
أذانه : حي على خير العمل" . 

واتفقوا ان قول الل اكبر مرتين » اشهد ان لا إله الا الله مرتين » اشهد 
ان مدا رسول الله مرتين » حي على الصلاة مرتين » حي على الفلاح مرتين » 
لا له إلا اث مرة واحدة » ينبغي ذكره في الإقامة . 

واتفقوا انه إن كرر الله اکبر اشد ان لا إله الا الل اشد ان مدا 
رسول الله » حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين مرتين كل واحدة من 
الألفاظ المذكورة فيها » قد قامته الصلاة مرتين ۰ والله اكبر مرتين بعد 
ذلك » ثم لا ,له إلا الله مرة » فقد ادى الاقامة . 

واتفقوا على أن الكلام في الصلاة عدا مع غير الامام في إصلاح الصلاة 
وق رد الإمام أو ما نابه وبعد موت الني بم ينقض الصلاة » إلا آتنا رویتا 


(۱) فلا یکون هذا بدعة الروافض کا يزعم ابن تيمية . 


۳۳ 


عن الشمي في الصلاة بني وان تک . 


واتفقوا : أن الا كل والقبقبة والعمل الطویل با لم يؤمر به فيها ینقضها » 
اذا كان تعمد ذلك كله » وهو ذاکر » لأنه في صلاة . 


واتفقوا أن المرأة لا تؤم الرجال وم يعلمون أنها امرأة » فان فعلوا 
فصلاتهم فاسدة بإجاع » وروي عن آشپب انه من اٿم بامرأة وهو لا يدري 
حق خرج الوقت » ثم علم فصلاته تامة » وكذا من اثتم يكافر » وقد قال قوم 
من أهل الظاهر إن الكافر اذا ابتدأ الصلاة بقوم مسامين > فإنه إسلام منه » 
يقتل إن راجع الكفر . 


واتفقوا أن القبقبة تبطل الصلاة » على اتنا روينا عن الشمي : من ضحك 
في الصلاة فلا شيء عليه . 


واختلفوا في التبسم والآنين والنفخ » وفي القراءة في المصحف» وفي الاعتاد 
على اليد فيها » وي زجر الصبي يخاف عليه ان وی" » ودفاع الظالم » 
والإصلاح بين المتقاتلين والتضاربین » وني عد" الآي في الصلاة . 


واختلفوا في شرب الماء قصدا في صلاة التطوع » أينقضها أم لا؟ » وفي 
مرور الكلب والسنور والمار والكافر والمرأة بين يدي المصل اتنقض صلاته 
أم لا ؟ 
3 + ۰ 


واتفقوا : ان اقرأ القوم اذا كات فاضلا في دينه ومعتقده سال الأعضاء 
كلها صحيح الجسم قصيحا » صحيح النسب حرا » لا يأخذ على الصلاة جرا 
فقبها » ولم يكن أعرابيا يوم مهاجرين » ولا أعجميا يوم عربا » ولا متبما 
يوم متوضئين » فإن الصلاة وراءه جائزة . 


(۱) في الأصل « القوي » . 


وف تالا - ۴ 


واتفقوا على ان من تحول عن القبة عمداً لغير قتال او لغير سل حدث 
غالب » أو بنسان الوضوء له » او لغير غسل رعاف"" او لغير ما افترص 
على الرء من آمر عمروف او اصلاح بين الناس » او إطفاء تار » او إمساك 
شيء فائت من ماله » او لغبر إكراه » فان صلاته فاسدة . 


واتفقوا أن ستر المورة فيها لمن قدر على ثوب مباح لباسه له فرض . 

و اتفقوا على أن من لبس ثوبا طاهرا مباحا لباسه کشفا و احدا فقطی‌سرته 
وركبته وما بينها » وطرح منه على عاتقه » أن صلاته تحزیه . 

واتفقوا على أن الفرج والدبر عورة . 

واتفقوا أن الفكرة في أمور الدنيا لا تفسد الصلاة . 

واتفقوا على أن شعر الحرة وجسمها حاشا وجهها ويدها عورة . 

واختلفوا في الوجه والبدين حى آظفارهیا أعورة هي أم لا ؟ 

واتفقوا أن الآمة إن سترت في صلاتها شعرها وجمبع جسدها » فقد 
أدت صلاتها » وقد روينا عن عائشة أم المؤمنين - رضی الله عنها ‏ لا بنيفي 
للمرأة ان تصلي إلا وني عنقها قلادة أو خبط أو سير أو شيء . 

واتفقوا على جواز الصلاة في كل مكان ما | يكن جوف الکمبة أو الحجر 
أو ظبر الكعبة أو معاطن'" الابل أو مكانا فبه تجاسة » أو حماما أو مقبرة 
أو الى قبر او عله » أو مان(" مغصوبا بقدر على مفارقته أو مكانا يستهزاً 
فيه بالإسلام أو مسجداً لضرار أو بلاد نود من لم يدخلما باكيا . 


. وعاف : رعف الأنف خرج منه الدم » والرعاف ایض الدم نقسه‎ )١( 
. (؟) معاطن الابل : مبارکبا‎ 
. من هنا الى قوله « أو مكانا » ساقط فاستدركناه من كلام ابن تيعية‎ )۲( 


۳4 


واتفقوا على جواز الصلاة في كل ثوب » ما لم يكن حريرا أو فبه حرير » 
أو مغصوبا » أو معصفرا » أو فيه نجاسة » أو جلد ميتة » أو ثوب مشرك . 

واتفقوا على ان ما عدا الكلب والمرأة والمجار والمر والمشيرك 
لا يقطع الصلاة . 

واتفقوا أن ما مر من ذلك كله وراء السترة وهي ارتفاع قدر آخرة 
الرحل وقي حلة الرمح أنه لا يقطع الصلاة . 

واتفقوا على أن من قرب من سترته ما بين مر الشاة الى ثلاثة أذرع فقد 
آدی ما عليه . 


واتفقوا على كراهية المرور بين المصلي وسترته » وأن فاعل ذلك آم . 


واتفقوا على ان من استنجى بها يجوز الاستنجاء به على الوتر من ثلاثة 
أشخاص مختلفة الأجرام فصاعدا » حق ينقي ما نالك » ثم توضأ بماء کا 
ذكرن » وفي إناء کا وصفنا » وضوءاً كا نمتنا » ثم م یات شيئا ما ذكرنا أن 
ما عداه لا ينقض الوضوء ولا مس" شيئاً من جاده بريقه وعليه ثوب کاشرطنا 
قام في جاعة ونوی في تلك الصلاة > وهو کا حددنا » وهي راضية به فيمكان 
مساو لوقوفهم » ليس أعلى منه » ووقف أمامهم بغير حراب فکیر ونوى في 
تكبيره وقبل تكبيره » متصلا بتكبيرة تلك الصلاة الى يصلى بعيتها فقال : 
الله اكير ؛ ورفع يديه وتعوذ بالله من الشطان الرجم » وقرأ بأم القرارن 
یفتتحها ببسم الله الرحمن الرحم » ثم قرأ سورة وجهر حيث ينبغي الجهر » 
وأسر” حيث ينبغي الإسرار » ثم كب ور کم » فاطمأن في ر کوعه حق 
استقرت اعضاژه کلتپا » وقال وهو راكع : سبحان ربي المظم وم يقرأ 
شيئا من الفرآن قي حال ركوعه » ثم قال : سمع الله لمن حمده » ریتا ولك 
المد » ثم اطمأن قائما حتی اعتدلت اعضاژه كلها » ثم كبر" وخر ساجداً » 
وجا يديه عن ذراعبه وفخذیه ووضع جبېته وأنفه مکشوقین » ويديه 


ro 


ورجليه على ما هو عليه قائم » ما يحل افتراشه في الصلاة » وهو نحو مامحل 
لباسه » وقال في مجوده : سبحان ربي الأعلى ثلا » واطمانت أعضاؤه کلبا 
و .يقرأ في سجوده شین من القرآن» ثم كبر وجلس مءتدلآء ثم كبر وسجد 
اخرى كالتي وصفنا » ولا فرق في كل ما قلنا فيها > ثم قام مکتّراً » ثم عمل 
مکذا في الركعة الثانبة . فان كانت صلاة غير الصبح جلس بعد الثانية وتشبّد. 
ولا نقدر على إجماع فيا يفعل ني الجاوس . فقال الشمي : لا يزيد على التشبّد » 
وقال الشافعي ويصلي على مد عبده ورسوله» ثم یمود فیقوم » ثم قام مكبر 
يفمل كا قلنا في الركمة الأولى » في كل ما قلنا فيا من قراءة سورة مع أم 
القرآن » وتعواذ وبسملة وغير ذلك » فان كانت غير المغرب والصبح » 
فركعتان کا قلنا » ولا فرق » حت اذا جلس في آخر صلاته تشہد التشهد 
المروي عن الي ڪي من طريق ابن مسعود وان عباس - رضي الله عنها - 
ثم يصلي على عمد َيه الصلاة المرويّة عنه عليه السلام -إذ سأله بشير بن سعد 
الأنصاري ‏ ثم سلتم عن چینه وعن شماله تسليمتين : السلام علي ورحمة الله 
السلام علي » وهو في موضع ليس من المواضم التي ذكرنا أن ما عداه مباح 
الصلاة عليه » ول ينفخ » ولا بى » ولا ضحك » ولا تبسم » ولا الثفت » ولا 
سبا » ولا تخنصر » ولا كفت شعراً » ولا ثوب » ولا فرقع أصابعه » ولا 
شبکہا » ولا مر أمامه شيء ما ذکرن أن ما عداه متفق عليه انه لا بقطع 
الصلاة » ولا صلّت إلى جنبه امرأة » ولا رقع بصره إلى السیاء » ولا عمل 
علا » ولا سعی أحداً غير الني مر في صلاته» ولا دعا بغير ما يشبه القرآن 
فيها » ولا تختم في إيهام او سبّابة أو وسطي » ولا قال الجد لله في عطاس 
ان كان منه » ولا سبّح مریداً مخاطبة انسان » فقد دی الصلاة. وأتباکا 
أمر ؛ على أننا روينا عن عطاء حكراهية السجود على غير التراب والبطخاء 
والخصى . 


واتفقوا على ان من فعل کا ذكرن وهو منفرد » ول مجد من یوم ولا من 


۳۹ 


يأتم به؛ او كان معذوراً في صلاته منقرداً وقت تلك الصلاة قائم بمد؛ او كان 
قد نسيها أو قام عنما » وان خرج وقتها مالم يكن بعد صلاة الصبح إلى 
ابيضاض الشمس » او حين استواما » او يعد العصر إلى غرویها » ول يحكن 
عبداً آپقا ۱ فقد أدى صلاته کا أمر > ولا سبيل إلى إجاع جاز في 
الأموم أصلا . 

واتفقوا على أن من قرأ وهو في الصلاة سجدة من سجدات القرآن » فد ” 
لها ساجداً » ثم عاد الى صلاته » أن صلاته لا تنتقض . 

واتفقوا أنه ان سجد فيا عامداً ذاكراً » لأنه في صلاة غير السجود 
المأمور به وغير هذا السجود وغير سحود السپو » فإن صلاته تفسد . 

واتفقوا أنه ليس في القرآن أكثر من خس عشرة سحدة . 

واتفقوا منها على عشر . واختلفوا في التي في «ص» وني الآخرة التي في 
« الحج » وفي الثلاث اللواتي في المفصّل . 

واتفقوا على أن التي في « حم وآل » من عزائها . 

واتفقوا على أن قراءة القرآن لغير احدث والجنب والائض وفيا عدا 
الخلاء والجام » حسن 

واتفقوا على أن من نام عن صلاة » أو نسيها » وسكر من خر » حق 
خرج وقتپا » فعلبه قضاوها أبداً . 

واتفقوا على أن صلاة العيدين » وكسوف الشمس » وقيام لبالي رمضان » 
ليست فرضا » وكذلك التبجد على غير رسول الله مقر . 

واتفقوا أن كل صلاة ما عدا الصلوات الخس وعدا النائز والوتر وما 


(۱) آبقا : مارباً . 


۳۷ 


نذره الرء ليست ت فرضا . 


واتفقوا أن الصلوات الفروضة والغسل الفروض والوضوء شا » کل ذلك 
لازم الحر والعبد والأمة والحرة لزوما مستویا» اذا بلغ کل من ذكرنا وعقل» 
وبلغه وجوب ذلك . 

واتققوا على أن ما بعد صلاة العتمة إلى طلوع الفحر » آخر وقت للوتر . 


واتفقوا أن من صفاء الشمس إلى زواا» وقت لصلاة العبدين على 
أهل 0 
تفع E‏ از -عن علي - في ابا 
ف 
واختلفوا إذا صلبت في المصر في الجامع فقوم قالوا رڪعتان . 
واختلفوا في الكلام في الصلاة» فقالت طائفة مجوازه مع الإمام في إصلاح 
القرآن إذا اخطأ » وقال آخرون : الكلام عمداً ونسباتا ببطل الصلاة . 


واتفقوا على أن صلاة الظهر من يوم الجعة في الصر الجامع اذا مر يذلك 
الإمام الواجبة طاعته » وخطب الإمام خطبتين قاما مجلس بينها جلسة » 
وكان من تجوز إمامته » وحضر ذلك أربعون رجلا فصاعداً» أحرار مقيمون 
بالفون » قد حضروا الخطبة ول يلغ أحد منهم ولا شرب ماء ولا زال منهم 
ا نهم اختلفوا في الوقت با لا سبيل الى جمعه » إذ قد روينا عن 
: ة عن المع » عن مجاهد » أن كل عيد لفسادين فهو قبل نصف اهار > 
وروي في الجمعة قبل الزوال عن أبي بكر وغيره » إلا أنهم أجمعوا على أن 
الجعة اذا جمعت على شروطبها » ر کمتان يحبر فبپما . 

وأجمعوا أن من أسقط الجلسة الوسطى من صلاة الظهر والعصر والفرب 


۳۸ 


والعتمة اهيا ان عليه سجدتي السپو . 

واتفقوا ان من آدرك السپو مع إمامه » فانه يسجد للسپو وان لم يسه . 

ثم اختلفوا في کل من زاد أو نقص » وفیمن آدرك وتراً من صلاة إمامه 
وان لم يسه أيسجد للسپو أم لا ؟ 

واتفقوا ان القراءة في ركعت الصبح والأولمين من الفرب والعشاء » من 
جهر فيهما فقد أصاب » ومن أسر في الأخريين من العتمة وف الثالثة من 
المغرب وقي جميم الظپر والعصر » فقد أصاب . 

وليس قولي : فقد أصاب موجب ان من خالف ذلك فپو عندم خطیء » 
بل من خالف ذلك موقوف على اختلافهم فيه . 

واتفقوا ان النوافل من التهجد والتطوع » من شاء جبر ومن شاء أسر . 

واتفقوا على استحباب ر کمتین بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح . 


وأجمعوا ان التطوع بالصلاة حسن ما لم يكن بين طاوع الفجر وابيضاض 
الشمس > بغير الركعتين اللتين ذكرة . 


كتاب الجنائق 
اتفقوا على بن مواراة المسلم فرض . 
واتفقوا على ان غسله والصلاة عليه إن كان بالغ وتکفینه - مالم يڪن 
واتفقوا أن من صلى عليه بوضوء فقد أصاب . 
واختلفوا في الكفن والمنوط : أمن الثلث أم من رأس المال » وفيمن 
صلى عليه بلا وضوء ولا تيمم أيحوز ذلك أم لا ؟ 


۳۹ 


کتاب الز‌کاة 


اتفقوا على ان في مائتي درم - بوزن مكة من الوكر”ق ١١‏ الحض اذا أت 
عاما كاملا تمريا متصلا عند مالكها ار البالغ العاقل المسم » رجلا كان أو 
امرأة » بكرا أو ذات زوج » أو خلوا منه »۸ تنتقل من ملحكه عن أعبان 
الدراهم » ولا عن شيء منها » زكاة خمسة درام بالوزن المذكور » مالم يكن 
حلي امرأة او حلية سيف او منطقة او مصحفا او خاتا . 


واتفقوا غلى ان في كل مائتي درم من الفضة التي اكتسبها المرء » زائدةعلى 
الائي درم التي کانت عنده حولا ايضاً کا د کر » خمسة درام ابا ۳ 


واختلفوا في الزيادة » إذا كانت أقل من مائتي درم » أفيها زكاة أم لا؟. 

واتفقوا على انه إذا كان في الدراهم أو الآنية او النقار ۳" خلط من نحاس 
أو غير ذلك » الا ان فيها من الفضة اللحضة المقدار الذي ذكرنا » فان الزكاة 
فيها واجبة کا قدمنا . 


واتفقوا على ان في اربعين دینارا مضروبة أو تبر أو نقاراً او سبائك غير 
مصوغ شيء من ذلك بوزن مکة من ذهب او إبريز عض تساوي الدراهم 
المذكورة » مأئتي درم - من ورق محض مضروية - فصاعدا تتم عند مالکها 
على الصفة التي ذكرنا في لقضة حولا قریا متصلا » | یتقل ملكه علا 
بأعيانها » ولا عن شيء منها : زكاة دينار . 


واتفقوا على ان في كل عشرين ديناراً زائدة - تقم حولا کا ذكرنا - 


نصف . 


(۱) الورق : الدرام القروبة . 
(۲) النقار : القطعة الذابة من 'الذعب .والفضة . 
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واختلفوا في الزيادة إذا كانت أقل من عشرين ديناراً أفيها زكاة آم لا ؟ . 

واتفقوا على إن الوزن المذكور من الذهب الحض » وان خالط الدنائير 
او التبر او السبائك خلط غير الذهب » إلا ان فما من الذهب الحض الوزن 
المذكور » ففيها الزكاة کا ذكرنا . 


واتفقوا ان في الفي رطل وأربعائة رطل بلقلفلي كاملة فصاعداً من القمح 
الخالص الذي لا خالطه شيء غيره » اذا أصابه رجل وامرأة حران بالغان 
عاقلان مسامان » ينفرد كل واحد منها بملك كل ذلك بعد اخراج ما انفق 
عليها » او أصاب ذلك نصيبه من زرعه نفه » أو نخله تفسه » في ارض 
ليست من أرض الخراج » ولا من ارض اكتراها » أن فيها الزكاة » وذلك 
عشر ما ذکرنا » ان كانت تسقى بالأنهار > أو ماء الساء » او السون » او 
السواقي » ونصف العشر » ان كانت تسقي بالدلو » او السانية "“ وذلك مرة 
في الدهر » تحب الزكاة المذكورة منها كا ذكرنا اثر الفم" والتصفية . 


واتفقوا على ان في خمس من الإبل مسان راعية غير معلوفة » ولا عوامل 
- ليست فيها عمياء ‏ ذكوراً كانت أو اتائا أو مختلطة » اذا أت عامائصيا 
عند مالکہا کا ذكرنا في الذهب » زكاة شاة . 


واتفقوا على ان في عشر من الإبل شاتين » وفي خمسة عشر كذلك ثلاث. 
شاه » وف عشرين اربع شیاه » وفي ست ولاش ین بنت لبون وفي مت" 
واربعين حقّة *'' » وي احدى وستين جذعة ۳ » وفي ست وسبعين با 
لمون » وقي احدى وتسعين حقتان الى مائة وعشرين 8 


. آي البعير يسنى عليه اي يستقي من البثر‎ )١( 
. (؟) الحقة : الناقة التي بلغت اربع سنين‎ 
. الجذعة من الابل. الصغيرة‎ )+( 
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ثم اختلفوا في صفات الفرائض يمد ذلك » واختلفوا ايضاً في اس 
والعشرين » ولذلك ترکنا ذکرها . 

واتفقوا على ان في البقر زكاة » ثم اختلفوا في مقدارها في خمس من المقر 
الى خمسين منها بما لا سبيل الى ضبطه . 

ثم اتفقوا ان فيها اذا صارت سین على الصفة التي ذكرنا في الابل سواء 
يشترط ان لا يكون متخذة لتحارة ولا معلوفة ولا لحرث - بقرة واحدة 
الى تسع وخمسين » ثم اختلفوا فبها اذا زادت » الا انهم اتفقوا على ان كل 
خمسين زائدة » رأساً منپا » ثم اختلفوا في سته فأكثر من الأمر . 

واتفقوا على ان في الفتم ‏ اذا كانت بالصفة التي ذكرنا في الابل والبقر 
واقامت المدة التي ذكرنا في الابل وبلغت اربعين شاة الى مائة وعشرين » 
ثم شاتين الى مائتين . 

ثم اختلفوا فما زاد على المائتين الى مائتين واربعين . 

ثم اتفقوا فیا زاد على وجوب ثلاث شاه الى ثلاثمالة . 

ثم اختلفوا فيا بين الثلاثمائة والأربعائة . 

ثم اتفتوا على ان في كل مائة شاة شاة . 

واختلفوا في جمم الغم التفرقة في البلاد » وان كان مالکها واحداً . 

واتفقوا على ان الضأن والعز يجمعان معا . 

واتفقوا على انه ليس في أقل من خس من الابل شيء » ولا في اقل من 
خمس من البقر ولا في اقل من اربعين من الغم شيء . 

واتفقوا على ان اصناف القمح كالصيني والسمرة وتحو ذلك تجمع معا . 


ف 


واتققوا على ان أصناف التمر نجمع معأ . 

واتفقوا على أصناف الشعير تجمع معا . 

واتفقوا على أن من أعطى زکاة - أي" مال كان من غير عين الال 
المزكتى » لکن من استقراض او من شيء ابتاعه بال له آخر » أو من شيء 
وهب له » أو بأي وجه جائز ملكه » فان ذلك جائز » وانه لا يجير أرن 

واتفقوا على انه إن أعطى من عين المال » فذلك جائز » ما لم يكن من 
التمر مصران الفأر » وعذق ابن حبيق > والجعرورثا' » وما لم یکن من 
الواشي معيبا أو تيا أو كرية » وغير الأسنان والأصناف التي قدمضا؟ 
وكذلك القول في الذي يحضر من غير عين المال . 

واتفقوا على ان الامام العدل القرشي » البه قبض الزكاة في الواشي 

واتفقوا على ان الإمام المذكور » إذا وضع الزكاة التي تقبض في الأسهم 
لسبعة من الثانية النصوصة في القرآن » فقد أصاب . واختلفوا في المؤلّفة . 

واتفقوا على أن كل مال - ما لم يكن ابا او غنما ار بقراً او جواميس 
او خيلا او بغالا او عبيداً او عسل او عروضا متخذة للتجارة او شيا تنيته 
الارض أى شيء كان » من نجم او حمل شجر او ورقها او حشيش او ذهباً 
او فضة وما خالطها - لا زكاة فيه وان کش . 

واتفقوا على انه لا زكاة في أعبان الشجر . 

واتفقوا على ان من كان عنده أقل من النصاب من كل شيء بز کی فإنه 
لا زكاة عليه » ما لم يكن خليطا على اختلافيم في النصاب . 


(۱) آواع من أردأ التمر . 


واتفقوا انه لا زكاة على کافر في شيء من أمواله» حاشا ما أنبتت أرضه» 
فإنهم اختلفوا : أيؤخذ منه العشر أم لا ؟ وحاشا أموال نصارى بني تغلب > 
فإنهم اختلفوا أتضمّف علیهم الصدقة آم لا ؟. ۱ 

واتفقوا على ان من أدّى ال زکاة إثر حلول حوفا » واثر وقت وجویها في 
الزرع والار » فقد أدى فرضه . 

واختلفوا فیمن أداها قبل ذلك بقلیل او كثير . 

واتفقوا على ان الزكاة تتکرر في کل مال عند انقضاء کل حول » حاشا : 
الررع والغار » فإنهم اتفقوا ان لا زكاة فيها إلا مرة في الدهر فقط . 

واتفقوا انا على الحي في ماله ما لم یفلس . 6 

واتفقوا على ان من كان عنده من الذهب والفضة مالا يبل إذا جمع 
قبمة عشرين دیتاراً » او قيمة مائتي درم او عشرين ديتاراً ‏ پتکامل الأجراء: 
او مائتي درم بتكامل الأجزاء » فلا زكاة عله في شيء من ذلك » فأما 
القيمة فعروفة » وهو الصرف الجاري في كل وقت » واما تكامل الأجزاء 
فبو ان وازي كيد دینار ذهب . 

واتفقوا على ان من قبض الإمام - الذي تحب إمامته ‏ زكاة ماله وهو 
غائب لا يعم » او ممتنع » ان ذلك محزىء عنه وليس عليه ان يعيدها #نية . 

واتفقوا على ان من أداها عن نفسه بأمر الإمام فأداها بنبّة انها زكاته 
ووضمپا مواضعپا » انا تحزىء . 


الو عان"" 
م یتفقوا في الركاز على شيء يمكن جم» » لآن مالكا بقول : إن وجد 


(۱) هو الال الدفون في الأرس . 
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في أرض عنوة © فهو لفتتحبا لا لواجده » وان وجد في أرض 'صلح فپو كله 
لأرض الصلح لا لواجده » ولا "مس فيه » وإنما اجس فيا وجد من ذلك في 
ارض العرب . وقال الحسن : ما وجد في ارض العرب فلا مس فيه » وان 
فيه الزكاة » وقال الشافعي وغيره : حمما وجد فو واجده وفبه انس . 

و کذلك أيضاً لم یتفقوا في المدن على شيء يمكن جمعه » ولا فيا مخرج من 
البحر » کالعنبر واللولو وغير ذلك . 

ولا عم بينهم خلافا في أنه لا شيء في السمك التصيد » وأما الصيد 
البري فقد اتفقوا على أنه لصائده في أرض الاسلام خاصة » حاشا الحرمين » 
وأنه لا شيء عليه فيه . 


كتاب الصيام 

اتفقوا على أن صيام نهار رمضان ( على الصحيح المقم العاقل البالغ الذي 
يعم أنه رمضان وقد بلفه وجوب صيامه وهو مسلم ولیس امرأة لا حائضاً 
ولا حاملا ولا مرضعا ولا رجا أصبح 'جنباً أو ل يوه من الليل ) فرص » 
مذ يظهر افلال من آخر شعبان » الى أن يتمقن ظبوره من أول شوال » 
وسواء العبد وار والمرأة والرجل والأمّة والحرة ذات زوج أو سيد » كانتا 
بكرين أو ثيبين أو خلاوين . 1 

واتفقوا على أن الا کل لما يغنتي من الطعام ما بستأنف إدخاله في الفم 
والشرب والوطء حرام » من حين طلوع الشمس الى غروبها . 

واتفقوا على أن كل ذلك حلال من غروب الشمس الى مقدار ما يمكن 
الغسل قبل طلوع الفجر الآخر . 

واتفقوا على أن صيام النذر المعلق بصفة » ليست معصية فرض . 
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واتفقوا على أن الأ كل لغير ما مخرج من الأضراس أو لغير البرد » ولغير 
مالا طعم له » ولغير الریق » وان الشرب والجماع في الفرج للمرأة » اذا كان 
ذلك ار بعمد » وهو ذاكر لصيامه » فان صامه ينتقض . 

واتفقوا على ان من نوی الوم في اللبل وهو من ذكرة أن الصوم يازمه » 
ول يأ کل شيا أصلا لا ناسا ولا عامداً » ولا شرب شيئا أصلا لا تسا ولا 
عامداً » ولا استمنى كذلك » ولا أصبح 'جنابا > ولا تقبأ عامداً » ولا قبّل 
ولا عض" ولا مس" ولا أمذى”3 2 ولا أمنى !"22 ولا احتجم » ولا احتل » 
ولا دخل حلقه شيء غير ريقه » ولا احتقن ولا داوی جرحا ببطنه » ولا 
استعط ۱۳۱ » ولا نوی الفطر ولا قطر في (حلله » ولا في أذنه » ولا اکتحل» 
ولا خرج عن قریته أو مصره » ولا كذب » ولا اغتاب » ولا تعمد معصبة » 
ولا دهن شاربه » ولا رعف أنفه » من قبل طلوع الفجر الآخر الى تام 
غروب الشمس » فقد تم صومه . 

واتفقوا على ان الریق ما لم بفارق الفم لا بقطر . 

واتفقوا على ان الریض اذا تحامل على نفسه فصام أنه يجزئه . 

واتفقوا على ان من آذاه الرض وضعف عن الصوم فله أن يفطر . 

واتفقوا ان من سافر السفر الذي ذكرة في کتاب الصلاة » أنه إن قصر 
فيه أدى ما عليه فأمل" هلال رمضان وهو في سفره ذلك » فانه ان فطر فيه 
فلا إثم عليه . 

واتفقوا ان من أفطر في سفر او مرض » فعلیه قضاء أيام عدد ما أفطر » 
مالم يأت عليه رمضان آخر . 


(۱) آمذی : خوج من احلیله شيء تليجة اللاعبة او التقببل . 
(۲) آمنی : خرج منه الني . 
(۳) السعوط : دواء يصب في الأنف . 
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واختلفوا في وجوب قضائه إذا أتى عليه رمضان آخر . 

واختلفوا فيمن أفطر الشبر كله لمرض أو سفر کا ذکرنا > فقضی اقصا 
مكان كامل أيجحزئه ام لا ؟ 

واجمعوا أن صيام يوم الفطر ويوم النحر لا يجوز . 

واجموا على أن الكافة اذا أخبرت برؤية الملال أن الصيام و الاقطار 
بذلك واجبان . 

واتفقوا ان الملال اذا ظهر بعد زوال الشمس ول يعم انه ظبر بالأمس 
فإنه للبلة مقبلة . 

واجمعوا أن الحائض تقضي ما أفطرت في حيضها . 

واجمعوا » واجمع من يقول : على ان الخحائض لا تصوم » ان اللقساء 
لا تصوم . 

واختلفوا آتاطعم وتقضي لكل يوم مدأ أم تقضي ولا تطعم ؟ قال مجاهد 
تقضي وتطعم . 

واجمعوا ان من كان شخا كييراً لا يطبق الصوم انه يفطر في رمضان 
ولا إثم عليه . 

واجمعوا انه لا يصوم أحد عن إنسان حي . 

واجمعوا ان الصيام يازم من ذكرة ان الأحكام تحري عليه . 

واجمعوا ان من تطوع يصيام يوم واحد ول يكن يوم الشك » ولا اليوم 
الذي بعد النصف من شعبان » ولا يوم جمعة > ولا أيام التشریق الثلائة بعد 
يوم النحر » فإنه مأجور » حاشا الامرأة ذات الزوج . 

واتفقوا على أنها إن صامت كا ذکرنا بإذن زوجها فإنها مأجورة . 


يف 


واجمعوا ان التطوع بصیام يوم » وإفطار يوم » حسن » اذا أفطر يوم 
الجعة والأيام التي ذكرة . 

واجمعوا ان من صام قضاء رمضان » أو كفتارة ينه » أياما متتابعة » 
أجزأه . اذا صام ذلك في أول أوقات إمكان الصيام له . 


واجمعوا ان ليلة القدر حق » وانها فى كل سنة ليلة واحدة . 


باب الاعتكاف 

اتفقوا أن من اعتكف في المسجد الحرام » او مسجد الدينة » او مسجد 
بيت المقدس » ثلاثة أيام فصاعدا » وصام تاك الأیام ول يشترط في اعتكافه 
ذلك شرطا » ولا مس امرأة أصلا» ولا أتى معصية * ولا خرج عن المسجد 
لغير حاجة الإننان » ولا دخل تحت سقف أصلا في خروجه » ولا اشتغل 
بشيء غير الصلاة والذكر » وما لا بد" منه» ولا تطیب - إن كانت امرأة - 
فقد اعتکف اغتکافا صحمحاً . 

واتفقوا أن الوطء يفسد الاعتكاف . 

واتفقوا على ان من خرج من معتكفه في المسجد» لغير حاجة ولاضرورة 
ولا أمر به أو ندب اليه فإن اعتكافه قد بطل . 


٠‏ "كتاب المج 
3 ۱ 
تفقوا ان ار السل العاقل البالغ الصحیح الجسم والبدين والبصر و الرجلین» 
و الح ا مد مق هداس له 
بحر ولا خوف » ولا منعه أبواه او ندرا » فان اج عليه فرض . 
واتفقوا.ان رأة آذا كانت کذلك » وحج معپا ذو عرم او زوج » فان 
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اج عليها فرش . 

ولا سبيل الى إجماع جاز في كبفية المج . 

واجمعوا ان الحج الى مكة لا الى غيرها . 

واجمعوا ان ذا الخليفة لأهل الدينة » والجحفة لأهل الفرب ؛ وقرن لاهل 
نجد » ويامم لأهل الیمن » والمسجد الحرام لأهل محكة » مواقيت الإحرام 
الحج والعمرة » حاشا العمرّة لأهل مكة . 

واجمعوا ان الطواف الآخر “» السمی طواف الإفاضة بالبيت » والوقوف 
بعرفة فرض . 

واختلفوا فيمن وقف البوم العاشر يظنه التاسع . 

واجمعوا ان وقت الوقوف ليس قبل الظبر في التاسم من ذي الحجة » ولا 
يوم النحر أن عل أنه يوم النحر فا بعده . 

واجمعوا انه ,ن وقف بها لملة النحر بمقدار ما يدرك الصلاة للصبح من ذلك 
مع الإمام فقد وقف . 

واتفقوا ان الإحرام للحج فرض . 

واتفقوا ان جماع النساء في فروجپن ذاكراً جه ؛ يفسخ الاحرام ويفسد 
الحج » ما لم يقدم المعتمر مكة » وم يأت وقت الوقوف بعرفة للحاج . 

ثم اختلفوا فيه آیفسد بعد ذلك ما يتم جميع الحج وجیع العمرة أم لاء 

واجمعوا ان لدي يكون من الإبل والبقر الثنى فصاع دا من الإيل 
والبقر والضأن والعز . 

واختلفوا في الجذع من الابل والبقر والعز . 

واجمعوا ان الرجل الحرم يحتنب لباس العام والقلانس والجباب والقعص 


۹ تبلاط - ۶ 


واحبط والسراویل التي لا تسمی ثبابا إن وجد !زار . 

واختلفوا في الفّن للرجال والنساء . 

واتفقوا انه مجتنب استعمال الطیب و الزعفران والورس''' والشاب الور سة 
والزعفرة بعد إحرامه الى صبيحة يوم اللحر . 

واتفقوا ان المرأء احرمة تحتنب الطيب کا ذكرة . 

واجمعوا ان لباس الخبط من الشاب كله للمرأة حلان و كذلك تغطيةرأسها. 

واتفقوا انه من فعل من كل ما ذکرنا انه يحتنبه في إحرامه » شیثاً عامداً 
أو ناسا ۰ انه لا ينطل حجه ولا إحرامه . 

واتفقوا انه من جادل في الحج ان حجه لا يبطل ولا إحرامه . 

واختلفوا فيمن قتل صيداً متعمداً » فقال مجاهد : بطل حجه » وعليه 
ادي . 

واجمعوا ان الحرم يقتل ما عد !''' عليه من الکلاب الکبار والدآن(۱۳ 
الکبار وانه لا جزاء عليه فيا قتله من ذلك . 

واختلفوا أيازمه جزاء ما قتل ما عدا عليه من السباع كلها أم لا ؟ 

واختلقوا في قتل الفثران الصفار والکبار والحيات والذباب والوزغ ٩*۱‏ 
وکل ما عدا ما ذکرنا » ولا جزاء عليه من قتل الباحات الذ كورة باتفاق . 

واجمعوا على استحسان التلبية الى دخول الحرم . 


. الورس : هو نبت أصفر يصبغ به‎ )١( 

(؟) عدا : هجم . 

(+) الحدآن : جم حدأة وهي من جوارح الطير . 

(:) الوزغ : جم وزغة بالنحريك وهي التي يقال لها سام آبرص . 
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واتفقوا ان وقت التلسة خارج عن ام رمي آخر حصاة من السبم 
حصیات من يوم النحر في جمرة العقية » بعد طلوع الشمس . 

واتفقوا على انه لا يحل للمحرم أن يتصيد فیقتل شيا مما يؤكل من الصيد 
البري في الحرم » ولا ما دام حرما . 

واجمعوا ان له ان يتصيد في البحر ما شاء من میکه . 

واتفقوا ان له ان يذبح من الأنعام والدجاج الإنسي ما أحب ما یلك أو 
يأمر مالكه وهو بحرم في الحرم . 

واجمعوا على ان من حلق رأسه كله لعلة به » فان عليه فدية طعام لا يتجاوز 
عشرة مساكين ٠‏ ولا يتجاوز صاعاً كل واحد إن لم جد نسكا » وتجزئه شاة 
او صيام لا يككون أقل من ثلاثة أيام لمن لم يحد هديا ولا طماما ۰ ولا أكثر 
من عشرة أيام ۰ فإن صامپا متتابعة اجزأته باتفاق . 

واتفقوا ان الق والتقصير » آحدها مستحب في تام المج يوم النحر » 
وأن الق أفضل . 

واتفقوا على استلام الحجر الأسود . 

واتفقوا على ان من ألقى الببت عن بساره فطاف خارج الجر ول يخرج 
في طواقه من السجد سبع ٠‏ ثلاثة خببا ۱۳ ۰ واربعة مشا » فقد طاف . 

واتفقوا ان من طاف بين الصفا والروة سبعاً » يبدأ بالصفا مخت بالروة » 
ثلاثة خببا » واربعة مشا » فقد سعى . 

واجمعوا ان من رمی جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال بسبم حصیات 
كحصى الخذف ۱۲ فقد رمى . 


(۱) الخبب ضرب من العدو . 
(؟) أي صفار . وني الأصل « القذف » وهو خطا ظامر . 
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واختلفوا في أقل وفيمن ألقى الببت عن چیه وفیمن م يسع أيجزئه کل 
ذلك أم لا؟ 

واتفقوا على ان جمع صلاتي الظبر والعصر بعرفة في وقت الظهر حى مخطبة 
قبل الصلاتين . وعلى ان جمع صلاتي الفرب والعشاء في مزدلفة بعد غروب 
الشهن .. 

واتفقوا على ان شوال وذا القعدة وتسعاً من ذي الحجة وفت للاحرام بالحج 
ومن أشبر الحج . 

واتفقوا على ان ما عدا شوال وذا القعدة وذا الحجة فليس من أشهر الحج. 

واتفقوا على ان من أهدى کل" دم وجب علنه اوک مني زج ره 
بعرفة ثم نحره أو ذيحه بمكة أجزأه . 

واتفقوا ان كل صدقة واجبة في الحج أو إطعام إن أداه عكة أجزآه . 

واختلفوا فيمن فمل ذلك بغير مكة » حاشا جزاء الصيد » فإنهم اتفقوا 
على انه لا يحرىء إلا بمكة . 

واتفقوا ان من غروب الشفق من ليلة النحر الى قبل طلوع الشمس من يوم 
النحر » وقت للوقوف عزدلفة . 

واتفقوا على ان من طاف طواف الإفاضة يوم النحر أو بعده » وكان قد 
أكمل مناسك حجه » ورمى > فقد حل له الصيد والنساء والطنب والضط 
والنكاح والإنكاح وكل ما كان امتنع بالإحرام . 

واجمعوا على ان من يوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة » الى انسلاخ ذي 
الحجة » وقت لطواف الإفاضة » وما بقي من 'سدّن الحج . 

واتفقوا ان ثلاثة أيام بعد يوم النحر » هي أيام رمي اجار » وان من 
رماها فما بعد الزوال أجزأه . 


or 


واتفقوا على أنه.لا یمتمر - إلا من ال - من کات من غير القارنین 
والمتممين مكة . 

ثم اختلفوا : أمن أدنى ال ٠»‏ أم ميقات بلد العتمر » أم من منزله 
حمث كان ؟ 

واتفقوا ان من أفسد حجة الفرض » فعليه ان يحج ثانية » ولا نعل انهم 
اتفقوا على قضاء حج التطوع إذا فسد » وقد ادعى بعض العاماء في ذلك إجاعا 
ولیس كذلك ؛ بل قد وجدة فيه خلافاً صححاً . 

وم يتفقوا فبا يباح الأكل منه من اهداي على شيء » لأن الشافعي 
واصحابه و اصحاب الظاهر بقولون : لا يا کل من شيء من اهدي إلا هدي 
التطوع » وأباح غيرهم الا كل من بعض الواجبات » ومن جزاء الصيد أباح 
ذلك الحم . 

واتفقوا على أن يجاب اهدي فرض على الحصر» وعلى حالق جميع رأسه 
بتخيير کا قدمنا » وعلى من نذر نذراً معلقاً بصفة ليست معصبة » مثل ان 
يةول : إن كان كذا فعلي" نذر هد'ي لله تعالى . 
ش واختلفوا هل على من أفسد حجه هدي أم لا ؟ 

واتفتوا على ان ما عدا لإبل والبقر والضأن والعز لا هدى منها شيء 
فا ذکرتاه . 

واجمعوا على ان التصيد في حرم مكة لصيد البر الذي يؤكل حرام . 

واختلفوا في طبر الماء . 

واختلفوا في العمل في کفارة جزاء الصید با لا سبيل الى (جاع جاز 
في كبفية ذلك الصيام » لا ذلك الإطمام » ولا الجزاءات فيه » ولا على من 
هو القاتل الذي يازمه الجزاء » فان قوماً قالوا : لا يتحاوز ذلك الجزاء شاة» 


or 


وقوم قالرا : ما جمل الطعام ليعرف به قدر الصیام ؛ وقوم حدوا في الصیام 
أنه كصيام حالق رأسه > وقال قوم : کصیام المتمتع » وقالوا غير ذلك . 
وقال أبو -نيفة لا يحزىء صوم على قتل صيد في الحرم » وإنا هو على الحرم 
يقتل الصبد في ال » فپذا عليه الصوم . 

واجموا أن ذبح الأنعام والدجاج الانسي في حرم مكة وغيرها حلال . 


واختلفوا في التمتع با لا سبيل الى ضم إجماع فيه » لأن الرواية قد جاءت 
عن ابن الزبير ان المتمتع هو انحصر عن حج أحرم به ففاته © وقان آخرون 
الحصر هو من أهل” بعمرة في آشبر الحج » وعمل عمرته كلها في آشهر الحج » 
ونوى بها التمتع وام دسق مع نفسه في حين إحرامه بها هديا » ثم حل وأقام 
بمكة » ول بخرج منها أصلا » ول يكن ساكنا بمكة » ولا كان بها أهل » ولا 
من ساكني جمسع المواقيت التي ذكرة قبل » ولا فبا بينها وبين مكة » ولا 
كان له في شيء مما ذكرة من الواضع أهل” » ثم حج في ذي الحجة من تلك 
الأشبر التي اعتمر فيها » فإنه متمتع . 

ثم اختلفوا » فمن موجب فا فرضا » ومن حرم لها * ومن كاره لما » ومن 
مستحب لا ٠‏ ومن مبيح ها . 

واتفقوا أن العمرة الفردة التي لا بريد صاحبها أن يحج من عامه » إنما هو 
إحرام من البقات » أو من الل »ا قلنافي الج ٠‏ أو منزل العتمر » ثم 
طواف بالبیت کا ذکرا في الحج . 


ثم اختلفوا » فاقتصر بعضهم على ذلك » وقال بعضهم : بسعی بين الصفا 
والمروة کا ذکرنا في الحج » ثم حلق أو تقصير وإحلال . 


واختلفوا في المي يهل بالعمرة من مصر من الإمصار » ثم يحج » أيكون 
متمتعا بازمه ما يازم المتمتع أم لا ؟ 
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واتفقوا أن من لبّى ونوی الحج والعمرة معا » وساق اهدي مع نفسه حين 
احرامه فانه قارن . 

ثم اختلفوا » نمن موجب لذلك » ومن مانم منه » ومن مستحب له » 
ومن کاره » ومن مبیح . 

واتفقوا أن من قال في تلبیته « لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك» 
لبيك إن المد والنعمة لك » والملك لا شريك لك » » فقد لبى . 

واتفقوا أن من لم يتظلل في إحرامه» ولا قتل قهلة ولا قرادة ولا حاية 41٠7‏ 
ولا حضانة ولا مس" شيئا مز شعره ولا من أظافره » ولا رفث ولاعصى 
ولا حادل ولا لت" شيء من النساء » ولا شم" ريحانا ولا ادهن » ولا أ كل 
شيئا مس طا > ولا دنا منه » ولا عصب رأسه » ولا شد منطقة » ولا 
طرح على رأسه خبطا » ولا حمل على رأسه شيئاً » ولا عطتر وجهه » ولا 
غسل رأسه بفسل ولا بماء ؛ ولا انغمس في ماء ؛ ولا بالغ في الحكة » ولا 
احتزم ولا تقلد سیف » ولا قتل سبعا » ولا أسداً » ولا خنزيراً » ولا شا 
من دواب البر » ولا ببض طائر » ولا ذعر صدا » ولا أفسد عشه » ولا 
نظر في مرآة » ولا دل على شيء من ذلك » ولا فعل شيا من ذلك بمحرم 
ولا احتجم » فإنه لم يأت شيئا یکره في إحرامه . وقد روينا عن الأعش 
أنه قال : من تام الحج ضرب وزاه بلا شك ۱۳۱ » إا أراد أهل الفسق منهم . 

(۱) الطامة : القرادة الضخمة . 

(؟) کذا . ون « كشف الخفا ومزیل الالباس عا اشتپر من الأحاديث على ألسئة الناس 
للمجارفي » ۲ - ۲۶۱ : 

( من تام الحج ضرب امال ) هو من کلام الأعمش » رلکن حمله ابن حزم عل الفسقة منهم» 
يعني ان ساخ له ذلك بنفسه والا عم الأمير أو نحوه » وعلى كل حال هو من نوادر الأعمش » 
وقال صاحب الفروع من المنابلة وليس من تام الحج ضري امال خلافا للأعش ثم حكي 
حمل ابن حزم . وقال القاري قد ضرب الصديق جاله في حجة الوداع بحضرة الني صلى الله 
عليه وسلم ولم ينكر عليه فدل على ان المراد اضافة الصدر الى مفعوله » قال وتقل اضافته إلى 
الفاعل وهو الأظبر وتي معنى الام أشهر » والعنی انه لا يحمد في سبیل الله حق یضرب 
وان انتبى . 
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اي تم هی رون ی ی 
قبل يوم الفطر » ول ينو بها التمتع » ثم خرج الى منزله أو الى السقات 
من غير أهل مكة ۰ ثم حج من عامه » أنه ایس متمتعاً . 

ثم اختلفوا في ذلك » فمن موجب له » ومن مانم » ومن کاره له » ومن 
هستحب © ومن ممح . 

وكذلك اتفقوا ان من اعتمر في أشهر الحج » ثم لم يحج من عامه ذلك الى 
ان حج عاما كاملا » أنه ليس متمتعا . ثم اختلفوا کا ذکرنا في ذلك . 

واتفتوا ان العام كله - حاشا يوم التروية الى آخر أيام التشريق - وقت 
للتلبية والسعي للعمرة من لم برد الحج من عامه . 

واختلفوا في التلببة والسعي بين الصفا والمروة ۰ والنيّة في جميع عمل 
الحج : أفرائض هي أم لا ؟ وكذلك ني طواف الوداع . 


كتاب الأقضية 

اتفقوا آن من ولاه الإمام القرشي الواجب طاعته الأحكام » فان أحكامه 
- إذا وافق الق - نافذة » على أنه إن حك با خالف الإجماع » فإن 
00 

تفقوا على أن من ل“ بوله سلطان نافذ الأمر محتی أو بتة بتغلب ولا حکنمه 

ال ا ل وات تحليفه 
ليس تحليفا . 

واتفقوا أن من لم يكن محجوراً » وكان بالقاً حسن الدين » سام الاعتقاد » 
حرا غير معتق * عالاً بالحديث والقرآن » والنظر والاجماع والاختلاف » لم 
يبلغ الثانين » جائز أن يولتى القضاء . 

واتفقوا أن ما حك به لغير نقسه ولغير أبويه ولغير عبده ولغير کل من 


(۰) هلم » ساقطة من الأصل . 
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مختلف في قبول شهادته له من ذوي رمه ومن ولده أو من ولد ولده بکل وجه » 
واخوته واخواته » ومن هو في کفالته » وصدیقه اللاطف » وعلى عدوه = 
أن حکه جائز إذا وافق الق . 
واختلفوا في حکه لكل من ذکرنا آمجوز أم لا ؟ 
واتفقوا ان من ولي القضاء کا ذکرنا في جهة ما» أو وقت ما» أو آمر ما» 
أو بين قوم ما » فان نه ان يحم بينهم . 
واظن انهم ا-تلفوا : هل له أن يحم في غير ما قلد ؟ ولڪن لا أعم في 
المنع من ذلك خلافا في وقي هذا" . 
واتفقوا على وجوب المك بالبينة مع يمين الشپود له وبالإقرار الذي لا يتصل 
به استثناء أو ما ببطله » إذا كان في مجلس القاضي > ول يكن تقدمه إنكار 
عنده او أثبته القاضي في ديوانه وشهد به عدلان عند ذلك القاضي . 
واتفقوا على ان للقاضي ان يحم في منزله . ١‏ 
واتفقوا على انه فرص عليه ان يحم بالعدل والحق . 
واتفقوا على تحرم الرشوة على قضاء » بحتى أو باطل» أو تمجيلا لقضاء » 
بحى او إطل . 
واتفقوا على انه إن -ک بين الذميين الراضيين يحكه مع رضا حكام أمل 
دين ذينك الذميين » ان ذلك له » وانه يحم با أوجبه دين الإسلام . 
واختلفوا في حكه بينهم في الخر والختنازير والتة . 
واتفقوا ان من كان غير عالم يأحكام القرآن والحديث» صحبحه وسقيمه » 
وبالإجماع والاختلاف » فانه لا يحل له ان يفتي وان كان ورعاً . 
واتفقوا ان من كان عالاً بما ذكرنا وكان ورعاً فله ان يفتي . 
واتفقوا انه لا حل لقاض ولا لفت تقليد رجل بعينه "۴" بعد موت رسول 
(۱) فتدخل هذه المألة في عداد الاجاعات المعتبرة عند المبور . 
(؟) هذا اذا كان القاضي والمفتي من أهل الاستنباط بممرفتها أدلة الأحكام کا هو الأصل 
في القضاء والإفتاء ؛ وإلا فلا بد من الاتباع لأحد أنمة الاجتهاد عند اجمبور . 
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الل یړ فلا يحم ولا يفت إلا بقوله» وسواء كان ذلك الرجل قديا أو حدیثا . 

واتفقوا على وجوب الحم بالقرآن والستة والإجماع . 

واتفقوا ان من حع بغير هذه الثلاثة » او القاس » او الاستحسان » او 
قول صاحب لا حالف له منیم » او قول تابع لا حالف له من التابعين ولا 
من الصحابة » او قول الأكثر من الفقباء » فقد حم بباطل لا يحل . 

واتفقوا على انه لا يحل لفت ولا لقاض, ان يحم با يشتهي ما ذکرنا في 
قصة » وبا اشتهى مما مخالف ذلك الحم في اخری مثلها وان كان كلا القولين 
ما قال به جماعة من العلماء ٠‏ ما لم يكن ذلك لرجوع عن خطأ لاح له » الى 
صواب بان له . 

واجمعوا على ان قول الترجمة بشاهدين عدلين . 

واتفقوا على ان للقاضي ان يكتب للمحكوم عليه کتابا يحم له » بشهد 
له فيه » إن أحب المحكوم له ذلك » أو دعا البه . 

واتفقوا ان الامام اذا أعطى الحا مال من وجه طيب دون ار بسأله 
إياه» فإنه له حلال » وسواء رتبه له كل شهر أو كل وقت محدود أو قطعه عنه. 

واتفقوا ان الحاكم اذا حكم بشهادة عدول عنده على ما نذكره في كتابنا 
هذا في الشهادات إن شاء الله تعالى - على ؛قرار او على عامهم ان له ان يحم. 

واتفقوا على انه ليس له ان يحم با عدا علمه أو إقرار الحكوم عليه أو 
ما قامت به الميّنة . 

واتفقوا أن من" أمره الإمام الواجبة طاعته من الحكام » بقبول کتاب 
حام آخر اليه من بلك بميد ‏ » او بمخاطبة غيره من الولاة » ان لحار ان 
يقبل الکتاب وان یکتب ويحم با ورد فيه "۱۳ ما بوجب الحم وک بکتابه 


(۱) في الاصل « یبعثه » . 
)١(‏ في الاصل « با فيه ورد » . 


ممه 


من أمر بقبوله أيضا . کذلك اذا شد ا في نص الکتاب عدلان » وكاس 
الکتاب توما » وکان الى هذا الذي وصل اليه » وکان الذي کنبه حي » 
غير معزول في حين وصول الکتاب الذي كتب به اليه » هذا في غير الحدود 
والقصاص وقي غير ''' كتابه من البلد القريب . 

واتفقوا إن كتب الحام الى الحا ذا كان بأمر من الإمام کا ذكرنا- 
فشبد عدلان عند الحا الکتوب إليه : ان هذا كتاب فلان الا .ليك » 
وأسْهدنا على ما فيه ۰ أن على المكتوب إلبه ان يحم به . 


بقبة مى الأقضبة عالدعو م 
عالاقرار عالقصمة عالشهادات 

واتفقوا على قبول شاهدين مسامين عدلين فاضلن ‏ دينها ومعتقد ها › 
حسني الزي والاسم والحكنية » معروفين حرتين بالغين » معروفي النسب » 
ضابطين للشبادة » غير مدودن في قذف ۰ ولا في خر » ولا في شيء من 
الحدود ۰ ولا یکونان - مع ذلك - أبوين ولا جدين ولا ابنين ولا ابني ابن 
او ابنة وان سفل » ولا أخوين ولا ذوي رحم محرمة من الذي شهدا له »ولا 
آحدها » ولا آ کل طبن » ولا اتف لته » ولا صدیقین » ولا شریکن » 
ولا أجيرين » ولا سيدين للشپود له » ولا أحدهما » ولا آغلفن ۲ » ولا 
الس يشي یرو وس وريه 
ولا متخذيه * ولا مكاريي حير » ولا صاحي حمام » ولا متقبلي حمام » 
ا 
للمشبود عليه » ولا أحدهما » ولا جارين الى آنفسپا تفعا » ولا احدها » ولا 


(۱) « غير > غير موجودة في الاصل . 
(۲) الأغلف : الرجل الذي على ذکره جلد كأنه غلاف له . 
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دافعين عن أنفسها ضررأ» ولا أحدهماء ولا بدويين على قروي وهو الحضري» 
ولا خصيين ولا أعميين » ولا یکونان ایضا أخوين ولا أبا وابنا » ولا شاهدا 
الشپود فيه يتملكه غير من شهدا له به فسکتا ۰ ولا فقيرين ولا شاعرين » 
ولا احدها شيئا ما ذكرة . 

فإذا شهد اثنان کا ذكرنا » وحلف المشبود له ول برجما عن شهادتها ولا 
احدهما » وم يكونا حين ماعا الشهادة مختفبين » وقال میا المشهود عليه 
إشبدا على بهذا » وقالا حين دابا الشهادة : نشهد بشبادة الله على هذا لهذا 
بكذا » ول يكن عند الشپود عليه اعتراض » وکا حاضراً بعد تأتي مدة 
ينقطع فيها عذره فقد وجب الحم با شهدا به في جسم الحقوق کلپا» والحدود 
كلها » حاشا الدماء والزنا واللياطة . نعني بالدماء ما أوجب قت بقود او 
غيره فقط » إلا ان يكون احدها او کلاهما شېد في حد" قد أقم عليه » او 
شهدا به قبل فردّت » او علما ما شهدا به وكان منكراً » فبقي مدة ما لا 
يشهدان بها او احدهما » فإنهم اختلفوا في الحم بتلك الشهادة . 

واتفقوا على قول رجل وامرأتين کا ذکرنا في الرجال سواء بسواء » إن لم 
يوجد رجلان في الديرن من الأموال خاصة . 

واتفقوا على قبول اربعمة رجال كا ذكرنا ۰ فيا أوجب القتل بقود او 
غيره » وفي الزنا وفعل قوم لوط . 

واتفقوا ان الا ج اذا تقصى البحث عن الشهادة والشهود فلم يأت تحرما عليه . 

واختلفوا في شهادة من لم يبلغ من الصبيان والجواري » وفي شهادة النساء 
منفردات » وفي شهادة الرجل الواحد والمرأة الواحدة » مع يمين الطالب » 
ودون يينه » أيحوز ذلك أم لا ؟ 

واتفنوا على انه لا يقبل مشرك على مسلم في غير الوصيّة في السفر . 

واختلفوا في قبول الشر كين في الوصبة في السفر . 


۹۰ 


واتفقوا على ان المسادين ”يبون على الشر کین الذميين وغيرم في کل حال 
من الدماء نما دوا . 

واختلفوا في قبول الشر کین على الشر کین . 

واتفقوا على ان الشاهمد اذا لم يكن غيره ينوب عنه ول يكن مشغولاً 
وكانت الإجابة له مكنة فدعي الى أداء شپادته » ففرض عليه أداؤها . 

واتفقوا على ان الكبائر والمجاهرة بالصغائر » والإصرار على الكبائر » 
جرحة ترد بها الشهادة . 

واختلفوا في غير كل ما ذكرنا قبل هذا » رد" به الشهادة أم لا ؟ 

واتفقوا على ان قبول من بری من أهل الأهواء ان بشهد وافقه علىخالفه 
با لا يعم غير جائز . 

واتققوا على ان قبول من بلغت بدعته الکفر التيقن على انه کفر 
غبر جائز . 

واجمعوا ان السحر والفساد في الأرض » والزنا والربا وقذف احصنات » 
والاطة وأخذ أموال الناس استحلالاً وظماً » والقتل ظاما » وشرب الخر » 
وعقوق الوالدین بالضرب والسب ومنم حقها - وهو قادر عليه - والکذب 
الحرم الكثير » جرح ترد به الشهادة . 

واختلفوا في السلم خاصم الذمي » فقال الجبور : اليمين على الدعی عليه 
منها أييا كان . وقال بعض التابعين : السلم أحتى باليمين على كل حال . 

واتفقوا أن الشهود اذا شهدوا کا ذكرنا ان الحم بشبادتهم قد وجب . 

واختلفوا أيضا اذا رجموا عنما بعد إنفاذ الحم أيفسخ أم لا . 

واتفقوا على ارد_ من حلف في جامع بلدة - انا حامر مستقبل القبلة 
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بأمر الحام الذي يجوز حکه - بل الذي لا اله إلا هو الطالب الفالب الذي 
يعم من السر ما يعم من العلانية على البت » فإنها يمين ينقطع بها عنه الطلب. 

ثم اختلفوا إن جاء المحلوف له بعد ذلك ببيّنة . 

واتفتوا على ان من حلف لخصمه دون ان يحلفه حاع او من حكدياه على 

واتفقوا على وجوب التحليف في دعوى الأموال . 

واختلفوا في الوالد يأخذ مال الولد ؛ أيُقفى عليه برده أم لا ؟ 

واتفقوا على أن الخلطة بالمبايعة والمشاراة اذا ثبتت وکا المدعى عليه 
متهما پثل ما يدعى به عليه مظنوناً منه ذلك » فقد وجب على الحا أرن 

واتفقوا أن من أثبت حق) على ميت فاثبت موته وعدة ورثته » فانه 
جع له . 

واتفقوا : أن من أسم أبوه وأمه جیعاً وهو غير بالغ فان الإسلام يازمه . 

واتفقوا أنه إن كان بالغ فاسل أبواه أو أحدها أنه لا يحبر على الإسلام . 

واختلفوا آبازمه الإسلام بغير إسلام أبويه أو أحدها من عم أو جد . 

واتفقوا أن الزوجين اذا کانا كتابيين » وولد هیا ولد وام یسب ولا سل 
آحدها ولا كلاهما » فإنه على دینهیا . 

واتفقوا على أن جميع الشركاء اذا دعوا كلهم الى القسمة » وكان الشيء اذا 
قسم وقع لكل واحد منهم ما ينتفع به ۰ ولم يكن ذلك الشيء الشاع واحداء 
كجوهرة واحدة » او ثوب واحد » او اثنين مزدوخين » كزوج باب » او 
خفين > او نعلين» او ما أشبه ذلك» وأثبتوا مع ذلك ملكهم لا طلبوا قسمه 


۲ 


ببيّنة عدل » أنه یقسمه الماک بينهم . 

واتققوا أنه من ملك إناث حيوان » فكل ما تود منها من لبن او ولد 
او كسب او غلة او صوف » فاللين والولد والصوف والشمر و الوبر ملك مالك 
آمپاته » وان له أخذ الامپات والغلة والکسب . 

واختلفوا اذا غصب الامپات أو ملكها ملكا فاسداً » ورف ا اختلقوا في 
الغصب واللك الفاسد » لأنهم جعلوا الغاصب والالك ملكا فاسداً مالکین 
للأمبات والأصول » بالتضمن له وبالشهة . 

واتفقوا في ولد حدث بين أمة زيد وعبد خاله» ان ذلك الولد لسيد أمته. 

واتفقوا في وله الأمّة من زنا انه ملك لسد أمه . 

واختلفوا في ولد الفارة التزوجة أيضاً . 

واتفقوا ان وله الأمة من زوجپا عبد لسيد أمه . 

واختلفوا فيه إن كان أبوه عریباً أعلك آم يفديه آبوه . 

واتفقوا ان من ملك شجراً أو حبا فكل ما تولد منه فهو له من حب أو 
تين او ُرة او ورق . 

واتفقو! ان الولد ملك لمالك أمباته لا لمالك آبائه . 

واختلفوا إن كان أبوه عربيا» أو ولد مستحقه أيملكه مالك آمپاته أم لا ؟ 

واتفقوا أن من أقر على نفسه في حد واجب » بقتل أو سرقة في جلسین 
مفترقين وهو حر عاقل بالغ غير سكران ولا مکره » وكان ذلك الإقرار في 
مجلس اما محضرة بينة عدول » وغاب بين الإقرارين عن المجلس حت لم 
يروه » ثم ثبت على إقراره حت يقتل أو يقطع » على ما نذكره في كتاب 
الحدود ان شاء الل » فقد أقم عليه الحد الواجب . 


واتفقوا أن من أقر بالزة وهو حر بالغ غير سکران ولا مکره» في آرنم 
مجالس متفرقة » كا ذكرن في السألة التي قبلبا » وثبت على إقراره حق أقم 
عليه جميع الحد » فإنه قد أقم عليه اد الواجب . 

واتفقوا أن الرجل إن أقر بولد يحتمل أن يكون منه ولا يعرف كذبه 
فيه » وعکن أن يكون ملك أمه أو تزوجبا » ول يذكر الولد دعواه » ول 
يكن فيه منازع ٠‏ ول يكن على الولد ولا لأحد » فبو لاحق به . 

واتفقوا أن إقرار ار البالغ العاقل غير احجور عليه فيا يملك » اذا كان 
إقراره ذلك مفپوما غير مستثنی منه شيء » ولا متصل به ما يبظله » وكان 
غير سکران ولا مکره ولا مفلس ول يوقن کذبه » فانه مصدق وحكوم 
عله اذا صدقه القر له . 

واتفقوا أن لقظ الع يقع على ثلائة فصاعداً . 

واتفقوا أنه لا يقع على واحد في غير معظم ثأنه واخباره عن نفسه . 

واتفقوا أن استثناء الأقل من جنسه بعد أن یقی الاكثر جائز . 

واتفقوا أن الريع في هذا المكان قليل . 

واتفقوا أن من أقر بان أمّته أنه لاحق به . 

واتفقوا أن ما ولدت الأمّة أو الزوجة لستة آشپر بعد وطء السيد أو 
الزوج ول یکن وطئها رجل قبلها * أو وطئها وكان بين آنخر وطء كان من 
الأول وبين وطه الثاني مالا يكور حملا » فإنه لا -ق بالذي هو في 
عصمته الآن . 

واتفقوا أن ال يكون من ستة آشپر إلى تسعة آشپر » وهو غير سقط» 
فإنه لا حق بالذي هو في عصمته الآن . 

واتفقوا أن ما ولات لأكثر من سبع سنين من آخر وطء وطبها الزوج 
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أو السید » أنه غير لاحق به » الا أن بکون ال مشهوراً بشهادة قوابل 
عدول متصلا . 

واجمعوا أن ولد التزوجة زواجت صححا أو فاسداً » والزوج جامل 
بقساده » وول المملوكة ملكا صحيحا أو فاسداً ٠‏ والمالك جاهل بفساده »> 
وم يكن فيها شرك في اللك والزوجية » فإنها لاحقان بالزوج وبالسيد . 


واختلفوا في ولد الزنا » بستحته الذي حملت به أمه منه » وفي ولد المرأة 
يحلها لزوجها » وولد الجارية من السبي يطؤها من له في الغنيمة حق فتحمل ۰ 
وني أمة ولد الرجل يطؤها أبوه أو اينه فتحمل » وفي ولد المرهونة يطؤها 
المرتهن بإذن الراهن فتحمل » وف ولد الخدمة بطؤها الخدم فتحمل » وق 
ولد التتوجة زواجا فاسداً > وهي من لا يحل أن تنكح أصلا أو ليب » 
والناكح عام بفساد ذلك النكاح وعام بالتحريم ٠‏ وني ولد الماوكة » وهي من 
لا يحل وطؤؤها لسبب » أيلحقون بن خلقوا من نطفته أم لا ؟ وف ولد 
لكايب ۷ والعبد بقع عليها سیدها بغير انتذاع تحمل © أيلسق آم ؟ 
قال الحسن يلح ولد الزن اذا استلحقه الذي حملت به أمه منه. وقال سفبان 
الثوري : يلحق ولد المرأة يحلها لزوجها به ولا حد" علبه؛ وهو ملوك للمرأة. 


وقال الحسن بن حبي : يلحق بالرجل ما حملت منه أمّة أببه أو أمة أمه. 
وقال أبو حتيفة : بل بالرجل ولد المتذوجة وان كانت أمه أو ابنته ٠‏ وهو 
عام بذلك كله ۳" . وقالوا : يلحق ولد المشتركة يطؤها أحد مالكبها » 
وقال الشاقعي : بلحق ولد المرهونة اذا وطئها المرتهن باذن الراهن » و كذلك 
ولد أمة ال مكاتب يطؤما سيده فتحمل . وقال ابراهم النخمي : من ادعی 


. المشكاتيب : العبد الذي يكنب عل نفسه بثمنه فان آداه عتق‎ !١( 
(؟) هذا توليد وتقويل . ورأى أبي حنيفة في نكاح الحارم قتل الناكم غبلة > للا‎ 
. يتحدث عنه ا ورد في السثة‎ 


1 تب ای - ه 


آخا وله اخوة منکرون له » دخل ممم وان أَبَوا 

واتفقوا أن ولد المتزوجة » أمة كانت أو حرة ذمية أو مسمة ۰ اذا نفاه 
زوجپا ساعة علمه به ساعة ولادته وم يکن عم حمل أمه به » ول يتأن في 
ذلك » وقذف أمه بالزة ولاعتها وأكذبته » والتعنت هي وأتت به لأكثر 
ما يأتي به النساء » وکلاها حر مسلم بالغ عاقل غير حدوه في زنا ولا قذف » 
ولا هو أعمى ولا سكران » واذا ادعی رویته ول يمكنه حاک إلا حينئذ » 
فان الولد عنه 'منتف . 


کتاب التفليسى 

أجمعوا على أن کل من لزمه حق في ماله أو ذمته لأحد > فرض عليه آداء 
الق أن هو له علبه إذا أمكنه ذلك » وبقي له بعد ذلك ما یمیش به أياما 
هو ومن تازمه نفقته . 

واختلفوا فيا وراء هذا ما لا سبيل الى إجماع فيه » حتى اختلفوا أيباع 
الحر في الدین آم لا ؟ وهل يؤاجر فيا لزمه أم لا ؟ وهل يحبس أم لا ؟ وهل 
يباع عليه ماله إن وجد له أم لا ؟ وهل بترك منه شيء أم لا ؟ 


کتاب المهر 

اتفتوا على أن وجوب الحجر على من لم يبلغ » وعلى من هو مجنون معتوه 
أو مطبق لا عقل له > وأن کل ما أنفذ من ذکرا » في حال فقد عقله » أو 
قبل بلوغه » من هبة أو عتق أو بيع أو صدقة » أن ذلك باطل . 

واختلفوا لابتباعة لا لا بد" له منه من قوته ولباسه . 

واتفقوا على وحوب حسن النظر ان هذه صفته ۱ 
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واتفقوا أن من كان بالغ عاقلا حرا عدلاً في دینه » حسن النظر في مالد» 
أنه لا حجر عليه » وأن كل ما أنفذ ما يجوز إنفاذه في ماله فمو تافذ . 


كتاب الغصب 

اتفقوا أن من غصب شيئا ‏ أي شيء كارن - من غير ولده » فوجد 
بعينه » لم يتغير من صفاته شيء » ولا تغيرت سوقه » ووجد في يد غاصبه 
لا ی يد غيره » أنه برد کا هو . 


و اتفقوا أن من غصب شین ما يكال أو يوزن فاستپلکه» ثم لقبه القصوب 
منه في البلد الذي كان فيه الغصب > أنه يقضى عليه بث . 


واتفقوا أنه ان عدم المثل فالقيمة . واختلفوا في كيفية القممة . 

واتفقوا أنه لا قتل ولا قطع على غاصب . 

واتفقوا أنه إن غصبه دانير أو دراهم فوجده في بلد آخر » والصرف في 
ذلك البلد مقارب الصرف في البلد الذي كارن فيه القصب » أنه 'يقضى عليه 

واختلفوا فيا عدا هذه الحال . 

واتفقوا أن أخذ أموال الناس كلا ظا لا يحل . 


ثم اختلفوا فيمن روحت ۱ دابته فأهلبا فأخذها انسان فقام عليها حق 
لحت » وفيمن خفف عن مركب فرمى من متاع فيه فغاص عليه غائص 
وأخذه » وني طائر أو صيد ملك ثم توحش > أيكون كل ذلك لواجده أم لا 
يزول ملك الآولين عنه أبداً ؟ فالحسن البصري » والحسن بن حبي» والليث » 


(۱) رواحت : أدركما العشي وهو من الزوال الى الليل . 
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واحمد » واسحتی » بقولون فها ذكرظ : هو ن غاص فيه أو قام على الدابة . 
وقال مالك في الصد التوحش : هو بلن أخذه . وقال ساثر الناس : کل 
ذلك للأول . ۱ 


اللقطة مالضالة 

لا إجماع فيها : لأن من الناس من.يرى أخذفا » ومنهم من يرى تركها 
كلها » ومنهم من بری أخذ البعض دزن البعض . 
البق 

اتفقوا على رد الأب الى ربه ۱ . 

واختلفوا آمحمل "۲ أم لا جمل . 

واختلفوا في الابق الى دار ارب آینم ؟ 


أججمعوا على أن الزارعة والساقاة على ذکر النصف أو الثلثين أو الى السدس 
أو أي جزء مسمّى كان منسوبا من الجيع الى مدة معروفة » سواء لا فرق . 

ثم اختلفوا »> فن مانم ذلك » ومن مجيز لكل ذلك » ومن مانع من 
المزارعة » مجيز للمساقاة » ومن مانع من ذكر المدة في ذلك . 


(۱) ريه : سيدء . 


(؟) جثل : أجر . 


۸ 


لا إجماع فيها » فقد منع منها كلها قوم من أهل العم > وان كان ابمهور 
على جازم . 


اللقیط 
أجمعوا أن اللقيط اذا أقر ملتقطه محریته فانه حر . 


الصاح ۱ 
" لا إجماع في الصلح › لأن الشافعي وغبره يقول : لا مجوز الصلح أصلا » 
إلا بعد الإقرار بالق ثم لا يجوز فيه إلا ما جوز في المبات أو السبوع وغبره. 
وذكر بعض الناس عن احمد بن حنبل» ان الصلح بعد الإقرار ليس صلح] 
وإما هو هضم للحق . 
وقال قوم من السلف الصالح : إن الصلح على ديون البت التي ترك ها 
وفاء ! بغير أداء جيعما لا يجوز . 


کتاب الو‌هی 


اتفقوا على أن الرهن في السفر في القرض الذي هو الى أجل مسمی » او 
في الببع الذي یکون نه الى أجل مسمى » اذا قبضه المرتهن بإذن الراهن 
قبل تام البیع » وبعد تعاقده » وعاين الشهود قبض المرتهن له » وكان الرهن 
ما جوز ببعه » وكان ملكا صحیحا للراهن » فإنه رهن صحیح تام . 


. وقاء : ما يفي الديون‎ )١( 


1۹ 


واتفقوا على ان الراهن اذا أراد إخراج الرهن من الارتهان |خراجا مطلقاً 
دون تعويض > فيا عدا العتق » لم مجز ذلك له . 

واتفقوا على أن الرهن » کا ذكرة » إن كان دتانير أو درام » فختم عليها 
في الكيس » جاز رهنپا . 

قال الطحاوي : إن شريك بن عبدالله القاضي لا يحيز الرهن » وان قبضه 
المرتهن بإذن الراهن » وأقر بذلك » حت يعاين الشپود القبض . وقال بذلك 


أبو حنيفة » ثم رجع عنه . 


الاک اه 


اتفقوا على ان الکره على الکقر وقلبه مطمئن بال(عان » أنه لا يازمه شيء 
من الكفر عند الله تعالی . واختلفوا في إلزامه أحكام الکفر . 
واتفقوا ان خوف القتل إكراء . 


الود بعة 


واتفقوا ان على كل مودع أن يفي بوديعته . 


واتفقوا على اده من تجر في الوديعة » أو أنفقها » أو تعدى فیها» مستقرضاً 
ها أو غير مستقرض > فضائها عليه » حتى ترد الى مكانها . 


واتفقوا ان من أداها الى مودعها وصرفپا البه » فقد برئت ذمته منها . 


الوكالة 
اتفقوا على جواز الوكالة في السم والشراء » وحفظ التاع» وقبض القوق 


۷۰ 


من الأموال > ودفعپا ' والنظر في الأموال . 

واتفقوا على أن الوکیل اذا أنفذ شيئا ما و کتل به ما بين بلوغ الخبر البه 
وصحته عنده الى حين عزل موكله له » أو حين موت الموكل ما لا غين فيه 
ولا تعد » فإنه نافذ لازم لموکل ولورثته بعده . 

واجعوا على ان الوكالة في الصلاة الفروضة والصيام لا يجوز . 


الحوالة 


اتفقوا على أن من أحيل بحق قد وجب له بشيء يجوز ببعه قبل قبضه » 
على شخص واحد مليء حاضراً ورضي الحوالة ورضي الحال عليه بها أيضا » 
وعلم كل واحد منهم مقدار لتق الواجب » فقد جاز للمحال ان يطلب الحال 
عليه بذلك الحق ٠‏ وأا حوالة صحبحة . 


الكفالة 

اتفقوا أن ضمان مالم يحب قط ولا وجب على المرء » لا يحوز . 

واتفقوا على ان من كان له على آخر حي حت واجب من مال محدود قد 
وجب بعد » فضنه عنه ضامن واحد بأمر الذي عليه الحق» ورضي الضمون 
له بذلك » وكان الضامن له غنياً » فان ذلك جائز» وللمضمون له أن بطالب 
الضامن با ضمن له . 

واختلفوا في الضهان عن البت الذي ترك مالا وفاء بالدين الذي عليه » أو 
م يترك . فقال قوم : هو جائز ويطالب المضمون له الضامن يما خن له . 

وقال آخرون لايحوز أصا . 

واتفقوا أن ضان الواحد عن الإثنين فصاعداً با عليهم من له قبلتهم حق 


۷۱ 


واجب بعد على واحد هم له مثل ذلك الق جائز . 

واتفقوا أن احمل والحال عليه وان الضامن والضمون له اذا کانوا عقلاه 
أحراراً رجالا بالفين غير مكرهين ولا محجورین ولا حاط اللاین بأموالهم » 
فضاهم وحوالتهم جائزة كا قدمنا . 


كتاب النکاح 


اتفقوا أن نكاح ار البالغ العاقل العقيف الصحیح غير الحجور المسلم > 
أريع حرائر مسامات غير زوان صحائح فأقل » حلال . 

واتفقوا على أن نكاح أكثر من آربم زوجات ۱ لا يحل لأحد بعد رسول 
اه ل . 

واجموا أن للمرء الحر البالغ العاقل السلم غير الحجور أن بتسری من 
الإماء المسامات ما أحب ۲۳ » ويطأهن » ما لم يكن فیپن من القرابسة او 
الرضاعة او الصهر ما نذ كر أنه يحرم من الحرائر » وما لم يكن" معتقات الى 
أجل » وما لم يكن" مدبرات له » وما لم يكن فيهن ملك ولا شرط لأحد 
غيره » ولا كانت من فرض اذا ملكهن محی من هبة » أو عوض من حق » 
أو ميراث » أو ابتياع صحيح في أرض الإسلام » ولا في دار الحرب من 
أهل الحرب . 

واختلفوا في نكاح الشلغار"“ والمتعة والسر واحلل وعلی شرط ما ومهر 

(۱) فا براه الشوكاني والقنوجي من تحويز أكثر من أربم خطر جداً . 

(۲) ومن أنكر اللسري من أهل عصرة هذا فقد أنكر الکتاب والسنة والإجماع في 


آن واحد . 
(۳) الشتغار : نكاح الشغار ان تزوج الرجل امرأة بقير مير . 


Yr 


فاسد - وهي کون المتق صدافاً - وتعلم القرآن » أيصح ذلك أم ۷ و 
نكاح الأعرابي المباجرة ؛ فروينا عن عر بن الخطاب النهي عن ذلك . 

واجمعوا ان عقد النكاح لأربع فأقل » کا ذکرنا ٠‏ في عقدة واحدة جائز» 
اذا ذكر لكل واحدة منهن صداقها ؛ وني عقد متفرقة 

واتفقوا على أن العبد البالغ الماقل > اذا أذن له سيده ‏ العاقل البالغ 
نكاح حرة أو حرتين من المسامات في عقدة » کا ذکرنا » أو عقدتين . 

وانفقوا على أنه لا يحل لامرأة ان تتزوج أكثر من واحد في زمان واحد . 

واتفقوا على أن من طلق نساءه فأ كملن عدتهن او متن » او طلق بعضهن 
فاعتدت ۱ او ماتت: فل ان يتزوج تام أربع فأقل » ان أحب » کا ذکرنا. 

واتفقوا على ان المرأة اذا طلقها زوجها فانقضت عدتها - إن كانت من 
ذوات العدد - او مات او انفسخ نكاحها منه » وكان الطلاق والفسخ 
صحيحين » فلپا ان تتزوج من أحبت من يحل لما » وهكذا أبدا . 

واختلفوا فيها اذا نکحت في عدا او أمكنت غلامها من نفسها » هل 
ها ان تتزوج بدا أم لا ؟ 

واجموا ان نكاح الأخ بعد موت أخبه او انبتات "۱ عصمتها منه » 
وكذلك العم بعد موت ابن أخيه » والخال بعد موت ابن اخته » وان الأخ 
وان الأخت بعد العم والخال » مباح . 

واتفقوا ان نكاح المرأة كفوًا لما في النسب والصناعة جائز . 


(۱) أعتدت : أقت ایام العدة . 
(۲) انبتات ۳ انقطاع 5 


۷۳ 


واتفقوا ان نکاح الرجل من كان هو أعلى منه قدرا في نسبه وحاله 

و اجموا ان الأتمة التى شا مالکان فصاعداً » انه لا يحل لما ولا لواحد 
منها وطوها » ولا التلذذ منها » ولا روية عورعا . 

واجمعوا ان الأمة لا يحبر سدها على إنكاحما ولا على ان يطأها ان طلبت 
هي منه ذلك ؛ ولا على پیعپا من أجل منعه شا الوطء والإنكاح . 

واجمعوا ان الحر السلم العفيف الماقل البالغ غير الحجور » والعبد المسلم 
العفيف العاقل البالغ » اذا خشي المت ولم مجد حرة يرضى نكاحها لعدم 
طولما » وأذن للعبد سبده في النكاح » وتولى سبده عقدة إنكاحه > وفوض 
العبد ذلك اليه » فان لكل واحد منها ان ینکح أمة مسامة بالغة عضفة 
عاقلة » بادن سندها ف داك وإنكاحه ها . 

واجمعوا ان نکاح نساء الني مإ بعده من حرة أو سرية حرام على 
جمیع ولد آدم بعده عليه السلام . 

واتفقوا ان هذه الکرامة لدست لأحد بعده . 

واتفقوا ان للرجل ار العاقل المالك أمر نفسه السلم » ان يطلق اذا 
أحب » اذا وقع طلاقه في وفته » وعلى ستتة الطلاق . 

واتفقوا ان وطء غير الزوجة والأمة الباحتین حرام . 

واتفقوا ان من اول“ اذا تزوج فقد أحسن . 

واتفقوا أن من ”دعي الى وليمة عرس لا لو فيم ا ولا هي من حرام » 
ولا منكر قيها فأجاب » فقد أحسن . 

(۱) أو : عمل وليمة . 
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واتفقوا على قبول الرأة تزف العروس الى زوجپا فتقول هذه زوجتك » 
وعلى استباحة وطنها بذاك » وعلى تصديقها في قوها انها حائض » وقي قوفا 
قد طبرت . 

واجمعوا أن العدل في القسمة بين الزوجات واجب . 

واختلفوا في كيفية المدل » إلا أنهم اتفقوا في المساواة بين اللبالي في 
الحرائر المسامات العاقلات غير الناشزات» ما لم يكن فمن متزوجة مبتدأة البناء. 


واتفقوا أن المرأة اذا تزوجبا الماقل الر" المسلم وهي مسامة بالفة عاقلة 
وهو حجور عليه وهي حرة » ورضي ذلك أبوها وهي » إن کان شا آب » 
وكات لا جد وا » فرضوا كليم ورضيت هي " فان ار يڪن لما آحد من 
هؤلاء حا ولا بني بنيهم " ولاعم حي » فزوجها أقرب بني عا اليبا » 
وهو حر بالغ عاقل غير محجور » وهي عفيفة بكر أو ثيب خاو من زوج 
او في غير عدة منه » وأنكحها من ذکرنا برضاها من حر بالغ عاقل 
كفء عفيف غير محجور » ونطق الناکح والمنكح بلفظ الزواج أو الإنكاح 
في مقام واحد » وأشهدوا عدلين مسامین حرين بالغين على الشروط التي ذکرتا 
في كتاب الشپادات ؛ ول يمسكها > ولا وقع هنالك شرط أصلا » وذكروا 
صداقا جائزاً » فو نكاح صحيح تام . 

واتفقوا أن من لا ولي لها فإن السلطان الذي تجب طاعته ولي لها » 
ينكحبا من أحبت من يحوز لها نکاحه . 


واتفقوا ان امرأة تزوجت ل ول يكن 
دخل بها واحد منیا » فإن الأول هو الزوج » والآخر أجني” باطل . 

توا ۵ من توربت زوابا يها *فعرام لیا أن وی آشر ‏ 
ما م ينفسخ نکاحا أو يطلقها أو يغب عنما غيبة منقطعة » أو ثم" ها أو 
يمت » أو يحم حام بطلاقها أو بفسخپا . 


Ya 


واختلفوا في كيفية هذه الأحوال وجواز بعضها وبطلانه» با لا سيل إلى 
تحصيل إجماع جاز فيه إلا على ما نبّن في بعض ذلك » إن شاء الله تمال . 
واتفقوا أن نكاح الام وأمباتها » وجدات اما » وجدات أمباتها » 
وحدات جدااتها » وحدات أجدادها > وان علون » ورس نكاح عماتها 
وخالاتها وعات آمپانها وعمات جداتپا » كيف کئن" » وعات آباجا وعمات 
أجدادها ‏ وان عاوا ب كيف کانوا من قبل الآباء أو الأمبات » وخالات 
آباا وخالات أمهاتها وخالات أجدادها وخالات جداتها وان علوا وعتلون 
من قبّل الآناء والأمبات » وهكذا كل عمة وكل خالة وكل رجل أو امرأة 
تالت أمّه ولادتها ونالت آباؤه ولادتها» فان نكاح کل من ذکرنا حرام مفسوخ 
أيداً» و كذلك وطؤهن بلك المين . وكذلك القول في آمبات الآباء وأمهاتهن 
وجداتهن كيف كان للأب جدات . وكذلك القول في عمات الأب و خالاته 
وجمات أجداده وخالات أجداده كيف كن" . وكذلك مات جنات الأب 
وخالاتهن كيف كن" الجدات وإن بعدن » فان وحد رجل كان لأببه أخ لا 0 
لا لآب » فان ة هذا العم وجدة هذا العم ا م أبيه حلال لابن ناه » أو 
رجل كان لامه أن لآم لا لاب » فان عمة هذا لان وجدة أم أبيه حلال لابن 
أغته » والرجل بکون لأبده أو لامه أ غ فإن خالات ذاك ك العم 
وذلك الخال وحداته لامه حلال لان ن أخيها أو لا بن ن أختها . 
واتفقوا : أن نكاح الابنة وابنة الاين وكل من نالتها ولادة ابنته أو ولادة 
ابنه من صلب أو بطن كيفا تفرعت الولادات وان بعدت » حرام مفسوخ » 
وحرام وطؤهن بلك اليمين أيضاً . عع 
واتفقوا : أن الأخت الشقيقة وان الأخت للاب وان الأخت للأم » 
وکل من تناسل منهن او نالتهن ولادتهن من قبّل صلب او بطن كفا تفرعت 
الولادات وان بعدت حرام ونکاحېن مفسوخ 'وكذلك وطؤهن بلك الممين . 
وكذلك بنات الأخ الشقيق والأخ للأب والأخ للام وکل من تالتها ولادة الأخوة 


۷۹ 


الذ کورین كا ذکرنا في الأخوات ولا فرق . 

واتفقوا على ان نکاح العیات لاب او لام او شقائق الأب » وان نكاح 
نلك الخالاث كذلك حرام مفسوخ أبداً ٠‏ و کذلك هو بلك اليمين . 

واتفقوا ان الرضاع الذي ليس رضاع ضرار » او قصد به إيقاع التحرم» 
يحرم منه ما يحرم من النسب على ما قلنا . 

واختلفوا في رضاع الفحل ورضاع الكبير و كيفية الرضاع الحرم » قال 

ابن أبي ذئب : رضاع الضرار لا يحرم شيا . 

واتفقوا ان امرأة عاقلة حببة غير سكرى» إن أرضعت صببا عشر رضعات 
متفرقات » وافتراق ترك الرضاع فیا بين کل" رضعتين منها » فتمت العشر قبل 
ان پستکل الصبي حولین قربين من حين ولادته» رضاعا تصه بفيه من ثديهاء 
فهو ابنها » ووطؤها ووطء ما ولدت حرام عليه » وعلى من تتاسل منه » کا 
قلنا فيمن يحرم من قبّل أمهات الولادة ولا فرق . 

واتفقوا أن أم” الزوجة من الرضاعة نزلتها من الولادة » وان اینتها من 
الرضاعة كابنتها من الولادة ولا فرق . وکل ذلك في التحرم خاصة فقط . 

راتفقوا أن نكاح الرجل المرأة » اذا کانا على الصفات التي قدمنا » وم 
يكن أرضعته قط » ولا وصل الى جوف رأمه او بدنه شيء من لبنها بوجه 

من الوجوه قط » ولا من لبن أمّها » ولا من لبن من ولدتها. .من قوق او 
ولدتها من أسفل بحرام ولا محلال » ولا من لبن زوجة ابنها او زوجة واحد 
من ولدها أو ولد ولدها » ولا من لبن من تكون بذلك عة وا بعدت » 
أو خالة وان بعدت » او بنت أخت وان بعدت » ولا الى جوف واحد 
من ولده هو » ولا کل من ولد يحلال أو يحرام » ولا ملکها قط وه ولا 
سس لا ل ل 
ولده » ولا کل" من ولده او ولد ولده هو محلال ولا محرام» ولا کان بدل 


۷۷ 


الخلوة التذاذ پوجه من الوجوء» ولا نکحپا ربیبه ؛ ولا لها حرعة في عصمته » 
ولا حلف بطلافبا ان تزوجپا » ولا زنی بها قط » ولا هي زانية ' ولا 
هو زان » ولا نکح قط آمپا او جدة ما او ابنتها وان سفلت » ولا 
نکحپا في عدة هو ولا غبره » ولا لاط بأببها ولا ولدها » ولا زنی بأمها 
ولا بامرأة ولدها » ولا يمن ولدت هي » ولا التذ" بدل الزنا » ولا لاط يمن 
ولدت » ول یکن خصيا » ولا کان وطیء آبره آمپا » ولا صارت حرعته 
من أجل امرأة وطثها » أو ملك عقدة نکاحها » ولا كانت أمّته ولا أمة 
ولده » ولا كان هو عبدها ولا عبد ولدها » ولا يلك منه شيا » وهي مسلمة 
بالغة عاقلة » وکان المقد في غير وقت النداء للجمعة الى سلام الإمام منها > 
وف غير وقت قد تعين عليه فيه آخر وقت الدخول في الصلاة » ولم تكن 
مريضة ولا حاملا ».ولا وطثبا عبدها بتأویل » فان نکاحه ما حلال . 

واجمعوا ان أم الزوجة التي عقد زواجپا صحیح » وقد دخل بها ووطئها > 
حرام عليه نكاحبا أبداً . 

واجمعوا ان بنت الزوجة التي عقد زواجپا صحبح وقد دخل بها ووطنْها» 
وكانت الابنة مع ذلك في حجره » فحرام عليه نكاحها أبداً . 

واختلفوا في التي لم يدخل بأمّها ولا بابنتپا » جوز نكاحبا أم لا ؟ 

واتفقوا ان المع بين الأختين بعقد الزواج حرام . 


واتفقوا ان نكاح الأختين » واحدة بعد واحدة » بعد طلاق الأخرى او 
موتها او انفساد نکاحپا » حلال . 

واجمعوا انه لا يحل للرجل البقاء على زوجبة امرأة صارت له حرية . 

ثم اختلفوا في كيفية تفسيرها له حرعة . 

واتفقوا ان التعريض لمرأة وهي في العدة حلال » اذا كانت العدة في غير 
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رجعبة او كانت من وفاة . 

و اتققوا ان التصریح بالخطبة في العمدة حرام . 

واتفقوا : أن وطء الحائض في فرجها ودبرها حرام . 

واتفقوا : ان من ملك امرأته كلها فلم يعتقبا ولا آخرجها عن ملكه إثر 
ملكه إباها فقد انفسخ نكاحها . 

واتفقوا ان من ملكته امرأة فلم تعتقه إثر ملکپا إياه او م تخرجه عن 
ملکہا كذلك فقد انفسخ نكاحها . 

ثم اختلفوا في كلا الامربن» أفسخ بلا طلاق » أم طلقة واحدة أم ثلاث ؟ 

واتفقوا على ان من كان عبداً وله زوجة أمّة فأعتقت » فلها الخبار في 
قراقه او البقاء معه » مالم يطأها . 

واختلفوا في المعتقة بكتابة . فقال ابراهم النخعي : لا تخير في فراق 
زوجها وهي زوجته ا كانت . 

واتفقوا : ان لكل موطوءة ينكاح صحيح » ول يکن سمي لها ميراً » 
فلہا مپر مثلبا . 

واختلفوا في الموطوءة بنكاح فاسد العقد » ون کحپا جاهل بفساد ذلك 

ول يتفقوا ان النكاح جائز بغير ذکر صداق. وذكر الطحاوي في شروطه : 
ان كثيراً من أهل المدينة پبطلون هذا النكاح اذا خوصم فيه قبل الدخول . 

واتفقوا انه ان وقم في هذا النككاح وطء فلا بد من صداق . 

واتفقو! على ان الصداق ان يكون ثلاث أواق من الفضة » أو ما يساوي 
ثلاث أواق فصاعداً » وكان معجلا او حالا في الذمة » فبو صداق جائز . 


۷۹ 


وروي من طریق شعبة عن أبي سالة عن الشمي » ومن طریق شعبة عن 
الحم عن ابراهم : لا یتزوج احد على أقل” من آربعین درها . 


واتفقوا على ان کل من طلق امرأته وقد سمی لها صداقا صحبحاً في نفس 
عقد النكاح لا يعده ؛ ولم یکن وطئہا قط ولا دخل بها » وإن لم يطأهاوكان 
طلاقه ما وهو صحیح الجسم والعقل > ان 4ا نصف ذلك الصداق . 


واختلقوا إن نقص شيء ما ذكرن ألما نصفه أم كله ؟ 


واتفقوا على ان من مات او ماتت » وقد سمى لما صداقا صحيحاً ووطئها 
او لم يطأها » فلها جميع ذلك الصداق . 

واختلفوا في المطلقة وم یسم فا صداق » ألا التعة فقط أم نصف مر 
مثلبا أم لا شيء لها ؟ 

. واتفقوا على ان بعثة الحكين اذا شحر ما بين الزوجان . 

واختلفوا في كيفية ما بقمي به الحكان . 

واتفقوا على انه إن' شرط إن لا بضار‌ها في نفسپا » ولا في ماما » انه 
شرط صحيح » ولا يضر اللکاح شيء . 

واتفقوا : أن کل شرط اشترط على الزوج بعد تام عقد اللکاح » فإنه لا 
يضر النكاح شیثاً » وان كان الشرط فاسداً . 

واتفقوا على أن وطء الرجل المرأة الحامل التي لا يلحق ولدها به حرام » 
وان ملك عصمتبا أو رقپا . 

واتفقوا أن وطء الرجل زوجته وأمته الحاملين منه بوجه صحبح حلال . 


۸۰ 


الاك ۱ 
على أن لا يطأ زوجته الرة السلمة العاقلة البالفة الصحيحة الجسم والمقل 
والنكاح » وهي غير حبلى ولا مرضعة » وكان قد دخل وهو مسلم يالغ عاقل 
غير سكران ولا مكره ولا جبوب ولا عندّين » وهی ممكتنة له من نفسپا» 
ووطؤها مکن » فحلف ألا" يطأها أبداً فإنه مؤل اذا طلبته بذلك . 

قال علي بن أبي طالب رضوان الله عليه : لا إيلاء في إصلاح . وقال عطاء 


والزهري والثوري : لا إيلاء إلا في مدخول بها . قال ان عباس : لا يكون 
مۇلا إلا من حلف ألا بطاها أبداً . 


واتفقوا أن الوطء في الفرج قبل انقضاء الأربعة الأشهر فيئة " صحبحة 
يسقط ہا عنه الإيلاء . 

واختلفوا أيكفر لحنثه اذا وطىء أم لا يكفر ؟ 

قال الحسن وابراهم لا کةتارة عليه إن وطىء . 

واختلفوا في كل ما ذکرنا با لا سبيل الى ترتیب صفة إجاع فيه . 


الطلاق عاخلع 

اتفقوا أن طلاق المسلم العاقل البالغ الذي ليس سكران ولا 'مكثرها ولا 
غضبان ولا حجوراً ولا مريضا ۰ ازوجته التي قد تزوجها زواج صحيحا » 
جائز » اذا لفظ بعد النكاح مختاراً له حمنئذ ؛ وأوقعه في وقت الطلاق بلفظ 


(۱) الإيلاء : القسم » اطلف . 


(۲) فيثة : رجوع . 


۸۱ بلاق - + 


من ألفاظ الطلاق على ستة الطلاق » فإنه طلاق . عرو بن عبيد بقول : 
طلاق المريض ليس طلاق] وهي زوجته كا كانت . ذکر ذلك الطحاوي 


في شروطه . 
واتفقوا أن الزوجة إن لم يطأها زوجها في ذلك النکاح » أن کل وقت فپو 
وقت طلاق لها . 


واتفقوا أن التي وطئها في ذلك النكاح » أن وقت الطلاق فيها هو کونها 
طاهراً ل يمسها فيه » ما لم يكن طلقها قبل ذلك الطبر وهي حائض » وت 
وقت طلاقها ان كانت من لا تحيض لصغر أو كبر أو لخلقة أو ليأس بعلة 
متيقن » فطلقها في استقبال شهر لم يطأها في الشبر الذي قبل » فإنه مطلق في 
وقت طلاق . 

واختلفوا في طلاق الجاهل : فكرهه الحسن . 

واتفقوا أن من طلق امرأته التي ذكرنا » في الوقت الذي وصفنا » طلقة 
واحدة رجعية » ل يتبعها » ولا شرطا مفسداً الطلاق » أن ذلك لازم . 

واتفقوا أنه ان أتبع الطلقة التي ذكرة للتى وطلها طلقة ثانبة بعد الأولى» 
وقبل انقضاء عدتها » انها أيض) لازمة له » وانه قد سقط مراجعتها » وحرام 
عليه نکاحها إلا بعد زوج . 

واتفقوا إن ل 'يتبع الطلقة الأولى #نبة » او ل يتبع الثانية #لثة » أرنف 
له ذلك . 

واتفقوا أنه ان تزوجها زوج مسلم حر بالغ عاقل مرغوب فيه غير مقصود 
به التحليل نكاحا صحيحا على ما قدمنا قبل » ثم وطئبا في فرجها وآنزل 
المي وهما غير ترمين ولا أحدها » ولا صائين فرضاً ولا آحدها » ولا هي 
حائض » وھا عاقلان ثم مات عنہا او طلقہا طلاق] صحبحاً » أو انفسخ 
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a 
واتفقو! ان من تزوج امرأة ثم طلقها طلاف) صحبحا » فا لت عدتها ول‎ 
و وس و‎ es تقوج* ی‎ 
نکسا له شكاحا صعیسا او ( تکل عدجا » ا‎ 
» ثم طلقها طلافا صح “ فانها لا تحل له إلا بعد زوج ا قلنا في التي قبلبا‎ 
ولا نعم خلافا في أن من طلق ول يشهد أن الطلاق له لازم » ولكن لسنا‎ 

نقطع على انه إجماع . 
واتفقوا ان الطلاق الى أجل او بصفة واقع » ان وافق وقت طلاق » ثم 
اختلفوا في وقت وقوعه ۰ فمن قائل الآن » ومن قائل هو الى أجل . 
واتفقوا انه اذا كان ذلك الأجل في وقت طلاق » ان الطلاق قد وقع . 
واختلفوا في الطلاق اذا خرج خرج البمين » آیازم أم لا ؟ 
تفة تفقوا ان ألفاظ الطلاق « طلاق » وما تصرف من هجائه مما يفوم معناء » 


۱ والبائن والبتة ۲۳ والخلية ۳ والبرية''' وأنه إن نوی شيء من هذه الألفاظ 
طلقة واحدة سنمة ۾ لزمته کا قدمنا . 


واتفقوا انه رن أوقع هذه الالفاظ او بعضها ختاراً کا قلنا على المرأة 

نفسها لا على نفسه وعلى بعضها * فإنها واقعة على الصفات التي قدمنا . 
واتفقوا على ان ار اذا طلق زوجته الأمّة التي نكحها نکاحا صحبحا 
(۱) البتة : 


(۲) الخلية : المرأة 0 زوج ها . 
(۳) البرية : بارأ امرأته صالبا على الفراق . 
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بکونه من يحل له نكاح الإماء بإذن سمدها طلقة والحدة كا قلنا » فله 
مراجعتها بغير رضاها في ذلك النكاح الذي وقع فيه الطلاق ۰ ما دامت في 
العدة » وكان مع ذلك من يحل له نکاح الإماء المسامات . 
ثم اختلفوا بعد الطلقة الثانية . 
واتفقوا ان العبد اذا طلق زوحته الحرة ختاراً لذلك » وطلقما أيضاً عليه 
سيده ختاراً لذلك طلقة واحدة کا قدمنا » وكان قد وطئها أو لم يطأها » ان 
له ان براجعها برضاها ورضاه ورضا سيده » كل ذلك معا . 
واختلفوا بعد في الطلقة الثانية عند عدم شيء مما ذكرن » وكذلك القول 
في زوجته الأمّة بزيادة رضا سيدها وزيادة كونه من يحل له نکاح الإماء . 
واتفقوا ان من شك هل طلق امرأته مرة أو مرتين أو ثلاثاً متفرقات ان 
الواحدة له لازمة . 
واتفقوا ان الزوج اذا آضر" بامرأته ظاما ۰ انه لا يأخذ منها شيئا على 
مفارقتها أو طلاقها . 
ثم اختلفوا ارت وقع ذلك أينفذ ذلك الطلاق وذلك الفراق أم لا مجوز 
ينا 0 وحل و علج ا ارين ا لا برد علیہا شيت من ذلك وينفذ 
الطلاق ويكون له ما أخذ منها ؟ روي هذا عن أبي حنيفة . 
ثم اختلفوا بعد ذلك في الخلع بما لا سبيل الى ضم إماع فيه » لآن في 
العاماء من قال : الخلع كله لا مجوز أصلا » والآية الواردة فمه منسوخة بقوله 
تمای ( وان آردتنم استبدال" زوج مكان زوج وآتيم إحداهن قنطاراً 


فلا تأخذوا منه شیا ) . 
ان : ا للم جائز بتراضیها » وان لم تکن کارهة له ولا هو لها . 
وقال بعضهم : الخلع لا مجوز الا بأمر السلطان . 


۸ 


وقال بعضهم : لا يحوز إلا بعد ان جد على بطنها رج . 

وقال بعفهم : لا مجوز الا بعد ان يعظها ويضربها وییجرها . 

وقال بعضهم : لا مجوز إلا بعد ألا تفتسل له من جنابة . 

وقال بعضهم : حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة ولا أطيع لك أمراً . 

وقال بعضهم : لا جوز إلا بان تکرهه هي ولا يضر هو بها » أو خاف 
أن يعرض عنها » وهو ل يعرض بعد . ۱ 

وقال بعضهم : هو طلاق . وقال بعضهم : ليس طلاقا . 

وغير هذا من الاختلاف فيه كثير جداً . 


الرجعة 
اتفقوا ان من طلق امرأته - الق نكحها نکاحا صحبحا - طلاق سنة » 
وهي من يازمها عدة من ذلك الطلاق » فطلقها مرة أو مرة بعد مرة » فله 
مراجعتها » شاءت أو أبت » بلا ولي ولا صداق ما دامت في العدة » وأنها 
یتوارتان ما لم تتقض العدة . 
واختلفوا : أيلحقها إيلاؤه !۱۱ وظهاره''' ویلاعنها "۳ إن قذفها أم لا ؟ 
واختلفوا ان كانت أمة فقال مولاها : قد تمت عدتها . وقالت هي : 
نم . 
و اتفقوا أنه إن اعت العدة قبل أن برتجعما انه ليس له ارتحاعها إلا برضاها 
(۱) ایلاژه : قسمه. 
(؟) ظباره : سبق شرحا . 
(۳) يلاعن : يلعن الواحد الآخر » ولاعن الجا بينهها حك . 


Ao 


ان كانت من لها رضا على م ابتداء النكاح . 


واتفقوا ان الق لا عدة عليها »2 لا رجعة له عليها الا على حم ابتداء 
النكاح الجديد . 


واتفقوا ان من أشى عدلين على الشروط التي ذکرناها في کناب الشهادات» 
ان عليه مراجمتها نپا رجعة صحيحة . 


العدد''' 

اتفقوا ان من طلق امرأته الق نكحها تكاحاً صیححاً طلاقا صحيحا » 
وقد وطئها في ذلك النكاح في فرجها مرة ما فوقها » أن العدة لما لازمة » 
وسواء كانت الطلقة أولى او انبة او ثلثة . 

واختلفوا في الطلاق من الإيلاء أفبه عدة ؟ وهل للذي آلى منها فبانت 
منه ان يخطبها في عدتها أم لا؟ حتی تنقفي المدة في قول هذا القائل وهو 
علي بن أبي طالب » رضي الله عنه . 


واجمعوا ان التي طلقت ول تكن و طت في ذلك النکاح ولا طالت صحبته 
لها بعد دخوله بها » ولا طلقپا في مرضه » فلا عدة عليبا أصلاً » وان لما ان 
تنكح حبنئذ من يحل له نكاحها إن أحبت > وكانت من لما الخبار » ولا 
رجعت للمطلق عليها إلا كالأجنبي ولا فرق . قال الحسن البصري » واحمد » 
واسحق : إن طلق الریض امرأته التي لم يدخل بها فعليها العدة . وقال 
سفيان الثوري : إن طلق الجنون امرأته بعد أن دخل بها قلها المبر كله » 
وعليها العدة » ولا بلحقه الولد . 


(۱) المدد : جع عدة » وهي عدد الأيام التي تحيض فيا المرأة . 


ل۸ 


واتفقوا ان العدة واجبة من موت الزوج الصحیح العقل » وسواء كارن 
وطئہا او لم یکن وطیء » وسواء كان قد دخل بها او لم یم خل بها . 

واجمعوا ان أجل الحرة المسامة المطلقة» التي ليست حاملا » ولا مستريبة» 
ولا مستحاضة > ولا ملاعنة » ,لا ختلعة أيام الحيض وأيام الإطبار » وكان 
بين حيضتيها عدد لا يبلغ ان یکون شهراً » فان عدتها ثلائة قروم . 

واختلفوا فيمن م تستوعب الصفات التي ذ كرة با لا سبيل الى ضم إجماح فيه . 

واتفقوا أن من استكلت ثلاثة أطبار وثلاث حيض " فاغتسلت من آخر 
الثلاث حيض المستأنفة بعد الطلاق متى ما اغتسلت » أنها قد انقضت عدا . 

واختلفوا فها دون ذلك . 

واتفقوا على ان عدة السامة الحرة الطلقة التي ليست حاملا ولا مستريبة » 
وهي لم تحض او لا تحیض » إلا ان البلوغ متوهم منها » ثلائة آشپر متصلة . 

و اتفقو؛ ان الطلقة وهي حامل فعدتها وضع حملا متى وضعته ولو إثر 
طلاقه ما . 

واتفقوا أن الحامل التوفتی عنما > إن وضعت حلا بعد انقضاء أربعة 
اشر وعشر» ثم خرجت من دم نفاسها أو انقطع عنما » فقد انقضت عدتها . 

واتفقوا ان المعتدة بالقروء أو الشپور » أو بالأربعة أشبر وعشر » فأقل 
من الوفاة » أنها إن ابتدأت ذلك كله من حين صحة طلاق زوجها لها عندها» 
ومن حين صحة وفاة زوجها له عندها » فقد انقضت عدجا . 

واتفقوا ان وضع امل » إن كان أكثر من أربعة آشهر من وفاة الزوج » 
ومق كان بعد الطلاق » فإنه تنقضي به العدة » عرفت بالوفاة أو بالطلاق أو 
لم تعرف . 


(۱) قروء : جمع قرء وقد تضم القاف وهو الحيض او الطبر » والكلمة من الأضداد . 


AY 


و اتفقوا ان الأمّة الطلقة أو التوفتی عنها زوجها » إن اعتدت بالآجال 
الق ذکرنا فقد انقضت عدتها . 

واتفقوا ان الذي يازم من العدد ليس أقل من نصف الآجال التي ذكرة . 
* واتفقوا ان الرأة اذا ادّعت انقضاء العدة بالإفراء في ثلاثة آشهر صدقت 
اذا أتت على ذلك ببيّئة » على اختلافهم في الميّنة . 


واتفقوا ان الطلقة الممسوسة » التي لم تحض قط » فشرعت في الاعتداد 
بالشهور » ثم حاضت قبل تام الشهور » أنها لا تقادی على الشهور . 


ثم اختلفوا : أتبتدىء الإقراء او تعد ما مضى شا من شهر او شهرين 
مكان قرء او قرءين » وتأتي با بقي للها من قرء او قرءين ؟ 

واتفقوا ان أم الولد اذا مات سيدها » وقد استحقت الحرية بموته - على 
اختلافهم في كيفية استحتاقها العتق حينئذ ‏ فاعندت أربعة أشهر وعشرا 
فيها ثلاث حبض وثلاثة أطهار » فقد حل لها النكاح . 

واتفقوا انه إن أعتقها في صحته » وهو جائز عنقه » فأعتدت ثلاثة قروء» 
إن كانت من تحيض »© او ثلاثة أشهر إن كانت من لا تحيض » فقد جاز 

ولا سبيل الى اتفاق على |مجاب شيء عليهاء إذ في الناس من لا يرى عليها 
من كلا الأمرين عدة ساعة نما فوقها . 

واتفتوا ان كل من ذكرنا من المتدات ان ابتدأت' عدتها من حين بلوغ 
خبر الطلاق إليها على صحة » او حين بلوغ الخبر بالوفاة البپا على صحة » حق 
تم الآجال التي ذكرة فقد أعتدت . 


(۱) في الأصل « ابتدلت > . 


۸۸ 


واتفقوا ان کل نکاح عقدته امرأة وهي في عدتها الواجبة عليها لغير 
مطلقها أقل من ثلاث » فهو مقسوخ أبداً . 

واتفقوا ان لطلقپا نکاحها في عدتها منه » مالم یکن کل الطلای ثلاناً » 
وما | يكن هو مريض] » أو في حم الریض » أو هي » أو لم تكن هي 
حاما من ستة أشبر فعاعداً . 

واتفقوا ان الطلقة » وهي من تحيض » وعدتها بالإقراء » انها اذا أ كملت 
من حين وجوب المدة عليها ثلائة أطبار تامة غير الطبر الذي ابتدأت » فعدتها 
بعد مضي شيء منه وثلاث حبض تامة» ثم اغتسلت من الحيضة بعد انقطاعباء 
ورؤية الطهر منها » فتطبرت كلتها بالماء » الا أنها قد انقضت عدا وحلت 
للأزواج » ان كانت غير مجنونة» وانقطعت رجعة الطلق وصارا كالأجنسين . 

واتفقوا ان من طلقا زوجها طلاقا رجعيا في العدة » ثم راجعها فيالعدة» 
فقد سقط عنما حم الاعتداد ما لم بطلقها بعد ذلك . 

ول يتفقوا في وجوب الاحداد) على شيء يمكن ضه» لآن الحسن لا بری 
الإحداد أصلا على مسامة متوفتی عنها » ولا على غير مسلمة » ولا على مطلقة» 
وقوم برونه على كل متوفتی عنما زوجها » وكل مطلقة مبتوتة . 

واتفقوا ان لفعتدة من طلاق رجعي السكنى والنفقة . 

واتفقوا ان المعتدة ‏ أي عدة كانت - أنها إن أقامت في بيتها مدة 


اتفقوا ان من اشترى جارية شراء صحبحا بكرا أو ثيا " فحاضت عنده 


(۱) في الأصل « الاعتداد », والإحداد والحداد : ترك الزينة دی المرأة حزنا على زوجباء. 
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إن كانت من تحبض » او أقت ثلاثة آشهر في ملکه ان كانت من لا تحبض 
وم تسترب حمل » ان له وطأها بعد ذلك . 

واتفقوا ان من ملك حام 3 من غيره ملكا صحيحا » فلس له وطوّها 
حق تضم . 

و اتفقوا انه اذا اشتراما اشتراه صححاً » وهي من تحيض » فارتفع 
حیضپا اذا استبرآها من غير ريبة حمل » انه بعد عامين يحل له وطوّها ؛ إلا 
ان تحيض قبل ذلك » او تضع حملا ان كان ظهر بها . ولا سبيل الى اتفاق 
موجب في ذلك شيا » إذ في الناس من لا يرى الاستبراء في الجواري أصلا » 
إلا من دات علا عدار ما باقع ریب فط عن زیم الل ۳۳ 


بقية من العدد 

اتفقوا ان الدم الظاهر من الحامل لا يعتد به إقراء من عدتهاء وانه لا بد 
فا من وضع ال » وان الشپور الثلائة والأربعة والعشر » إن انقضت قبل 
آخر ولد في البطن » ان کل ذلك لا يعتد به » ولا تنقضي العداة إلا بوضم 
الجل بعد ذلك . ` 


كتاب الر ضاع و النفقات هوالحضانة 
قد ذکرنا ما اختلفوا عليه من الرضاع الحرم في كتاب النکاح . 
واتفقوا ان من وهب الامرأة التي أرضعته عبداً أو أمة فقد قضی ذمامها" 


واتفقوا ان ار > الذي يقدر على الال » البالغ العاقل غير الحجور عليه » 
فعليه نفقة زوجته التي تزوجها زواجا صحيح] اذا دخل بها وهي من توطأ » 
وهي غير ناشز » وسواء كان ما مال أو لم يكن . 


6ه 


واتفقوا ان من كان بهذه الصفة فعلیه القيام برضاع ولده » ان لم يكن 
لرضيع آم او لم يكن لأمه لبن » وام يكن الرضيع مال . 

واتفقوا على انه يازم الرجل » الذي هو کا ذكرنا ۰ نفقة ولده وابتته 
اللذين لم يبلغا ولا لما مال حق يبلغا . 


واتفقوا ان على الرجل » الذي هو كا ذكرنا » نفقة أبويه اذا كانا فقيرين 


زمدين ۱۱ 7 


واتفقوا على انه يازم الرجل من النفقات التي ذكرنا » ما يدفع الجوع من 
قوت البلد الذي هو فيه » ومن الكسوة ما يطرد البرد » وتجوز فيه الصلاة . 

واتفقوا على انه لا بازم أحداً ان ينفق على غي غير الزوجة . 

واختلفوا في الفتراء من ذوي الرحم الورثین وابمیران » آتلزمهم نفقتهم 
الي والغنية من وراثهم وذوي رحمهم وجيرانهم أم لا ؟ 

واتفقوا ان على الرجل الحر والمرأة اطرة نفقة آمتها وغبدهما وكسوتها 
واسکانها » أذا لم يكن للرقيق صنعة یکتسبان منها . 

واتققوا ان ذلك یازم الصغير والأحمق في أموالما . 

واتفقوا ان من لزمته نفقة ۰ فقد لزمته كسوة المنفق عليه وإسكانه . 

واتفقوا ان من كسا رفیقه ما یلیس » وأطممهم ما یا کل » أي شيء 


كان ذلك ؛ ولم يكلفهم ما لا يطيقون » ولا لطم ولا ضرب ولا سب" بغير 
حق » فقد أدى ما عليه . 


واتفقوا أن من كان له نحموان من غير الناس » فحرام عليه أن عه » 
من وان من غير الماس * فحرام عل م 
او یکلفه ما لا يطيق » او یقتله عبثاً . 
(۱) الزمن : المريض وصاحب الماهة . 


۹۱ 


و اتفقوا ان من كسا من تازمه نفقته من أبوين او زوجة او ولد وغبرم » 
ما بشاكلهم ویشا كله » وأنفق عليهم کذلك » فقد أدى ما علية . 
وم يتفقوا فيمن هو أحتى محضانة الصغير والصغيرة على شيء يمكن جمه . 


وروي عن عمر بن الخطاب : ان العم أحتى من الام . 


اللعاى 


اتفقوا على ات الزوج الصحبح عقد الزواج » ار المسلم العاقل البالغ > 
الذي ليس بسكران ولا حدود في قذف » ولا أخرس ولا أعمى » اذا قنذف 
بصريح الزة زوجته العاقلة البالفة السلمة الرة > التي ليست عحدودة في زا 
ولا قذف » ولا خرساء وقذفها وهي في عصمته بزنا » ذكر انه رآه منپا بعد 
نكاحه لها مختارة للزة غير سكرى » وكان الزوج قد دخل بها ووطئها » او 
لم يدخل بها » ثم لم يطأها بعد ما ذكر من اطلاعه على ما اطلم » ول يطلقها 
بعد قذفه ها ؛ ولا ماتت ولا ولدت ولا اتضح نکاحها » فان اللآعان 
پینها واجب . 

واختلفوا فيمن قذف زوجته كا ذکرنا » وهي حامل » وانتفی من حلا 
با لا سبيل الى ضم إجماع فيه » لأن آبا حنيفة یقول : لا یلاعن أصلا حق 
تضم » وقال آخرون : لا لمان بعد الوضم » وافا يلاعنها قبل ان تضم . 

و اتفقوا انه إن قال فياللعان يوم الجعة بعد العصر في الجامع محضرة الما 
الواجب نفاذ حکه : بالل الذي لا إله إلا هو عام الغيب والشهادة » إفي 
لصادق فیا رمبك به فلانة زوجي هذه - ويشير اليما وهي حاضرة - من 
الزنا » وان حملبا هذا ما هو مني » ثم كرر ذلك أربع مرات » ثم قال 
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الخامسة » وعلى لعنة الله ان كنت من الكاذبين » فقد التمن وسقط عنه 
حد القذف . ١‏ 

واتفقوا ان الزوجة ان قالت بعد ذلك : بالك الذي لا إله إلا هو عالم 
الغیب والشهادة » ان فلاناً زوجي هذا » فا رماني به من الزنا لكاذب » 
وكررت ذلك أربع مرات » ثم قالت في الخامسة وعلى غضب الله ان كان 
من الصادقين » انها قد التعنت ولا حد" عليها » وان الولد قد انتفى حينئذ 
عنه في الفرقة فما ان انا » وان لم تلتعن هي او لم يلتعن او قذفها ولم 
يلتعن واحد منها با لا سبيل الى ضم إجماع فيه . 

واتفقوا ان الحام اذا أمر بين الرابعة والخامسة من يضم يده على أنمامها 
او ينهاها عن اللجاج ويذكترها الله عز وجل » فقد أصاب . 


الظماو 

ما۲ اتفقوا في كيفية الظبار على شيء عکن فض طه » لآن قتادة والحسن 
والزهري وغيرهم يقولون : لا کفتارة على 'مظاهر حتى "۲۳ يطأ التي ظاهر منپا. 

وأبو وسف يقول : لا كفتارة بعد جماعبا . 

ولكنهم اتفقوا على ان ار الواجد ارقبة مؤمنة سليمة «الغة ليست من 
تعتق » عليه ان ملكها » ولا هي من الڪاتبين ولا من المدبرين » ولا ام 
ولد » ولا فيها شرك » لا يحزئه صوم ولا إطعام . 


واتفقوا أن من عجز عن رقبة أي رقبة كانت » فلا يحزئه إلا الصوم . 
)١(‏ د ما» ساقطة من الأصل . 
(۲) في الأصل «إلا حق» . 


ar 


واتفقوا أنه ان کفتر وهو في حال عجزه بصوم شهرین من أول الملالين 
الى آخرهیا متصلین لا یعترضه شهر رمضان » ولا یوم لا يجوز صيامه » ولا 
مرض ولا سفر آفطر فيه » انه قد أدى ما عليه . 

واختلفوا ان وجد رقبة قبل الصوم أو قبل تام با لا سبيل الى ضم 
إجماع جاز فيه . 

واتفقوا أنه ان لم بقدر على رقبة ولا على صيام کا ذکرنا > فکفتر في 
حال عجزه عن , كلا الأمرين باطمام ستين مسكينا مسامين آ كلين متغايري 
لاشخاس بان سين »فا ریما آرطس‌ال من ب لكل مسكين › فقد 
آدی ما عليه . 

واتفقوا أنه ان لم هس" دشي» من جسمه كله شش من <سمپا كله حق 
يكفتر ۰ أنه قد أدى ما عليه . 

واتفقوا أنه ان ظاهر من أمّته أو ظاهرت زوحته منه على اختلافهم في 
كيفية الظبار فكفّر و کفترت المرأة المظاهرة أن" وطأها له حلال . 

واتفقوا أن من لم يحرم امرأته ولا مثلبا بشيء من كل ما يحرام على 
المسم من أي شيء كان » ولا تمادى في إيلائه أنه غير مظاهر . 


اختلاف الز جين ف متأع الییت 


اتققوا أن الزوجين - نعني الزوج والزوجة این - اذا اختلفا في متاع 
الببت فتداعیاه» أن الشاب التى تلبسها المرأة على نفسها حين الخصومة -ولسنا 
نعني التي تشا كلها » لکن التي على جسمها ورأسها - فا لها بعد بمينها » وان 
شاب الزوج التي عليه أيضا كذلك له بعد ينه . 

واختلفوا فيا سوى ذلك » يا لا سبيل الى ضم إجماع فيه . 
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واتفقوا على ان من أقام ية في شيء أنه بقفی له به اذا حلف آیضا 


مم پینته . 


كتاب اليبورع 

اتفقوا ان بيع جمسع الشيء الحاضر الذي علکه بائعه كله ملكا صحيحا 
او لکه مو کله على بیعه كذلك وأيديه) عليه منطلقة» ویکون البائع والشتري 
يعرفانه فيعرفان ماهيته وکیته ‏ ولیس فيها أعمى ولا محجور » ولا أحمق 
ولا سكران » ولا 'مكاره ولا مريض ولا غير بالغ » ولا نودي للصلاء من 
يوم الجعة حين عقد ها التبايع » أو كان الامام قد سلتم منها » ولا صي ولا 
عبد غير مأذون له في ذلك بعینه » وم بقع عنهیا غش" ولا تدليس » ولا شرط 
أصلا » شمن ليس من جنس المبيع » ولا أقل من قيمته في ذلك الوقت » ولا 
أكثر » ولم يكن المبيع 'مصحفا * ولا كتاب فقه ؛ ولا كتابا فبه شيء 
مکروه » ولا جلد مبتة » ولا شيئا منها » ولا شيئا أخذ من حي » حاشا 
الأصواف والأوبار والأشعار » ولا شيئا اشتراه فلم بقبضه - على اختلافهم في 
كيفية القبض - ولا طماما لم يأكل » ولا جزافا فلم ينقد » ولا ترآ قبل أن 
یصرم» ولا محرما ولا صليبا » ولا صئما » ولا کلب » ولا منور؛ ولا یوان 
لا ينتفع به » ولا نخلا ولا مدا » ولا مدبرة » ولا أم ولد » ولا ولدها » 
ولا من أعتق الى أجل » ولا ولدها ۰ ولا مكاتباً ولا مكاتبة ولا ولدها » ولا 
مريضا مرضا مخوفاً » ولا حاملا » ولا في وقت قد تمين عليه فبه فرض صلاة 
لا جوز تأخيرها عنه» ولا محلوفا فيه بعتقه أو پمتقها » أو بصدقتها إن ببعا» 
ولا معتقاً ولا معتقة بصفة قد قربت » ولا نجس العين » ولا مائما خالطته 
نجاسة على اختلافهم في النجاسات ما هي » ولا کتاباً فيه عل » ولا ما » 
ولا كلا ؛ ولا ارا » ولا تراب معدن » ولا آلة هو » ولا عبداً وجب عنقه 
عليه » ولا أمة كذلك » ولا جانا » ولا عقاراً مشاعا » أو ریما بمكة » 


۰۵ 


ولا معدنا » ولا مشاعا » ولا غائيا » ولا غير مکن إلا بکلفة » ولا صوفاً 
على ظبر حبوانه » ولا دود القز » ولا ببضته » ولا ذا خلب من الطير » ولا 
ذا ناب من السباع » ولا حبوانا لا ينتفع به » ولا ضا » ولا قنفذاً » ولا 
ممسر '١'‏ فا حاضر لباد » ولا كان لحكرة » ولم يكونا في مسجد » ولا 
شین ما في الماء غير اسمك » ولا ضفدع) » ولا لبن امرأة » ولا شعور بني 
آدم » ولا سلعة متلقاة ۰ ولا صفقة جمعت حلالاً وحرام] » ولا -زافا 
ومعروف القدار معا » ولا ولد زنا » ولا رة لم يبد صلاحبا > ولا زرعاً » 
فبيعته بل قیمته جائز . 

واتفقوا أن ببع الضیاع والدور - التي يعرفما البائم والشتري بالرژية حين 
التبایم - جائز کا قدمنا ولا فرق . 

واتفقوا أن البسع » كا ذکرنا» وتفرقا عن موضع التبایم بأبدانها افتراقاً 
غاب كل واحد منها عن صاحبه مغيب ترك لذلك الموضع » وقد سم البائع 
ما باع الى الشتري سالا لا عيب فيه » دلس أو ل یدلس ' وسل الشتري إليه 
الثمن سال بلا عيب » فان البسم قد تم . 


واتفقوا أن بيع الذي لبس في عقله بغير السكر باطل» و كذاك ابتباعه . 


واتفقوا أن بيع من ل يبلغ لما لم يؤمر به » ولا اضطر الى بیعه لقوته 
باطل » وان ابتباعه کسعه في كل ذلك . 


واتفقوا أن بيع الرء ما لا يملك » ولم مجزه مالکه » ولم يكن البائم 
حا کا ولا متنصفا من حتى له أو لغيره » أو مجتهداً في مال قد ينس من ربه» 
فإنه باطل . 

واتفقوا أن المرأة الحرة العاقلة البالغة كالرجل في كل ما ذكرنا . 


(۱) في الأصل « تسمسر » . 


ب 


واتفقوا أن بيع الذهب بالذهب بين المسامين “> نسيئة » حرام » وان 
بيع الفضة بالفضة » نسيئة » حرام . 


إلا أنا وجدنا لمي رضي الله عنه : أنه باع من مرو بن حريث حبة 
منسوجة بالذهب الى أجل » وأن مرا آحرقیسا * فأخرج منها من الذهب 
أكثر ما ابتاعبا به . 


ووجدنا لامغيرة الخزومى صاحب مالك : دیناراً وثوبا بدينارين» أحدها 
نقد والآخر نسيئة جائز . 

وأما بيع القضة بالذهب بين المسامين » نسيئة » أحرام” هو أم لا ؟ فقد 
روي فيه عن طلحة ما روي . 

واتفقو! ان القمح بالقمح » نسيئة ؛ حرام » وان الشعير بالشعير 

و افعو جع : 1 رم وال بیع رل لت 
كذلك * نسيئة » حرام . وان بيع الملح بالملح ٠‏ نسيئة » حرام . وان بیع 
التمر بالتمر كذاك > نسيئة » حرام . 

واتفقوا ان بسع هذه الأصلاف الأربعة بعضها يبعض بين المسامين » نسيئة» 
وان اختلفت أنواعها > حرام . وان ذلك كله ربا . 

واتفقوا ان أصئاف القمح كلها نوع واحد . 

واتفقوا ان أصناف الشعير كلما صنف واحد . 

واتفقوا آن أصناف اللح كلها فوع واحد . 

۶ 7 
واتفقوا ان اصناف التمر كلها فوع واحد . 


واتفقوا ان الابتياع بدتانير او درام حال او في الذمة .غير مقبوضة او 


. النسيئة : التأخير أو التأجيل في دفم الثمن‎ )٠( 


۷ - هلال‎ AY 


بها الى أجل حدود بالأيام او بالأهلّة او الساعات او الأعوام القمرية جائز!۱» 
ما لم يتطاول الأجل جداً » وما م يكن المببع ما يكل او يشرب » فا 
الاختلاف في جواز بيع ذلك بالدتاتبر والدراهم في كلا الوجبين المذكورين . 

واتفقوا ان الأصناف الستة الى ذکرتا آنفا » اذا ببعت بعضها ببعض » 
وکل صنف منها حض لا خالطه شيء من غير نوعه قل" أو کثر ۰ ولا معه شيء 
من غير نوعه قل" أو کثر » فسعا متائلين » الذهب والفضة وزنا بوزن » وم 
يكن أحد الدنانبر اواز ن بها أكثر عدداً من الآخر» وباق الأصناف الأربعة 
كيلا یکیل » وكان كل ذلك يداً ببد» وتدافعا کل ذلك ولم يؤخراه عن حين 
العقد طرفة عين » فقد أصابا . 

واختلفوا فيا عدا هذه الصفات التي ذکرناها ووصفنا بها المبسع والسع 
اختلافاً لا سبيل الى جمعه بإجماع جاز فيه . 

واتفقوا ان من ابتاع شيئا ببعا صحيحا بلا خبار » فقبضه بإذن بائعه » 
ثم عرض قبه عارض مصيبة » فپو من مصببة المشتري » ما لم يكن حبوانا 
من رقيق او غيره او مارا او زرعا او بقولاً . 

واتفقوا ان ما أصاب الرقبتى والحبوان بعد أربعة أيام من العبوب كلها » 
وما أصابه بعد العام وأيام الق و الاستبراء من جنون او جذام أو برص فإنه 
من. المشتري 

واتفقوا ان الثار اذا سامت كلها من الجائحة ۳ فقد صح البسع . 

واتفقوا أن ما أصابها بعد ضم" الشتري ها وإزالتها عن الشجر والارض 


فانه منه . 


(۱) « جائز » غير موجودة في الأصل . 
(؟) الجاتحة . البلط والداهية أو منة جائحة : مجدبة . 


۹۸ 


واتفقوا أن الببع مخبار ثلائة أيام بلياليها جائز . 

واختلفوا في بیع الغار بعد ظپورها » وقبل ظپور الطيب فيها » وقبل 
ظهورها أيضا » على القطع والأبد او القرك آجائز أم لا ؟ 

واتفقوا على ان بيع الثمرة بعد ظهور الطيب في أكثرها على القطع جائز. 

واختلفوا في جوازه على الترك . 

واتفقوا ان بسع ما قد ظهر من القثاء والباذنجار:. » وما قلم من البصل 
والکراث والجزر واللفت والجار » وکل 'مغيّب في الأرض جائز » اذا قلع 
المغيب من ذلك . 

واتققوا ان بيع الحب اذا صفتي من السنبل » وصفتي من التين » وبع 
التبن حينئذ » جائز . واختلفوا في جوازه قبل ذلك . 

۱ واتفقوا ان البائم اذا تطوع للمشتري بترك ثرته التي نضجت في شحره 

ان ذلك حائز . 

واتفقوا ان بسع كل ما له قشر واحد » يفسد اذا فارق» جائز في قشره» 
كالبيض وغيره . 

واختلفوا فما لا يفسد اذا أزيل قشره » كالزرع » وأما الجوز واللوز وما 
أشبهها » فكالبيض فیا ذكرة ولا فرق . 

واتفقوا ان ما له قشرتان کاللوز والجوز فنزعت ۱۱ القشرة العليا أن ببعه 
حينئذ جائز » واختلفوا فيه قبل نزعبا . 

واتفقوا ان بيع النوى في داخل التمر مع التمر جائز في جواز يبع التمر 
بالتمر » اذا نزع نواهما أو نوی أحدهما . 


1 . » في الأصل « فراعت‎ )١( 
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واختلفوا في ابتباع الحامل التي ظبر حملبا وتیقن » أو لم یتبقن » من 
النساء وسائر اخبوان » واشتراط الشتري حملبا لنفسه جائز » ويكون له 
حیتئذ أم لا ؟ 

واختلفوا قيمن باع شحراً فيه مر ظاهر أو أرضاً فمپا زرع ظاهر قد طاب 
كل ذلك او لم يطب منه شيء ۰ او طاب بعضه ول يطب بعضه » لن الثمر 
والزرع إن اشترطه الممتاع » أهو له أم لا ؟ واختلفوا فبه أهو للبائع أو هو 
لمبتاع إن لم یشترطه البتاع ؟ 

واتفقوا ان بيع أحرار بني آدم في غير التفلیس لا يحوز . 

واتفقوا ان بيع الحبوان المتملك ما لم يكن كلا او سنوراً او نحل او ما 
لا ينتفع به جائز . 

واختلفوا فمن باع نمر نخلة او استثنى مكيلة'او عدداً او مر نخ او نخل 
بعينها أجائز ذلك أم لا ؟ روينا عن ابن عمر كراهية استثناء مر تخل بعينه . 

و ائفقوا ان من باع نقداً او أشهد بتنة عدل كا قدمنا » او باع أو أقرض 
الى أجل » وأشبد کذاث و کتب بذلك وثقة ٠‏ انه قد أدى ما عليه . 

واتفقوا انه إن باع او أفرض الى أجل او نقداً > ولم يشبد ولا کتب » 
ان البيع والقرض صحیحان . 

و نما اختافوا أيعصى بترك الکتب والاشهاد أم لا ؟ 

واتفقوا ان الابتياع بدتانبر أو درام او أعبان عروض محضر کل ذلك 
يدا بيد » إذا كان الثمن من غير جنس المبيع جائز . 

واتفقوا أن من اشترى شيئا ولم یبسن له البائع يعيب فيه » ولا اشترط 
الشتري سلامته ٠‏ ولا اشترط ألا” خلابة '' ۰ ولا ببع منه ببراءة فوجد 


(۱) أي لا خداع . 


فيه عيبا كان به عند البائع » وكان ذلك العيب يكن البائم مه » وكان يحط 
من العمل حطا لا بتغاين الناس بثله في مثل ذلك المبيع في مثل ذلك الوقت » 
نعني وقت عقد البيع » ولم تتلف عين المببع ولا بعضها » ولا تغير اسمه ولا 
تغير سوفه ؛ ولا خرج عن ملك الشتري كله ولا بعضه » ولا أحدث الشتري 
فيه شيئاً » ولا وطأه ولا غتره » ولا ارتفع ذلك العيب > وكان الشتري قد 
نقد فيه جميع الثمن » فان لمشتري أرن رده وبأخذ ما أعطى من الثمن » 
وان له ان عسکه إن أحب . 

واختلفوا فها عدا کل ما ذكرن با لا سبيل الى ضم إجماع جاز فه . 

واختلفوا هل الغلة المأخوذة ما ذكرة لامثتري رد" أو أمسك أم بردها 
مع ما رد" ؟ 

واتفقوا انه إذا بسن له البائع بعبب فيه 0 وحد" مقداره » ووقفه عليه 
ان كان في جسم المبيع فرضي بذلك الشتري » أنه قد لزمه ولا رد له 
بذلك العيب . 

واتفقوا أن كل شرط وقع بعد تام البيع » فإنه لا يضر البيع شيئا . 

واختلفوا في جواز الشرط وبطلانه . وفي البيع اذا اشترط الشمرط قله 
أو معه أيجوز البيع أم يبطل ؟ 

واختلقوا في بيع الأرض وفيها خضراوات مغيبة » واشترط الشتري تلك 
الخضراوات لنفسه أجائز أم لا ؟ 

واتفقوا أنه إن لم يشقرطها فإنها للبائع . 

واتفقوا أن من أقال بعد القبض بلا زيادة يأخذها ولا تحطيطة "۱" يحطبا 


(۱) خطيطة : امم ما بط من الشمن . 


۱۰ 


أن ذلك جائز . 

واختلفوا في بيع اللبون من الحبوان » واشترط الشتري اللبن الذي في 
ضرعبا أجائز أم لا ۴ 

واتفقوا أن بسع العبد والأمة ولا مال » واشترط الشتري مالا » وكان 
المال معروف القدر عند البائع والشتري » ولم يكن فبه ما بقع فيه ربا في 
البيع » فذلك جائز . 

واتفقوا أنه إن لم يشترط الشتري فانه للبائع» حاشا ما علیها من اللباس 
وما زشت به الجارية فالخلاف فبه موجود : روي عن ابن عمر أنه لمشتري 
كله » إلا ان يشترطه البائع » وهو قول الحسن البصري والنخمي . وأوجب 
مالك على البائع كسوة ما . وكل ما ذکرنا في هذا الكتاب من الاشتراط 
فإنهم اختلفوا ان ذلك الاشتراط يكون نحم البيع أم لا ؟ وهل یکوت 
للمشتري حصة من الثمن أم لا ؟ اختلافا لا سبيل الى إجماع جاز فيه . 

واتفقوا أن من أشرك أو ولتي على حك ابتداء البيع فقد أصاب . 

واتفقوا ان الببع لا يحوز إلا بثمن . 

واتفقوا ان الببع الصحیح اذا سم من النجش "۱" جائز . 

واتفقوا ان الببع الصحیح اذا وقع في غير المسجد جائز . 

واتفقوا ان ببع الحاضر للحاضر والبادي للبادي جائز . 

واتفقوا ان البسع الصحيح اذا وقع في الأسواق وعلى سبيل التلقي فهو جائز. 

واتفقوا ان الحكرة المضرة بالناس غير جائزة . 


(۱) النجش هو أن يدح السلعة لينفقها ويروجبا » أر يزيد قي نبا وهو لا بريد شراءها 
ليقع غير فبا . 


واتفقوا ان العبد العاقل البالغ الأذون له في التجارة جائز له ان ببیع 
ويشتري فها أذن له فبه مولاء . 

واتفقوا ان للسيد ان ينتزع مال عبده وأمته اللذين له بيمها . 

واتفقوا ان الربا حرام . 

واختلفوا في ببعتين في ببعة . 

واختلفوا في بيع الغرر ۱۱ . وف بيع الشيء المفصوب » والابق والشاره 
أي شيء كان ما قد ملك قبل ذلك » وف بيع الجهول » والى أجل عجپول » 
أو في المبيع شرط أيجوز کل ذلك أم لا ؟ 

واتفقوا ان من باع سلعة ملکها بعد ان قبضها ونقلپا عن مکانپا وکاها إن 
كانت مما يكال » فإن ذلك حائز . 

واتفقوا ان من اشتری دار » فإن البنبان كله والقاعة داخل کل ذلك في 
البيع حاشا الظلة » وهي السقيفة المعلقة من حائط الدار من خارج » وحاشا 
الساباط ۳" » وحاشا الجناح وهر التابوت » والسطح الخارج من الدار > 
والروشن ””' » وحاشا مسيل الماء فإنهم اختلفوا فيها . 

واتفقوا ان الفرقة بين ذوي الأرحام المحرمة اذا كانوا كلهم بالغين عقلاء 
أصحاء غير زمنى جائزة . 

واتققوا ان ما تظالم فبه الحر'بيون بينهم ان شراءه منهم حلال » وقبول 
ميته منهم كذلك . 


(۱) الغرر : جمع غرة » وهو العبد أو الآمة . 
(؟) الساباط مقيفة تحتها مر تافذ . 
(۳) الروشن : الكوة » أو الطاقة » والكلة فارسية . 
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واتفقوا ان مبايعة أهل الذمة فيا بينهم » وفيا بينهم وبيننا ‏ ما لم يكن 
رقيقهم او عقارم او ما جرت عليه سيام این من السي إذا وقع على حم 
ما يحل ويحرم في دين الاسلام علينا - فإنه جائز . 

واختلفوا .ذا وق مخلاف ذلك . 

واتفقوا ان بسم المرء عقاره من الدور والحوائط ' والحوانيت ما م يكن 
المقار يبحكة فو جتائز . 


واتفقوا ان بيع عقاره من المزارع والحوائط غير المشاعة جائز ما يكن 
أرض عنوة غير أرض مقسومة . 


اة FE‏ 
لا إجماع فپا » لآن قوما لا يرون بيع الشقص "۳ الشاع من الدور ولا 
من الأرضين ولا من جميع المقار . 


وقوم يرون الشفعة في القسوم من كل ذلك میم أهل المدينة » فن 
دونهم الى الجار اللاصق . 


وقوم يرون بیع الشقص الشاع ٠‏ ولا برون الشفعة في القسوم أصلا . 


وقوم يرون الشفعة فيا بيع منه شقص من كل شيء مشترك فيه من رقيق 
او ثباب او أرض او غير ذلك . 

وقوم لا يرون ذلك في بعض ذلك » دون بعض . 

رو) الحوائط : جمع حائط وهو البستان . 

(۲) الشفعة : تلك العقار الجاور للعقار القصود بيعه جبراً بعد دفع كله . 

(۳) الشقص : هو النصيب في العين المشتركة من كل شيء . 
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وفوم لا يرونه إلا في أرض خاصة » مع ما فيها من بناء أو أصل اذا بيع 
مع الأرض وإلا فلا . ولا سبيل الى إجماع فيا هذه سيبل . 


الشركة 


اتفتوا ان الشركة اذا أخرج كل واحد من الشريكين او الشركاء درام 
متاثلة في الصفة والوزن » وخلطوا كل ذلك خلطا لا يتميز به ما أخرج كل 
واحد منهم او منها : فإنها شر كة صحيحة فها خلطوه من ذلك على السواء بينهم. 


واتفقوا ان لما او لهم التجارة فا أخرجوه من ذلك » وان الربح بينهم 
على السواء » والخسارة بينهم على السواء . 


واجمعوا ان الشركة کا ذكرة ‏ بغير ذكر أجل » جائزة . 


واتفقوا ار من أراد منهم الاتفصال يعد بيع السلم وحصول الثمن » 
فان ذلك له . 


واتفقوا ان من باع منهم في ذلك ما لا يتغابن ۲۱ الناس عثله » او اشتری 
كذلك ما لا عيب اذا تراضوا بالتجارة فيه » فإنه جائز لازم لجيعهم . 


واتفقوا ان الشركة كا ذکرنا فإنها مقادية عليهم كلهم » ما لم یقسمپ| واحد 
منهم او منها او كلاهما » وما لم يمت آحدها او كلاهما او كلهم . 


واتفقوا ان وطء الأمة الشتر کة » لا يحل لاحد منهم » ولا میم » 
التلذذ بها ولا رؤية عورتها . 
(۱) يتغاان : التغابن في البيع والشراء : الخادعة والمقالبة . 


۱۰۵ 


لقو اخی ۱۳ 
قال أبو عمد على بن أحمد » رضوان الل عليه : 


كل أبواب الفقه ليس منپا باب إلا وله صل في القرآن والسنة نعلمه وله 
الجد » حاشا القراض » فما وجدتا له أصلا فيها ألبتة » ولكنه إجماع صحبح 
مجرد ۱۳۷ . الذي نقطع عليه أنه كار في عصر التي بلقي وعلمه فأقره ولولا 
ذلك ما جاز . 


واتفقوا ان القراض بالدتانير والدراهم من الذهب والفضة المسكوكة ال جارية 
في ذلك البلد جائز . 


واتفقوا ان إجراء ۳ الذي له الال العامل جزءاً منسوباً مسمى » كعشر 
او نصف او ثلاثة آرباع » او جزءاً من ألف او أقل او أكثر جائز . 


واتفقوا في القراض أن لكل واحد منها - إذا تم البسم وحصل الثمن 
كله - أن يترك القادي في القراض إن شاء الآخر أم أبى . 


. القراض : المضاربة بالال‎ )١( 

(؟) أي خاو عن الأصل في الكتاب والسنة » وترد على كلامه هنا أمور : 

فالأول أنه ليس من مذهبه الاعتداد بالإجماع مع الجبل بالسند من الكتاب والسنة » وقد 
اعترف بانه ل يجد له أصلا فيها » والثاني أنه لا يرى عدم العم باتخالف إجاعا مع أنه ليس 
عنده هنا سوى عدم العم بالف » والثالث أنه يعترف باقرار النبي صلی الله عليه وسم في 
المسألة بعد علمه التمامل به » والتقرير نوع من السنة » فيكون نفي الأصل من السنة مناقضاً 
لقوله بالتقرير » والرابع أن التصارة عن تراص في الكتاب تشمل القراض والمضاربة » 
والخامسر, أن مذهبه وجود نص في الكتاب والسنة على كل ازلة » فحكيف ينفي هنا وجود 
أصل للقراض فیپا » والسادن أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود ۰ والسابم أت 
الا ار الواردة في ذلك عن الني صلى الله عليه وسلم لا تصل الى مرتبة القطع بمضموتها » مع 
أن المصنف يقطع بتقربره عليه السلام في اللسألة . 

(+) يمني جعل صاحب الال للعامل فيه جزءاً معلوما مله . 


۱۰۹ 


واتفقوا أن العامل بای على فراضه مالم يمت هو أو يمت مقارضه » أو 
يترك العمل أو يبدو لرب الال عن القراض . 

واتفقوا أن القراض إذا م بشترط فيه أحدها درهما لفسه فأقل أو أكثر» 
ولا فلا فصاعداً » ولا لغيرهما » ولا اشترط أحدهما لنفسه نفقة » ولا غير 
ذلك من الأشياء » لا من المال ولا من غيره » ولا شر طا ذلك لغيرهما » ولا 
شرط أحدهما للآخر ربح درام من المال معلومة» أو ربح دانير منه معلومة » 
ولا شرط لغيرهما جزءا من الربح » وميا ما بقع لكل واحد منها من الربح» 
وم يذكرا ما للواحد ؛ وسکتا عما للثاني » فبو قراض صحبح » إلا أننا 
روينا عن ريبعة » لولا اشتراط العامل النفقة والكسوة ل مجز القراض > وقد 
أبطله غيره بهذا الشرط » وهو قول الشافعي وأصحاب الظاهر . 

واتفقوا أن القراض كا ذكرة في التجارة المطلقة جائز . 

واتفتوا على جواز التجارة حينئذ في الحضر . 

وإتفقوا أن صاحب الال إن أمر العامل ان لا بسافر عاله فذلك جائز 
ولازم للعامل وأنه ان خالف فپو متعد . 

واتفتوا أنه إن أمره بالتجارة في جنس سلعة بعینها مأمونة الانتطاع فان 
ذلك جائز لازم » مالم ينبه عن غيرها . 

واتفقوا أن العامل إن تعدى ذلك او سافر بغير إذن رب الال فهو متعد. 

واتفقوا أنه إن أياح له رب الال السفر بالمال قسافر فل ذلك» ولیس‌متعدیا. 

واتفقوا أن العامل ان يببع ويشتري بغير مشورة صاحب الال ويرد بالعيب. 

واختلفوا في الو كيل » أيرد بالعيب أم لا ؟ 


۱۰۲ 


واتفقوا أن الال اذا حصل عبتا كل » مثل الذي دفع رب الال أو لا 
الى العامل وعنالك ربح » ان الربح مقسوم بینها على شرطها . 

واتفقوا أن للعامل أن ینقق من الال على نفس الال » فيا لا بد لمال منه » 
وعلى نفسه في السفر . 


واتفقوا أن للعامل اذا أخذ من اثنين فصاعداً قراضا » ان يعمل بکل 
مال على حدته » وا ذلك حائز . 


واختلفوا آمخلطها أم لا ؟ 

واختلفوا هل للعامل ربح قبل تحصيل رأس الال أم لا ؟ 

وإذ قد اختلفوا في ذلك » فند بطل قول من ادعى الإجماع » على رت 
الخسارة تحبر بربح إن كان في الال . 


واختلفوا أيضمن القراض حمله وان ل يتعد أم لا » وكان شريح يضمنه ٠‏ 
ذكره شعبة عن الشيباني . 


القرضى 
اتفقوا ان استقراض ما عدا الحموان جائز . 
واختلفوا قي جواز استقراض الرقيق والجواري واطموان . 
واتفقوا ان القرض فعل خير ؛ وانه الى أجل حدود وحالا في الذمة » جائز. 
واتفقوا على وجوب رد مثل الشيء المستقرض . 
واختلفوا ان اشتراط رد أفضل او أكثر ما استقرض جائز أم لا يحل ؟ 
واختلفوا اذا تطوع المقترض بذلك دون شرط . 


۱۰۸ 


واتفقوا ان امستقرض بیع ما استقرض وأكل وقلکه وانه مضمون عليه 
مثله إن 'غصبّه او غلب عليه . 

واختلفو! في القرض الى أجل مسمى : بريد القرض تعجبل ما أقرض 
قبل أجل أله ذلك أم لا ؟ وني المقترض يعجل ما علسه قبل -لول أجل » 
أيحير المقرض على قبضه أم لا ؟ 


العاو كه 


اتفقوا على ان عارية الجواري للوطء لا تحل . 

واتفقوا على ان عارية التاع للانتفاع بء لا لأكله ولا لافساده ولا للتملك » 
لکن الباس والتحمل والتوطی, ونحو ذلك جائز . 

واتفقوا ان عارية السلاح » لبقاتل به » او الدواب لركويها » جائزة » 
و کذلك کل شي» بستعمل في آغراضه ولا يعدم شخصه » ولا يغير ولا شيء 
ما خرج منه » لمكن کالدار لاسکنی والعرصة يبنى فیپا » وما أشبه ذلك » 
جائز » اذا كان العبر والمستعير حرین عاقلین بالغين . 

واجمعوا ان المستعير اذا تعدى في العارية » فانه ضامن لا تعدی فيه منپا» 
ما باشر افساده بلقسه . 


احباء الوات 


اتفقوا ان من أقطعه الإمام آرضا لم يعمرها في الاسلام قط > لا مسل ولا 
رذمي ولا حربي » ولا كانت مما صالح عليها أهل الذمة ٠‏ ولا كان فيها منتفع 
ان مجاورها * ولا كانت في خلال المعمور » ولا بقرب معمور » يحيث ار 
وقف واقف في أدنى المعمور وصاح بأعلى صوته لم يسمعه من في أدنى ذلك 


۱.۹ 


المامر » فعمره الذي أقطعها او أحياها محرث او حفر او غرس او جلب ماء 
لسقمپا » او بناء بناه » انها له ملك موروث عنه » يبيعها ارت شاء ویفعل 
فسا ما أحب . 

واختلفوا فا إن ترکپا بعد ذلك حتى عادت غامرة » أتكون باقية له 
ولعقبه » أم تعود الى حم ما لم يملك قط ؟ 

واتفقوا انه لا يحوز لأحد ان يتحجر ”' أرضا بغير إقطاع الإمام فیمنمها 
من يحبيها ولا يحييها هو . 

واتفقوا ان من استعمل في إحياء الأرض أجراء او رقبقه او قوماً استعانهم 
فاعانوه طوعاً » ونيتهم إعانته والعمل له» ان تلك الأرض له لا للعاملين فيها. 

واتفقوا ان من ملك أرضا محماة ليست معدنا » فليس للامام ان ینتزعها 
مله ٠‏ ولا ان بقطعپا غبره ۰ 


واختلفوا في المعدرى يظبر » هو لرب الأرض أم للإمام ان يفعل فيه 
ما رأى؟ 


النفيع”" 


اتفقوا ان الصدقة بثلث الال فأقل » اذا كان في الياقي غني يقوم بالتصدی 
ومن يعول » خير للرجال والنساء اللواتي لا أزواج من » اذا كانوا بالغين عقلاء 
أحراراً غير حجورين ولا عليهم دیون ولا يفضل بعدها المقدار الذي ذكرة . 


واختلفوا في النساء ذوات الأزواج وفي كل من ذكرة . 


(۱) يتحجر : يتخذ فيبا حجرة » أي يبني قيها . 
(۷) التقح : المطاء . 


۱۱۹۰ 


واتفقوا أن ذات الزوج لها ان تتصدق من ماما بالشيه الیسبر الذي 
لا قيمة له . 

واختلفوا في أكثر من ذلك» فمن مبیح لها الثلث » ومن مبیح لها الجيع . 

واتفقوا أنه لا يحل للرجل ان يتصدق من مال زوجته بغير إذنها . 

واختلفوا أتتصدق المرأة من مال الزوج بغبر إذنه با لایکون فسادا أم لا ؟ 

واتفقوا أن الصدقة التي هي الزكاة لا تحل لبني العباس » ولا لبني آل 
أبي طالب نسام ورجاهم وان کانوا من ذوي السهام . 

واتفقوا أن الحبة والعطية حلال لبني هاشم وبني المطلب ومواليهم . 

واتفقوا أن من عدا من ذڪرنا من بني هاشم والمطلب ومواليهم نسائهم 
ورجالهم صغارم و کبارم فإن الصدقة التطوع جائزة على غليهم وفقيرهم > 
وان الصدقة الفروضة جائزة لأهل السپام منهم » إلا قولاً رويناه عن آصبغ 
ابن الفرج : أن فریشا كلها لا تحل ها الصدقة . 

واتفقوا أن الصدقة المطلقة والهبة والعطية اذا كانت مجردة بغير شرط 
ثواب ولا غيره ولا كانت في مشاع » فان كانت عقاراً او غيره وكانت مفرغة 
غير مشغولة من حين الصدقة الى حين القبض » فقبلپا الموهوب له او العطی 
او المتصداق عليه ٠‏ وقبضما عن الواهب او العطي او التصداق في صحة 
الواهب والمعطي و التصدق فقد ملكهاء مالم برجم الواهب والمعطي في ذلك . 

واتفقوا أن كل ذلك - من المريض - اذا كان ثلث ماله فأقل» أنه ناقذ . 

واختلفوا اذا كان أكثر وكذلك إقراره . 

واتفقوا أن من كان له عند آخر حق واجب معروف القسدر غير مشاع 
فأسقطه عنه بلفظ الوضع والإبراء » أن ذلك جائز لازم للواضع المإدىء . 


۱ 


واتفقوا أن التصدق عليه او الموهوب له او العطی او البدی الله اذا لم 
يقبل شین من ذلك انه راجم الى من نفخ له شي, من ذاك » وانه له 
خلال علکه . 

واتفقوا ان أخذ التصدق بغير حق ۰ ما تصدق به بعد ان قبضه المتصد“ق 
عليه » حرام . 

و اتفقوا أن هبة فروج النساء او عضواً من عبد او أمة او عضواً من 
حبوان لا مجزز ذلك » وكذلك الصدقة به والمطمة و امدية . 

واختلفوا في هبه جزء من کل مشاع في الجبع کنصف وما آشپه . 

واتفقوا على جواز إيقاف أرض لبناء مسجد او لعمل مقبرة . 

واتفقوا أنه إن لم برجم موقفها فبا حق دفن فمپا بأمره » وبني السجد 
وصلي فبه بأمره » فلا رجوع له فيها بعد ذلك أبداً . 

واختلفوا في إيقاف کل شيء من الأشياء كلها غير ما ذكرة . 

واتفقوا أن من كان له بنون ذكوراً لا إناث فيهم » او إناثا لا ذکور 
فيهم » فأعطاهم كليم أو أعطاهن کلپن عطاء ساوی فيه ول يفضّل أحداً على 
أحد » أن ذلك جائز تافذ . 

واتفقوا أن من كان له بنون ذكوراً وت فعدل فيا أعطام بينهم » فذلك 
حائز تافذ . 

واختلفوا في كيفية العدل هبنا والمفاضلة با لا سبيل الى إجماع جاز فيه . 

واتفقوا على استماحة اهدية وان كانت من الرقيق » بر الذي يأتي بها 
ولو انه امرأة او صي او ذمي او عبد . 

واتفقوا أن إباحة الطمام للآكلين في الدعوات وجني الثار للآكلين جائزة » 
وان تفاضلوا فيا ينالون مته . 


۱۱۳ 


اتفقوا أن من كان عبداً لا شمبة للحرية فيه * ولا يبيعه سيده ولا في 
تصیبه من ال اث ما لو ورث تمككن به من ان بشتري ول یعتق > حق قم 
البراث » فانه لا يرث شيا . 

واتفقوا أن مال العبد لسیده" وان كان ديناهما ختلفین وانه لا برثه ورئته 
اذا كان لا شعبة للحرية فيه . 

واتفقوا أن الآمة في هذا کالسد . 

واتفقوا أن من كان كافراً وم يسلم » إلا بعد قسمة الميراث © فإنه لا يرث 

واختلفوا في الميراث بالولاء : فقال أحمد بن حنبل وغيره : برث الكافر 
المسلم والسلم الكافر بالولاء . وروينا عن معاذ بن جبل» ومعاوية بن أبي سفيان 
ومسروق ۱ : أن السلم يرث قریبه الكافر وروي عن الحسن وعكرمة 
وجابر بن زيد : أن العبد إن أعتق » والکافر إن سا قبل قسمة الرات » 
آنها يرثان . وروي ذلك عن حمر وعڻان » وهو قول أحمد بن حنيل . 

واتفقوا أنه لا برث قاتل عداً بالغ » ظالم » عالم بانه ظالم » من الدية 
خاصة . واختلفوا فا عدا ذلك . وروینا عن الزهري : أن القاتل دا برث 


واتفقوا ان من لا يرث لا يحجب من هو أقرب منه في العصبة خاصة . 


واختلفوا آححب ذوي السهام عن أعلى سبامهم الى أقلها أم لا ؟ وهل 
ححب الإخوة والأخوات لام أم لا؟ 


7 بل الذي صح عن مسروق استنكار ما فعله معاوية‎ )١( 


"۳ یبال - م 


واتفقوا ان من لا برثه من العصبة إلا إخوته وأخواته الأثقتاء» أو للأب 
أو للم » ولیس هنالك أب ولا جد وان علا من قبل الاب » ولا ابن ذکر 
او أنثى » ولا وله ذکر وان سفل نسبهم لا ذکر ولا آنثی » فان هذه 
الوراثة وراثة كلالة . 

واتفقوا ان من ورثه ابن له فصاعدا انه لم يورث كلالة ۱۷ . 

واتفقوا ان الأب برت » وان الجد برت» اذا كان من قبل الأب وآبائه» 
ليس دونه أم وان علا » اذا لم يكن دونه أب حي . 

واتفقوا ان الابن وان الان يرث وان سفل » اذا كارن برجم بتسب 
آنائه الى المت » ولم تحل بين ابنين منها أ » ما لم يكن هنالك ابن حي 
او ابن ابن أقرب مله . 

واتفقوا ان الأخ الشقيق » او الأخ لاب » يرث » اذا لم يكن هنالك 
ابن ذكر ولا ابن ابن کا ذكرنا وإن سفل » ولا أب ولا جد من قبل الآب کا 
ذكرة » وان علا . 

واختلفوا هل برث الجد في بعض السائل مع الأب . 

واتفقوا أن الح للم يرث » اذا لم يكن هناك ابن ابن ذكر او أنثى » 
او ابن ابن ذكر او آنثی » وان سفلوا » او أب او جد من قبّل الاب کا 
قدمنا » وان علا . 

واختلفوا أيرث مع الأب والجد أم لا ؟ 

واتفقوا أن الاخ الشقيق أو لاب » يرث مع الأب اذا لم يكن أم 
الممتة حبة . 

(۰) كلالة : | يكن في اللسب لا ۰ والکلالة آیضا كل قريب ما عذا الوالد والولد . 


1١14 


واتفقوا أن الاخوة كلهم لا برثون مع الولد الذکر ۰ ولا مع الذ کور من 
ولد الولد الراجمین بأنسابهم الى البت . 

واتفقوا أن ابن الأخ الشقيق » أو للاب» يرث وبنوه الذ كور وبنوم وان 
بمدوا » اذا کانوا راجمین بأنسابهم الى الأخ کا ذكرة » وان لم يكن هنالك ان 
ولا ابن ان كا قدمنا» ورن بعدوا » ولا أب ولا أخ شقيق ولا جد لاب 
وإن علا . 

واتفقوا أنهم يرثون مم من ذکرنا شيا حاشا الجد » فقد جاء الاختلاف 

واتفقوا أن ابن الأخ للأم لا يرث ما دام للبت وارث عاصب .> أو 
ذو رحم له مهم مفروض من الرجال والنساء .| ۱ 

واتفقوا أن العم أخا الأب لأببه أو شقبقه يرث » اذا لم يكن هنالك ولد 
ذكر » ولا ذکر برجم نسبه اليه » ولا أب ولا جد لأب وان علا » ولا أخ 
شقیق أو لآب من برجم نسبه الى أبي الميت . 

واتفقوا أن العم الذي ذکرنا » لا برث مع أحد من ذکرنا شيا . 

واتفقوا أن العم أخا الأب لأمّه » وأخا الجد لأمّه وهکذا ما بعد » لا 
يرثون مع أحد من العصبة » ولا مع ذي رحم له سهم من النساء والرجال » 
ولا مع ذي رحم أقرب منهم شينا من الرجال والنساء . 

واتفقوا أن ابن العم الثقيق أو لاب يرث » اذا لم يكن للميت أحد من 
ذكرظ » ولاعم شقيق » ولا عم أقرب منه » ولا ابن عم أقرب منه » ولا 
كان أخا لام » رهنالك ابنه » فإنه قد ذكر أحمد عن سعيد بن جبير في ابنه 


5 عاصب : الذي يرث عن كلالة من غير والد أو ولد‎ )١( 
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وابني عم آحدها أخ للام : ان النصف لآم » والنصف الثاني لابن العم الذي 
ليس آخا لام » واحتج بانه لا يرث أخ لام مع ولد . 

واتفقوا ان ابن العم للام لا يرث شیث) مع عاصب ولا مع ذي رحم له 
سهم من النساء و الرجال » ولا مع ذي رحم هو آقرب منه من الفساء و الرجال . 

و اتفقوا ان من مات وله ابنا عم مستویان في القلعٌده ۱" والاباء* لاو ارث 
له من العصبة غیرهیا » وأحدهها آقرب بولادة جده » فإنه النفرد بالميراث . 

واتفقوا ان من ترك ابني عم مستويين » أحده) آخو المت لأمّه» و لیست 
ليتة ابنة » فان الذي هو منها أخ لام وارث . 

واختلفوا أيرث الآخر معه شيا أم لا ؟ 

واتفقوا ان كل من ذکر تا اذا انفرد أحاط بالمال كله . 

واتفقوا ان المعتق لا يرث مع الرجال الذين ذكرنا شبن » حاشا الأخ للام 
وولده » والعم لام وولده » فإنهم اختلفوا أيرث معهم أم لا ؟ 

واتفقوا ان العتق برث اذا لم يكن هنالك أحد من ذکرا » ولا ذو رحم 
محرمة من النساء والرجال . 

واختلفوا اذا لم يکن هنالك ذکر عاصب » ولا ذو سهام من الرجال 
والنساء بحبطون بالال » أبرث العتق دون ذوي الأرحام من غير ما ذکرنا أم 
هؤلاء دون العتق ؟ 

واتفقوا ان الزوج برث من زوجته التي لم تبن منه بطلای ولاغيره » 
ولا ظاهر منها » فاتت قبل أن تکفتر » النصف ان لم يكن لها ولد خرج 
بنفسه من بطنها من ذلك الزوج » أو من غيره » ذكراً أو آنشی» فإن الزوج 


. القمدد قريب الآناء من الجد الأكبر‎ )١( 


۱۱۹ 


يرث الربم » ما لم تمل ''' الفريضة في كلا الوحپین » واختلفوا اذا عالت 
أيحط نيء ام لا ؟ 

واتفقوا أنه اذا كان لها ولد ولد ذكر أو آشی أن للزوج الربع . 

واختلفوا في الربم الثاني أله أو لولد ذكراً أو أحدها ؟ 

واجعوا أنه برث من النساء الام وأمها وهكذا 'صمداً » اذا لم تكن 
دون إحداهن أم لا أقرب منها . 

اتققوا على ان الجدة لا ترث أ كثر من الثلث » ولا قل من السدس» إلا 
في مسائل العول » او عند اجتاع اطدات . 

واتفقوا انه إن كانت دون الجدة ا فإن للم تورث واد CTR‏ 

واتفقوا ان أ م الأم وما وم > أمها ومكذا 'صعداً ترث » مالم يكن 
0 ولاأب. 

a 

واتفقوا إن استوت الجبانان من قبّل الاب ومن قبل الام فإنها 
شريكتان في السدس . 

واتفقوا انه إن كانت |حداهیا أقرب فإنها ترث . 

واختلفوا أتنفرد أم تشاركها الأخرى ؟ 

واتفقوا ان ميراث الأم اذا لم يكن هنالك ولد لصلب المبت او لبطنها » 
إن كانت امرأة » او لم يكن هنالك ثلاثة إخوة ذكور او نات » او كلاه 
أشقاء او لأب او لام » ولا زوج ولا زوجة » فلها الثلث . 


(۱) تمل الفريضة : يرتفع حسایا وريد . 


۱۷ 


واتفقو! اذا كان منالك أخ او جد" او أخت واحدة فللام الثلث . 

واتققوا أنه ان كان هنالك وله لصلب الست او لبطن المتة » او ثلاثة 
إخوة کا ذكرة » ان لها السدس . 

واختلفوا اذا كان هنالك ولد ولد ذكر او أنثى » او أخوان او أختان 
او أخ وأخت بعد اتفاقهم على ان للها السدس » أكون ما زاد على السدس 
الى ام الثلث ها أم لسائر الورثة . 

واتفقوا اذا كان هنالك زوج او زوجة وأب مع كل واحد » فإن لها ثلث 
ماسقى . 

واختلفوا فيا بين ذلك وبين ثلث جميع المال أهو لما أم لا ؟ 

واجموا ان الابنة النفردة تورث اللصف . 

واجموا ان الثلاث من الننات فصاعداً بر الثلثين » اذا لم يكن منالك 
ولد ذڪر . 

واجمعوا ان للابنتن اللفردتتن النصف . واختلفوا في السدس الزائد . 

واتفقوا أنه ان کان مع الابنة فصاعدا ابن ذکر فصاعداً » ان للذ کر مثل 
حظ الانشین بعد سهام ذوي السهام . 

واتفقوا ان الولد من الأمة کالولد من الحرة-في البراث ولا فرق في كل ما 
ذكرظ » وان البكر كغير البكر » وان الصغير كالكبير » والفاسق كالعدل » 
والأحمق کالماقل» وانه من كان في بطن آمه بعد ولو بطرفة عين قبل موروثه» 

واتفقوا ان من مات إثر موروثه بطرفة عين » أن حقه في مبراث الأول 


موروئا قد ثبت » وانه برثه ورثة المت الثاني . 


۱۸ 


وائفقوا أنه ان تبن أنها مانا معا أنها لا يتوارثات . 

واختلفوا اذا جبل من مات قبل » أيتوارثون أم لا ؟ 

واتفقوا أن موارثة امحرة قد انقطعت 

واتفقوا ان الأخ للأم والأخت للام لا بان شيشا ۰ اذا كان مالك ات 
او ولد لصلب الميت او لبطن البتة . 

واختلفوا أيرثون مع الأب والجد أم ۲۱ 

واتفقوا أنها برثان مع غير الولد وولد الولد الذ كور » ذکورم وإاثهم » 
والولد والجد من قبّل الأب وان علا . 

واتفقوا أنها برثان مع غير الولد » وولد الولد الذكور» ذکورم وإنائهم. 

واتفقوا ان الاخت الثقيقة او التي للاب اذا انفردت |حداها »> ول يكن 
هنالك ولد ذکر ولا آنثی ولا ولد ولد ذكر او آنثی ولا أب ولا جد لاب 
وإن علا » ولا أخ يشار کا في ولادة لام او الأم والاب » فإن یا النصف» 
وان للأختين فصاعداً الئلشن . 

واتققوا ان الشقبقة تحجب التي للأب عن النصف . 

واتفقوا ان التى للأب » واحدة كانت او أكثر » تاخذ او يأخذن مع 
الشققة الواحدة السدس من بعد النصف الذي الشقبقة 5 

واختلقوا في الشقبقتين » هل ترث معها اللواتي للآب شیتا اذا كان منالك 


أخ ذکر أم لا؟ 

واتفقوا فيمن ترك أختا شقبقة وأخا لاب “ فإن للأخت النصف وللاح 
التمة ۳ 

(۱) يعني تعصیباً . 


واتفقوا فيمن ترك أختين شقيقتين واخا لاب ان الال بينم ثلاث , 

واتفقوا أنه ليس للحدتین والجدات عند من يورئهن أكثر من السدس او 
من الثلث عند من يرى ذلك . 

واتفقوا انه لا يرث مع الام جدة . 

واتفقوا ان الزوجة ترث الربع حيث ذكرنا أن الزوج برث منپا النصف» 
وان الزوجة ترث الشلمن حيث ذكرنا ان الزوج يرث منها الربع » إلا أن 
الذي يحجبها عن الربع الى الثمن ولد الزوج منها » او من غيرها » لا ولدها 
من غيرء . 

واتفقوا ان المطلقة طلاقاً رحصباً ترث زوجها ويرثها ما دامت في العدة . 

واختلفوا فيمن طلق امرأته ثلاثا أم دون الثلاث» فأتمت عدتها او لم تتم » 
أو انفسخ نکاحپا منه وهو مريض فمات من مرضه » أو صح ثم مات وهي 
حبة متزوجة او غير متزوجة » أترثه أم لا ؟ وفي انه لو وطئها رجم ورجمت 
لأنما زانيان ام لا؟ 

واختلفوا في الرجل يتزوج وهو مريض فيموت من ذلك المرض أترثه 
أم لا؟ 

واتفقوا ان المعتقة ترث حيث ذكرنا ان العتق يرث . 

واتفقوا فيمن ترك معتقه ومعتقته » وقد أعتقاه بنصفين » أن ماله فا 
بنصفين » وان تفاضلت سپامها في عتقه » فان لكل واحد من ماله مقدار 
سهمه من عتقه » لا يبالى رجلا كان او امرأة . 

واتفقوا ان بنات البنات » وبنات الأخوات وبناتهن » وبنات الإخوة 
والعمات والخالاث وبناتهن ويتتهن »> والأخوال والأعمام للأم » وبني الاخوة 
للأم وبناتهم » والجد للأم والخال وولده وبناته » وبنات الأعمام » لا يرثون 


۱۳۰ 


مع عاصب » ولا مع ذي رحم او ذات رحم » ها سهم . 

واتققوا ار بني العم اذا عرفوا أنساهم » ول يكن دونهم من حجبیم 
واجتمعوا في جد مسل » أنهم يتوارثون . 

واتفتوا ان من ترك ابنة واحدة او ابنتين او بنات او ترك ابنة ابن ذكر 
او ابنتين من ولد ذكور ولده فصاعداً وترك معبن إخوة رجالا ونساء فيين 
شقائق ولاب او إحدى القرابتين : أن البنات يأخذن سپامپن » وكذلك 
الابنة » وكذاك بنت الولد فصاعداً » وان الإخوة الذكور او الأخ الذكر 
الثقيق يرث > فان لم يكن هنالك أخت شقيقة فالخ للآب يرث . 

واختلفوا هل يرث مع الإخوة الساویان له > وهل ترث دونه الشقيقة او 
الشقائق أم لا ؟ 

واتفقوا ان الولد الذكر لا يرث معه أحد / إلا الأبوان والجد للأب » 
والجدة للأم والأب » والزوج » والزوجة » والابنة فقط . 

واتفقوا أن كل من ذكرنا يرث مع الولد الذكر . 

واتفقوا انه ليس للابن الذكر إلا ما فضل عن الزوج والزوجة * والأبوين 


والجد والحدتين . 
تفقوا ان الأخ الثقيق يحجب الأخ للأب وبنیه » ولا يحجب الأخ لام 
ا 
واتفقوا ان الأخ الشقيق أو ل ران الم » وارت الم 
للأم يحجبها . 


واتفقوا ان العم الثقيق يحجب العم للأب » وان ابن العم الثقيق يحجب 
ابن العم للآأب . 
واتفقوا ان ابن الأخ الشقيق » يحجب ابن الأخ غير الثقيق والأعام کلبم 


۱۳۱ 


وبنيهم إلا شيشا رویناه فیا حدثناه يونس بن عبدالله بن أحمد بن عبدالله بن 
عبد الرحم عن أحمد بن خالد عن عمد بن عبد السلام !۱ الخشني عن بندار حدثنا 
أبو أجد الزبيري حدثنا مسعر بن كدام عن ابي عون عن شريح عن رجل 
مات وترك ان آخبه وعمه فأعطى الال ابن الاح . 

وقال مسعر عن عمران بن رياح عن سام بن عبدالله قال : الال للعم . 

واتفقوا ان بني-الإخوة للم وبني الأخوات لا يرثون شيئا مع عاصب او 
ذي رحم له سهم . 

واتفقوا ان الأخ للام او الأخت للم يأخذ کل واحد منها السدس . 

واختلفوا في انه اذا کانا اثنين فصاعداً يتساوون في الثلث ذكرم كأنثام 
أم للذ كر منل حظ الأنثيين ؟ فان لم يكن إلا واحد او واحدة فليس ها او 
ولد ولد إلا السدس . 

واتفقوا ان الأخ الشقيق اذا انفرد هو او الأخ للام أحاط بالمال » فإذا 
كانت معه أخت مساوية له فال مال بينها للذ ك مثل حظ الأنثبين » وهكذا 
إن کثروا » وإنما هذا مالم يكن هنالك أب او جد او ابن ذكر او أنثى » 
وإن سفلوا . 

واتفقوا فسمن مات وترك أختين شقيقتين وإخوة لاب رجالا ونساءٌ » ولا 
وارث غبرم من ذكرن » أنهم لم يتفقوا على أنهم برون معه > فإن للشقيقتين 
الثلئين » وان الذكر او الذكرين او الذكور الإخوة او للاب يرث او يرثون. 

واختلفوا هل يرث الأخوات للاب ثيا أم لا ؟ 

واتفقوا فيمن ترك أختا شقيقة كا ذكرنا » وإخوة وأخوات لأب » ان 
الشقبقة تأغذ النصف . لکنیم اختلفوا ان للاخوات للاب شيا أم لا إن 


(۱) « عن جمد بن عبد السلام > ماقطة من الأصل . 


۱۳۳ 


كان بقع هن في مقاسمة من في درجتهن من الاخوة للذ كر مثل حظ الأنشين 
السدس فأقل » أخذن ذلك ؟ 

واختلفوا هل بزدن عليه شيثا أم لا ؟ 

واتفقوا أن بنات البنين اذا لم يكن هنالك وله ولا ابنة بنزلة امات » 
وان ذكور البنين اذا م يكن هنالك ولد ذكر ولا ابنة » فهم بازلة البنين . 

واتفقوا فيمن ترك ثلاث بنات وابن ابن وبنات ابن » ان الثلثين للبنات » 
وان ابن الان وارث وان سفل . 

واختلفوا هل معه بنات الولد ممن في درجته او أعلى منه أم لا ؟ 

واتفقوا في الأبوين اذا لم يكن هنالك وارث غيرها » ان للأب الثلثين 
وللأم الثلث . 

واتفقوا ان أم الولد لا ترث ما دام سيدها حيا ول يعتقها . 

واتفقوا اذا ترك اپنة وابن ابن وان سفل فصاعداً » او ابنة ابن او پنات 
ابن » ان للابنة النصف» وأنه إن وقع لابنة الابن او لبنات الان في مقاسعتین 
الذكر من ولد الولد السدس فأقل » للذ كر مثل حظ الأنثيين . 

واختلفوا أيزدن عليه شيئا أم لا ؟ إلا ان يكون أعلى من ولد الولد فلین 
أو فا السدس حبنئذ . 

ثم الاختلاف کا ذکرنا فيمن دونين من بنات البنين . 

والاتفاق على أن الذكر من بني البنين يرث مالم يحجبه ذكر هو أعلى 
درحة مله . 

واتفقوا ان الجد يرث وان كان هناك إخوة آشقاء أو لأب أو ينوم الد کور . 

واختلفوا هل يرث من ذكرة معه أم لا ؟ 


۱۳۳ 


واتفقوا في زوج وأم وأخوين وأختين لام وإخوة رجالا ونساء آشقاء »» 
ووثلهم لآب » ان الزوج والآم والإخوة للام يرثون . 

واختلفوا في الإخوة الأشقاء والذين للاب أيرثون شيئا أم لا ؟ 

واتفقوا أن امد إذا ورث لا يحط من الستم . 

واختلفوا هل له أكثر أم لا . 

واتفقوا فيمن ترك زوجا وأما وأختا واحدة لام > وأختا شقبقة » أن 
الزوج والام والأخت للام يرثون . 

واختلفوا في الشقيقة أترث شيئا أم لا ؟ فان كانت المسألة يحانها إلا ان 
مكان أخت أختين فكذاك أيضا . فلو ان الأولى حالها » إلا ان مكان الزوج 
زوجة » وكان الميت رجلا » فانهم متفقون على ان للاخت الشقيقة الربع . 

ثم اختلفوا ألما أكثر أم لا . 

واتفقوا على آنا لا تأخذ النصف المذكور للاخت في القرآن كام » ولا 
بد من ان تحط منه بإجماع . 

واختلفوا هل تحط الزوجة والأم والأخت للام عن الفرائض المذكورة هم 
في القرآن أم لا ؟ 

واتفقوا إذا كثرت الفرائض فم يحملها الال أن من له فرض مسمى قي 
موضع دون موضع» لا بد ان ينحط من الفرض المسمى له في غير هذا الموضع . 

واختلفوا في توریثه جملة في بعض الواضع» فوراثه قوم محطبطة کا ذكرنا » 
ول يورثه آخرون شیا . 

واختلفوا في حط من له فرض في كل موضع » أينقص من فرضه شيء 
أم لا ؟ 
1 


۱۳4 


واتفقوا على توریثه » فقوم ورثوه يمام فرضه » وقوم محطبطة . 

واتفقوا آیضا إذا قامت السام على المال حط من يرث في بعض الواضم 
دون بعض . 

واختلفوا أيضاً في توريئه في ب بعض المواضع محططة أو منعه البتة . 

واتفقوا على أنه لا يأخذ ما ذكر في النص ثل كاملا . 

واختلفوا في حط من يرث على كل حال » فقوم حطوه » وقوم أكماوا 
له فرضه . 

واتفقوا كلهم على توريثه ولا بد . 

واتفقوا في ميت لا عصية له ولا ذا رحم أصلا » لا من الرجال ولا من 
النساء » ولا زوج - إن كانت امرأة - ولا زوجة - إن كان رجلا - وله 
مولی ذكر من فوق من عتقه » أو ابن مولى أعتتى أبا هذا المت قبل ولادة 
هذا المت » أن ميراثه لذوي العتق أو لولده أو أن تناسل من ذكور ولده 
أو لعصبته کا قدمنا . 
سيده وابن أخي سيده وأيا سيده وان سيده أو ابن سيده واین ابن سيده . 

واختلفوا أترث البنات من أعتقه آباژهن أم لا ؟ 
من ولد ذلك العبد بعد عتقه من برجم پنسبه إليه من الذكور . 

واختلفوا في الاناث من ولد ذلك العبد » وفي ولد الملوکة المتقة من 
حر ' او زا » او كانت هي ملاعنة » او من عبد لم يعتق عليه » ولاؤه لموالي 
أبد او جده آم لا ولاء عليه لأحد ألبتة ؟ 


۱۳۵ 


واتفقوا أن ولد محتق من معتقة حملت به بعد عتق أبوبه جیما أن ولاءه 
لوالي أبيه . 

واتفتوا أن ولد الحر الم العربي الذي لا ولاه عليه من معتقة تحمل به 
بعد عتقها » أنه لا ولاء عليه لموالي أمه ولا لغيرهم . 

واتفقوا أن الأب محر ولاء ما ولد له من حرة أو معتقة من حمل به بعد 
عتقه وهكذا ما تناسلوا . 

واختلفوا في الجد والأم والعم والآب يعتق بعد امل بالولد ٠‏ أيحرور:_ 
بالولاء أم لا ؟ 

واختافوا في امرأة أعتقت عبداً أو أمة ة عتقاً صحيحاً » ثم ماتت السبدة 
من مجر" هنين المتین ومن تساسل من الذکر منها © ولد المتعة. آم عصبتها 

من الإخوة والاباء وبني العم والأعمام وبني الإخرة على الر اتب التي قدمنا بعد 
اتفاقهم على أنها ن مانا ٤‏ ومن تضاسل من الذكر منها : أن الميراث للتي 
ا 

واتفقوا ان من أعتق تی عبداً عتقاً صحبحا من رجل وامرأة » فقد استحق 
الولاء واستحق يسيبه . 

ثم اختلفوا فیمن بستحقه على ما قدمنا. 

واتفقوا أنه لا مجرز عتق شيء غير ب بني آدم » وانه لا ینفذ إن وقع » ولا 
سقط به الملك . 

واتفقوا ان الولاء لا بستحق بغير العتق او الإسلام على اليدين او الموالاة» 
والعتق متفق عليه انه بستحق به الولاء على ما قدمنا » والإسلام والوالاة 
ختلف فيها آیستحق بها ولاء أم لا ؟ 

واتفقوا في قوم استووا بتعددم وولادة أمهاتهم وجداتهم من العتق » ولا 


۱۳۹ 


وارث له دونهم ولا ذا رحم أنهم برئون موالبه بعد انقراضهم » وانقراض 
عصته مکذا ما سفل أبداً . 

واتفقوا ان الخنثى الشکل يعطى نصیب آنثی إذا كان نصب الأنثى 
مساویا لنصيب الذکر أو أقل . 

واختلفوا في توریثه في مکان ترث فيه الأنثى عند بعض الناس » ولا ترث 
عند بعضهم » ولا برث الذكر عند جميعهم مثل زوج و أم وأختين لام وخنثی 
هو ولد أبي المبتة » فقوم ورثوه هپنا وقوم لم يورثوه شیثاً . 

واتفقوا أنه إن ظهرت علامات الني والإحبال او البول من الذكر وحده» 
انه رجل في جسم أحكامه ومواریثه وغيرها . 

واتفقوا آنه إن ظهرت علامات الحيض المتيقن او الحبل او البول من 
الفرج وحده » فانه أنثى في جميع أحكامه ومواریثه وغيرها . 

واتفقوا ان المشكل هو مالم يظبر منه شيء ما ذكرظ » وکان البول 
يندفع من كلا الثقبين اندفاعا واحدا مستویاً . 

واتفتوا ان المواريث التي ذکرنا تحكون مع اتفاق الدينين » ومع أن لا 
يكون أحدها قات عدا أو خطأ . 


واتفقوا ان المجوس يرون بأقرب القرابتين » واختلفوا في الأخرى أيرثون 


بها أم لا؟ 

واتفقوا أن النصراني يرث النصراني » وأن امجوسي يرث الجوسي » وأن 
الببودي يرث البپودي . 

واختلفوا أيرث بعض هذه الأديان من غير أهل ملّته من الكفار » وهل 
يرثهم السلون أم لا؟ 


واتفقوا أن ما اقتسمه الربيون قبل أن بسلموا فإنه لا برد . 


YY 


۱ واختلفوا فيا | يقتسموه بعد » آعلی حم الاسلام يقسم أم على حکهم ؟ 
واختلفوا آبضا في مواريث أهل الذمة » أساموا أو لم يساموا » أقفي على 
أحكامہم أم يحبرون على حم مواريث السلمین فما بينهم ؟ 
واتفقوا أن الزوجة التي لم تطلق حتى مات زوجها » ولا انفسخ نكاحه 
منها وکا حربتین ودينه دينها » أنها ترثه ویرثها . 
واتفقوا أن الطلقة ثلاثا على حم السنة » والتي انقضت عدتها من الطلاق 
الرجعي ومن الم ومن الفسخ » لا ترثه ولا يرئها » إذا وقع كل ما ذكرة 
من الطلاق والخلع والفسخ في صحتما باختيارها . 


واختلفوا إذا وقع كل ذلك في مرضه أو مرضپا آترثه أم لا ؟ 


واختلفوا أيضا أيرثها هو بعد انقضاء عدتها وقبل انقضاما إذا ماتت وهو 
مریض أم لا ؟ ۱ 


ع 


واتفقوا ان المطلقة طلاقاً رجعياً في صحة او مرض » وقد كان وطثها في 
ذلك النكاح ثم مات أحدها قبل انقضاء العدة » أنها يتوارثان . 


واتفقوا في الزوجة زواجا صحيحاً في صحتها ودينها واحد» وها حران » 
آنا يتوارتان » ما لم يقع طلاق غير رجمي او فسخ او لع . 


واختلفوا في البراث ووقوعه كا ذکرنا » وفي المنكوحة نكاحا فاسداً 
بتوارثان أم لا؟ 


و کذلك المنكوحة في مرضها او مرضه . 
واختلفوا في کل ما ذکر؟ إن كان أسيراً في دار ارب أترث أم لا ؟ 


۱۳۸ 


اتفقوا ان الواریث التي ذكرة» نما هي فيا أفضلت الوصية الجائزة وديون 
الناس. الواجمة » فان فضل بعد الديون شيء وقع الميراث بعد الوصية ا ذکرنا. 


واتفقوا ان الوصية لا تجوز لا بعد آداء ديون الناس ۰ فان فضل شيء 
جازت الوصة » وإلا فلا . 


واختلفوا في ديون الله تعالى من كل فرض في الال أو خير بال » فاسقطها 
قوم وأوجبها آخرون قبل دیون الناس > ولم محملوا لديون الناس إلا ما فضل 
عن دبون الله تعالى » ولا فلا شيء للغرماء . 


واتفقوا ان للاب العاقل الذي ليس محجوراً ٠‏ أن يوصي على ولده وليئيه 
الصغير ين الذين لم يبلغوا والذين بلغوا مطبقين » رج دك من المسامين الأحرار 
العدول الأقوياء على النظر . 


واتفقوا أن الوصي » إذا كان کا ذكرنا » فليس للحا ك الاعتراض عليه ولا 
إزالته ولا الاشتراك معه . 


وكذلك القول في الوصية بالال وتفريقه بالوصية ولا فرق . 
واختلفوا في الوصبة إلى الذمي والفاسق والعمد والمرأة جوز أم ۱ 


واتفقوا على ان من دفع من الاوصياء المذكورين > إلى من نظره بعد باوغ 
اليتم ورشده ما له عنده وأشبد على دفمه بينة عدل » أنه قد برىء ولا 
ضان عليه . 

واختلفوا في تضمینه إن لم بشهد . 

واتفقوا ان من بلغ عدلاً في دينه مقبول الشهادة حسن النظر في ماله » 
ففرض على الوصي أن يدفع البه ماله » إذا قضی الحام يحل من الجر . 


۱۳۹ بای - و 


واختلقوا فما دون الصفات التي ذكرة . 

و اتفقوا ان من مات ول بوص على ولده الذين لم یبلفوا» او المجانين» ففرض 
على الاک ان بقدم من ينظر لهم من أهل الصفة التي قدمنا . 

واتفقوا ار ما أنفق الوصي المذكور ۰ على البتم بالمحروف > من ماله 
فانه نافد . 

واتفقوا ان الرصي إن تعدی من . 

واتفقوا ان من لا يعقل ألبتة وهو مطبق معتوه » او عرض له ذلك بعد 
عقل » فواجب ان بقدم من پنظر له . 

واختلفوا فیمن ليس مطبقاً وهو مبذر » الحجر عليه أم لا ؟ 

واتفقوا ان ما أنفذ ما لا يحل مردود . واختلفوا فوا أنفذما ليس حراماً. 

واتفقو! ان إلقاء المال في الطريق وف مواضع الأرض والمياه وشرب الجر 
وما لا يحل إضاعته منوع منها کل أحد . 

واتفقوا أنه لا يجوز ان ترك ورثة او وارثاً ان بوصي بأكثر من ثلث ماله 
لا في صحته ولا في مرضه 3 

واختلفوا هل تجوز الوصة بالثلث ان ترك ولد أم لا ؟ نما يجوز له أقل 
من الثلث . 

واختلفوا فنمن م بترگ وارثاً » وفمن استأذن ورثته او وارثه في صحته 
او في مرضه »> فاذن له ار فاذنوا » وأجازوا بعد موته » أينفذ أكثر من 
الثلث أم لا ينفذ إلا ما يجوز له من اثثلث ؟ 

واتفقوا أنه إن وصّى لوالدن له لا برثانه برق" أو كلفر » أو لأقاربه 


لین لا يرئون منه » إن كان له أقارب » بثلثي الثلث » أن وصيته تلك 


۱۳۰ 


وسائر وصایاه في باقي ماله من ثلثه فيا لیس معصية ۰ أو فيا أوصى به لحي 
تافذة كلها » وانه قد أصاب . 

واختلفوا إذا م يوص لذلك . 

واتفقوا ان من ل یکن له قردب غير وارث » ولا أبوان لا بران » انه 
يوصي أن أحب بالثلث » او با يجوز له من الثلث » انه يصح من ذلك ما 
يحوز من الثلث » ويبطل الزائد . 

واختلفوا فيمن لا وارث له او أجاز وارثه على ما قدمنا . 

واتفقوا ان من أوصى با لا بماك ۰ وبطاعة ومعصية » ان الوصية تنفذ في 
الطاعة وما يملك ۰ وتبطل في المعصية وفما لا ملك . 


واختلفوا في مثل ذلك في المبوع واممات والمناكم والصدقات » فقوم 
ساووا» وقوم أبطاوا المع ؛ في الهبات والصدفات والببوع والناكح » وقوم 
فرقرا بين كل ذلك أيضا . 


واتفقوا ان الرجوع في الوصايا جائز ما لم يكن عتقاً . 


واتفقوا ان الرجوع بلفظ الرجوع وخروج الشيء الموصى به عن ملك 
الوصي في حاته و صحته رجوع تام ۰ 


واتفقوا في تحویل الوصي وصیته الى غير ما وصی به أولاً » مالم يلفظ 
بأنه رجم عا أوصى به ولا خروحه عن ملکه فقال قوم : هو رجوع » 
وقال آخرون : ليس رجوعا . 


واختلفوا في الوصية بالعتق أيحوز الرجوع فيه أم لا ؟ 


واتفقوا ان الوصية بالمال والولد الى اثنين فصاعداً او إلى أحد جائزة 
كا قدمنا . 


۱۳۱ 


واتفقوا ان وصبة المرأة في الال خاصة ۰ كوصية الرجل في کل ما ذکرنا 
ولا فرق . 

واتفقوا ان الوصية كا ذکرنا جائزة فيا عم الوصي انه لكه . 

واختلفوا أيحوز فما لم بعلم بأنه هلکه في يوم الوصية أم لا يجوز ؟ 

واتفقوا ان من أوصى کا ذکرنا وله مال أكثر من ألف درم فقد أصاب. 

واختلفوا فيمن له مال فبات لیلتین ول يوص فيه » آعاص هو آم لا ۴ 
وفيمن له أقل من ألف » أله ان يوصي أم لا ؟ 

واتفقوا انه ,ن أوصى وأشهد وان لم يكتبها فلم يعص . 

واتفقوا أن الوصية لوارث لا تجوز . 

واختلفوا إذا أذن في ذلك سائر الورثة وأجازوه جوز أملا؟ 

واتفقوا أن الرجل الصحیح له أن بتصدق بالثلث من ماله او بأكثر » مالم 
يبلغ الثلثين » ويكون ما بقي غناءه أو غنى عباله » وان يعتق كذلك وان 
يتصرف کفیا أحب في ماله . 

واتفقوا أن الوصية بالمعاصي لا تجوز * وان الوصية بالبر وبما ليس برا ولا 
معصية ولا تضميعاً لامال جائزة . 

واتفقوا على أن المريض له ان يتصرف في ثلث ماله . 

واختلفوا أله التصرف في ذلك وفي أكثر من ذلك كالصحيح أم لا ؟ 

واتفقوا أن وصبة الماقل البالغ الحر المسم المصلح لاله نافذة . 

واتفقوا فيا نعل أن وصية العبد غير جائزة » مالم يجحزها السيد » ولا 

(۱) يقول الصثف بلاتفاق في السألة حيث لا يعم مخالف] فيها ومع ذلك لا يقطع فيها 
الإجاع فيكون موافقا لن يقول بان الاجاع منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني فلیتأمل . 


۱۳۲, 


نقطم على انه إجماع . 


و وا في و ۹ 5 وق و - من بعقل لوصا وان لم يبلغ كور 
1 لا 1 
1 : 


اتفقوا أن انس نخرج مما غنم عسکر السامین او عشرة من المسامين 
الا حرار البالغين المقلاء ارجال من الحيوان غير بني آدم » وما غم من الأثات 
والسلاح والتاع كله » الذي ملکه أهل ارب » بعد ان يخرج منه سلب 
القتولین » وما أ كل السلمون من الطعام او احتملوه . 

واختلفوا أيخرج من سلب القتلی خمس أم لا . 

واتفقوا ان للامام ان يعطي من سدس الهس ممن رأى إعطاءه صلاحاً 


واتفقوا أنه إن وضع ثلاثة أخماس امس في البتامی والمساكين وان السبيل 
فقد أصاب . 


واتفقوا ان للإمام ان يقسم الکتابتن من الأسرى ومخمسهم . 

واختلفوا في فتلهم وفدامم وإطلاقهم . 

ثم اختلفوا فيمن يستحق هذه الأسماء » وفي كيفية قسمة ذلك عليهم » 
وني هل يعطى منها غبرم ؟ با لا سبيل الى إجماع جاز فيه . 

إلا أنهم اتفقوا ان بني العباس وبني أبي طالب من ذوي القربى مدة حماة 
الرسول لر . ش 

راختلقوا فسنم ۴ وهل بقي كيم :بعد :موقه عليه ااام ؟ 


۱۳۳ 


واتفقوا على وجوب أخذ الجزية من البپود والنصارى من كان منهم من 
الأعاجم الذين دان أجدادم بدين من الدينين قبل مبعث الرسول بي و 
يكن معتقاً " ولا بدل ذلك الدن بغيرء ٠‏ ولا شخا كبيراً » ولا مجنون] » 
ولا زمتا » ولا غير بالغ » ولا امرأة ولا راهنا » ولا عرببا » ولا من تحر 
في أل الستنة وکان غنياً . 

واتفقوا أنه إن أعطى کل من ذکرنا عن نفسه وحدها » فقيراً كان او 
غنبا او معتقاً او حراً > أربعة مثاقيل ذهب في انقضاء کل" عام قري » بعد 
ان یکون صرف كل دينار إثني عشر درهم] كي فصاعداً » على ان يلتزموا 
على أنفسهم ان لا يحدثوا شین في مواضع كنائسهم وسكنام ولا غيرها » ولا 
ببعة ولا ديرا ولا قلا”ية ۲۱ ولا صومعة » ولا حددوا ما خرب متها » ولا 
جوا ما دثر » وان لا يمنعوا من مر" بهم من السلمین التزول في كنائسهم من 
ليل او مار * وان يوسعوا أبوابها للمارة » وان يضيفوا من مر" بهم من 
المسامين شالث » وان لا يؤووا جاسوسا ولا يكتموا غشاً للمسامين » ولا 
يعلموا أولادم القرآن » ولا ينعوا من أراد الدخول في الإسلام من أهلهم » 
وان يوقروا المسامين » وان يقوموا هم في احالس ۰ وان لا يتشبهوا هم في 
شيء من لباسهم » لا قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر» ولا يتكلموا 
بکلامہم » ولا يكتبوا بكتابهم » ولا يركبوا على السروج » ولا يتقلدوا 
شيا من السلاح ولا يحماوه مع أنفسهم ولا يتخذوه» ولا ينقشوا في حوانيتهم 
بالعربية » ولا يعوا الخورء وان مجزوا مقادم رژوسهم» وان يشدوا الزنانير 
على أوساطهم » وان لا يظبروا الصليب على كنائسهم ولا في شيء من طرق 
المسامين ٠‏ ولا يحاوروا السامین بموتاهم » ولا یظپروا في طريق السامین نجاسة > 
ولا يضربوا النواقيس إلا ضربا خفيفا » ولا يرفعو! أصواتهم بالقراءات لثنيء 
من كتبهم يحضرة المسامين » ولا مع موتاهم » ولا يخرجوا شمانين ولا صلا 


(۱) قلا"ية : سکن الأسقف » والكة بونانية 


۱۳ 


ظاهراً * ولا بظپروا النيران في شيء من طرق السامین » ولا بتخذوا من 
الرقیق ما جرت عليه سام السامین » وأن برشدوا السامین » ولا يطلقوا 
عدوم عليهم » ولا يضربوا ما ولا بسبوه » ولا يستخدموا به ولا ينوه » 
كر ال 2 ٭ ولا من سب" رسول الله تم ولا 
من الأنبياء عليهم السلام» ولا يظبروا خراً ولا شریها » ولا نكاح ذات 

حرم » فان سکن مسامون بينهم هدموا كنائسهم وبيعهم . 

فإذا فعلوا كل ما ذکرنا » ولم يبدلوا ذلك الدين الذي صولوا عليه بين 
الإسلام » فقد حرمت دماء كل تمن وفنى بذلك وماله وأهله وظلمه . 

واختلفوا إن لم يف بشيء من الشروط التي ذكرنا ولا بواحد » أيحرم 
قتله وسي أهله وغنيمة ماله أم لا؟ 


0-0000 فبمن أسل ثم مات بعد وجوب الجزية عله » أتؤخذ مته لا 
ملا؟ 


e 
واتفقوا ان من أخذ من أهل المسکر او السوقة من المسامين شيا قد‎ 
» قلکه أهل ارب ليس طماما ؛ سواء قل أو كثر » السلطان كان أو غبره‎ 

انه قد غل إذا اتفرد بملكه » وم يلقه في الغنائم . 


واختلفوا في الطعام وفها لم يتملكه أحد من أهل الحرب » كالخضر والصيد 
وخشب البرية وغير ذلك » أبكون ذلك غالا" أم لا ؟ 


واتفقوا ان الغنيمة َلك بالقسمة الصحيحة . 
واختلفوا أتملك قبل ذلك آم لا ؟ 
(۱) الغلول هو الخيانة في الم . 


۱۳۹3 


واتفقوا ان للفارس الحر البالغ السلم العاقل الذي لم يدخل تاجراً ولا 
آحبرا ولا أرجف بالسلمین » ولا خذل في غزاته تلك » وکان فرسه جيدآ 
ليس ببرذون » وکا غنبمة عسکر لا غنيمة حصن ولا في بحر » سهمین : 
سهماً لفرسه وسپماً له . 

واتفقوا أنه لا 'يعطى من ثلائة أسهم . 

واتفقوا أنه يسهم ان هذه صفته ولفرسه الواحد . 


واختلفوا هل بسپم لأكثر من فرسين » وان كانت أفراسا » أم لا يسهم 
إلا لواحد وفي سائر ما ذکرنا ؟ 

واتفقوا ان راكب البغل والمار والراجل متساوون في القتال » وانه لا 
بزاد واحد متهم في القسمة على سهم واحد . 

واتفقوا ان راكب الجل لا يسبم له ثلائة أسهم . 

واختلفوا في أقل » وني المرأة وني العبد والأجير والتاجر والحذل ۱ 
والصي الذي ل يبلغ » وفي الكافر » آیسیم له كا يسهم لغيره أم لا ؟ 

واختلفوا في راكب البرذون أهو راکب فرس أو كالر”اجل . 


واتفقوا على ان كل من ذكرنا انه يسبم له» فإنه إن عاش الى وقت القسمة 
وكان قد حضر شيا من القتال أسهم له . 


واتفقوا ان من جاء بعد انقضاء القتال بثلاثة أيام كاملة » وبعد إخراج 
الغنيمة والجيش من دار ارب » انه لا يسهم له . 

واختلفوا فیمن جاء بعد انقضاء القتال الى ثلاثة أيام او قبل الخروج 
بالغنيمة من دار ارب الى دار الاسلام » أيسهم له أم لا ؟ 

(۱) امحذل : التخلف , 


۱۳۹ 


واتفقوا ان من آدرب ۱ فارسا » وحضر شیثاً من الفتال فارسا » اله 
يسهم له سهم فارس . 

واختلفوا فیمن كان في إحدى الحالتين غير فارس » أيسهم له سهم فارس ٠‏ 
أم سهم راجل ؟ 

واتفقوا انه لا بفضل في قسمة الغنيمة شجاع على جبان » ولا من أبلى على 
من لم يبل » ولا من قاتل على من ۸ يقاتل . 

واختلفوا آیضا أيفضلون في النظر "' والرضخ"۳ أم لا ؟ 

واختلفوا في المبارزة : فکرهپا الحسن البصري والثوري واحمد وإسحق » 
إلا بإذن الإمام » وروي عن الأوزاعي : لا يحمل ولا يبارز إلا بإذن الأمير. 

واتفقوا ان غنائم السرايا الخارجة » الواحد يفم بعضها الى بعض ويقم 
عليهم مع جميع أهل ذلك العسکر . 

واتفقوا ان العسكر والسرية الخارجين من الدينة او من الحصن او القرية 
او البرج او الرباط الذي هو مسکنهم » لا يشاركهم أهل ذلك الحصن او 
الدينة او القرية او البرج او الرباط في شيء ما غنموا » وسواء منهم کات 
الفبرون او من غيرم . 

واختلفوا “٠‏ ان المغيرين إن خرجوا بأمر الأمير » او کانوا أقل من 
عشرة» أينفردون با أخذوا أم ينزع الامير منهم أم يخس ويقسم الباق بينهم. 

واتفقوا ان جيشين مختلفي الأمراء غير مضمومين لا يشتركان فا غنا . 

(۱) أدرب : دخل. أرض العدو . 

(؟) النظر : الاعانة . 

(۳) الرضخ : المطاء القلیل . 

. كانت « واتفقوا » وسباق الحديث يقتضي كامة « واختلفرا » كا ذكرة‎ )٤( 


۱۳۷ 


واتفقوا ان الجيش الواحد وإن كان له أمراء كثيرة ٤‏ وكان على طائفة 
منهم أمير اذا كانوا مضمومين في جيش واحد » أنهم كلهم شركاء فیا غنموا 
او غنمت سرایامم . 

واتفقوا أنه لا بفضل في القسمة من ساق مغنماً - قل" او کثر - على من 
م يسق شیا . 

واختلفوا في تبفيه . 

واتفقوا انه لا بنقل من ساق مغنما أكثر من ربعه في الدخول » ولا 
أكثر من ثلثه في الخروج . 

واتفقوا ان التنفيل الذ كور ليس بواجب . 

واتفقوا ان للامام إن رأى ان جمع السامین على دیوان فله ذلك . 

واتفقوا أنه إن كان هنالك مال فاضل ليس من أموال الصدقة ولا اس 
ولا ما جلا أهله عنه خوف مضرة السلمین » وقبل حلوهم به > لكنه من 
وجه آخر لا يستحقه أحد بعينه » ولا أهل صفة بعينها » فرأى الإمام قسمته 
على المسامين على ما بری من الاجتهاد لهم غير حاب لقرابة ولا لصداقة . 

واتفقوا ان وسم البوان احبوس ليصرف في الصدقات والمفازي بغير 
الثار جائز . 

واتفقوا ان الجباد مع الأئمة فضل عظم . 

واتفقوا ان دفاع الشر كين وأهل الكفر عن بيضة ۱) أهل الاسلام وقراهم 
وحصونهم وحريهم إذا نزلوا على المسامين فرص على الأحرار البالفین المطيقين . 

واتفقوا ان لا جباد فرضا على امرأة » ولا على من لم يبلغ » ولا على 


(۱) بيغة : ماحة . 


۱۳۸ 


مریض لا يستطيع » ولا على فقير لا بقدر على زاه , 

واتققوا ان من له أبوان بضیمان بمخروجه » ان فرض الجهاه ساقط عنه ‏ 

واتفقوا آم إذا صاروا بالغنائم يأرض الاسلام » فقد وجبت قسمتها . 

واختلفوا في قسمتها قبل ذلك . 

واتققوا ان ملك صبیان أهل المرب » مالم يكن من ولدم باي وجه 
كان مرتداً ومسل وعسلمة وان بعدت تلك الولادة 6 ماك حلال وڪذلك 
قسمتهم » وكذلك القول في نسائهم . 

واتفقوا ان من أسل منهم بعد ان ملك فان الرق باق عليه . 

واتفقوا أنه لا يحل قتل صبياتهم ولا نسائهم الذين لا يقاتلون . 

واتفقوا أن من قتل منهم أحداً قبل قسمة الصبيان وإسلام النساء » أنه 
لا يقتل بمن قتل , 

واتفقوا ان من قتل بالغيهم ما عدا الرهبان والشبوخ الهرمين والعسارن 
والمباطيل والزمتی والأجراء والحراثين وکل من لا يقاتل » جائز قبل 
أن يؤسروا . 

واتفقوا ان الحربي الذي يسم في آرض ارب » ويخرج البنا مختاراً قبل 
ان يؤسر أنه لا يحل قتله ولا ان 'يستراقة . واختلفوا فيه إن م يخرج . 

واختلفوا في ماله وارضه وداره وولده الصغار وزوحته الحامل ۰ 

و اتفقوا ان ولده الكبار اختارين لدبن الکفر على دين الإسلام > فام 
کساثر الشر کین ولا فرق . 

واتفقوا على تسمبة البپود والتصاری کفتا را . 

واختلفوا في تسمیتهم مشر كين . 


۱۳۹ 


واتفقوا ان من عداهم من أهل ارب يسمون مشر کین . 

واختلفوا هل تقبل جزية من غير السپود والتصاری الذين ذكرنا قبل» ومن 
كتاببي العرب » أو لا يقبل منهم غير الإسلام او السيف » و کذلك 
النساء متهم . 

واختلفوا في تقس من ذكرنا أيضاً اختلاف) شديداً لا سبيل الى ضم 
إجماع فيه . 

واتفقوا ان من أسر بالغ منهم فإنه لا مجبر على مفارقة دينه » أعني ارت 
كان کتابا . 

واختلقوا فيهم إن أجبروا او أجبر ذمي على الإسلام او أسلم كرها أيترك 
والرجوع الى دينه » أم قد لزمه الاسلام ويقتل إن فارقه ؟ 

وكذلك اختلفوا في الکره على الكفر فأظبر الكفر » أيحم عليه بحم 
المرتد أم لا ؟ 


واختلفوا فيمن أسر غير بالغ » أيجير على الإسلام ويكوت له حکه من 
حين يلك أم لا ؟ وسواء أسر مع أبويه او مع أحدهما او دونها الخلاف في 
ذلك موجود . 

واتفقوا ان المسامين إن لقهم أهل الکفر » وبأيدي المسلمين من غنافهم 
ما لا بقدرون على تخليصه » ان هم حرق الآثاث غير الحيوان . 

واختلفوا أيعقر أم لا يعقر غير بني آدم . 

واتفقوا أنه لا بقتل منهم من کان صغيراً او امرأة » وانهم بتر کون وأهل 
دینهم إن م يقدر على تخليصهم . 

واتفقوا ان أموال أهل الحرب كلا مقسومة . 
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واختلفوا في آموال الرهبان وفي الأرضين . 

واتفقوا أنه لا يحل ان بفرم مسلم جزية ل تازمه أيام کفره . 

واتفقوا ان کل جزية ساقطة من الستأمن إذا أسم » وان لم يكن كافراً 
فلا جزية عليه . 

واختلقوا في خراج أرضه التي صالح عليما اذا أسل» أيسقط ألبتة أم لا؟ 

واتفقوا ان من سل أبواه جمبعاً وهو صغير لم يبلغ » انه يازمه الإسلام . 

واختلفوا فيه اذا أسل أحدها او أسلم جده لأبيه او لامه او سل عمه او 
كان مولوداً بين ملو کین كافرين ارجل مسل » أيازمه الإسلام أم لا ؟ 

واختلفوا فما صار بأيدي المشركين من أموال المسامين » أيعلكونه أم لا 
علکونه أصلا ؟ 

واختلف القائلون بانیم هلکونه علينا » أيأخذه صاحبه بثمن أم لا سبيل 
له البه ؟ 

و اتفقوا ان الراصد ااوضوعة للمغارم على الطرق » وعند ابواپ الدن » 
۳ يؤخذ في الأسواق من ال كوس على السلع امحلوبة من الارة والتجار » 
ظلم عظم وحرام وفستى » حاشا ما أخذ على حم الزكاة وياسمها من امین » 
من حول الى حول مما بتجرون به » وحاشا ما يؤخذ من أهل الحرب وأهل 
الذمة ما يتتجرون به من عشر أو نصف عشر » فإنهم اختلفوا في كل ذلك » 
صلح أهل الذمة مذكوراً مشترطا عليهم فقط . 

واتفقوا ان الحر البالغ العاقل الذي ليس سکران» اذا أمّن أهل الكتاب 
الحربسين على أداء الجزية على الشروط التي قدمنا ۰ او على الجلاء » او مق 
سائر أهل الكفر على الجلاء بأنفسهم وعباهم وذرارییم» وترك بلادم واللحاق 


١4١ 


بأرض حرب لا بارض ذمة ولا بأرض اسلام » ان ذلك لازم لأمير الومنین » 

واتفقوا أنه إن آمنتهم على ان يحاريوا المسامين ولا يحاربهم السامون > ان 
ذلك باطل لا بنذ . 

واتفقوا ان قتال أهل الکفر بعد دعام الى الاسلام او الجزية اذا امتنعوا 
من كليهها جائز . 

واتفقوا ان من سبى من نساء أهل الکتاب المتزوجات » وقتل زوجها 
وأسامت هي ان وطأها حلال لالکہا » بعد ان تستبرىء. 

واتفقوا انه إن م يقدر على فك السل الأسور إلا مال يعطاه أهل الحرب» 
أن اعطاءم ذلك الال حق يفك ذلك الآسير واجب . 

واختلفوا اذا أطلق ذلك الأسير قبل قبضپم الال ون هم بالال أم لا ؟ 

واتفقوا ان لآهل الذمة الشي في أرض الإسلام والدخول حمث أحبوا من 
البلاد » حاشا ارم بمكة » فإنهم اختلفوا أيدخلونه أم لا؟ 

واتفقوا على ان لهم سکنی أي بك شاژوا من بلاد الإسلام على الشروط 
التي قدمنا حاشا جزيرة العرب . 

واتفقوا ان جزيرة العرب هي ما أخذ من بك عبادان ماراً على الساحل 
الى سواحل الیمن > الى جدة » الى القازم » ومن القازم ماراً على الصحارى 
إلى حدود العراق . 

واختلفوا في وادي القرى وتياء وفدك . 

واختلفوا ألمم سكنى جزيرة العرب أم لا ؟ 

واتفقوا ان ابتباع المسامين أرضبم ورقمقهم وفي ابتیاعهم أرض المسادين وفي 
بيع أرض العنوة . 
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واتفقوا ان اعطاء الپادنة على اعطاء الجزية بالشروط الى قدمنا حائزة . 

واتفقوا ان من صالح من" أهل الذمة عن أرضه صلحا صحيحا » انها له 
ولعقب عقبه » أسل او ل يسم » مالم يظبر فيها معدن . 

واتفقوا ان أولاد أهل الجزية ومن تناسل منهم » فان الحم الذي عقده 
أجدادم وان بعدوا جار عليهم > لا يحتاج الى تجديده مع من حدث متمم . 

واتفقوا ان من كان من نساتهم لا رجل لها ولا زوج ولا قريب » ومن کان 
من أصاغرهم ما م ينتقضن او يلحقن او يلحق الصبیان بدار الحرب . 

راختلفوا في الحاق من ذكرة بأرض الحرب . 

واتفقوا ان من أسره أهل ارب من‌کبار أهل الذمة وصغارهم ونساتهم» 
ان ذمتهم لا تنتقض بذلك » مالم يلحق ختاراً » وانه إن ظفر المسامون 
بالملأسورين المذكورين من انهم لا يسترقتون . 

واختلفوا قيهم اذا نقضوا العبد ايبون أم لا ؟ 

واتفقوا ار._ أهل الذمة اذا رضوا حين صلحهم الأول بالتزام خراج في 
الأرضين او بعشر » او بتعشير من تحر منهم في مصره وي الآفاق » او بان ' 
يؤخذ منهم شيء معروف زائد على الجزية حدود يحل ملکه » وكان كل ذلك 
زائداً على الجزية » ان كل ذلك اذا رضوه أولاً لازم لهم ولأعقاهم في الآبد . 

واختلفوا أيازمهم شيء من ذلك إن أكرهوا او لا يازم ؟ 


واتفقوا ان الوفاء بالعپود التي نص القرآن على جوازها ووجوها » وذ کرت 
فبه بصفاتها وأسماا » وذكرت في السنّة كذلك؛ و أجمت الآمة على وجوبها 
او جوازها » فان الوفاء ها فرض »> واعطاء‌ها حائز . 


واختلفوا في الوفاء بکل عبد كان مخلاف ما ذكرة » أيحرم اعطاژه 


۱۳ 


ویبطل إن عتد أم ینفذ ؟ 
واتفقوا ان من أسلم على أرض له لیس فما مقدن ولا ظبر فيها معدن » 
انها له ولعقبه . 


واختلفوا في المعادن أتكون كسائر الأرضين لاربابها أم لا ؟ 


الامامة 
( وحرب أهل الردة ودفع المرء عن نفسه وقطع الطريق ) 

اتفقوا على ان من بغى من اللصوص فطلب أذ الروح او الحرم او المال» 
ان قتاله واحب . * 

واختلفوا أيجوز قتالحم أم لا » إذا نصبوا )ماما وخرجوا بتأويل . 

واتفقوا ان الإمامة فرض » وأنه لا بد من إمام حاشا النجدات » و أرامم 
قد حادوا الإجماع وقد تقدمپم . 

واتفقوا انه لا يجوز ان يكون على المسامين في وقت واحد في جیم 
الدنيا إمامان ٩۱‏ لا متفقان ولا مفترقان » ولا في مكانين ولا في مكان واحد. 

واثفقوا ان الإمام اذا كان من ولد علي وكان عدلاً ول تتقدم بیعته ببعة 
أخرى لإنسان حي » وقام عليه من هو دونه » ان قتال الآخر واجب . 

واختلفوا اذا كان الأول غير عدل أيقاتل معه أم لا من هو مثله او 
دونه ؟ وهل يقام عليه مع عدل أم لا ؟ وهل تجوز الإمامة في غير ولد علي 
أم لا ؟ 
ارت 


(۱) ولا اعتداد بقول بعض المتكامين وبعض البتدعة في ذلك » لأنه خروج عى اماع 
قائم مستند الى السلة « اذا بويع لخليفتين فاقتاوا الآخر منها » أي أبطلوا البيعة الأخيرة . 
قال في النهاية : أي أبطلوا دعوته واجماوه كمن مات . 


144 


وَإِنما أدخلت هذا الاتفاق على جوازه لاف الزيدية في هل تجوز إمامة 
غير علوي أم لا ؟ ون كنا مخطئين هم في ذلك ومعتقدين صحة بطلان هذا 
القول وان الإمامة لا يتعدى بها ولد فهر بن مالك » واا جائزة في جميع 
أفخاذم » ولكن لم يكن بد في صفة الإجماع الجاري عند الكل ما ذكرة . 

واتفقوا ان الإمام اذا مات ول يستخلف » إن ساد الناس إماما مدة ثلاثة 
أيام إثر موت الإمام جائز . 

واتفقوا ان للإمام ان يستخلف قبل ذلك أم لا. ولم يختلف في جواز ذلك 
لأبي بكر رضي الله عنه أحد » و اجاعپم هو الإجماع . 

واتفقوا ان الإمامة لا تجوز لامرأة ولا لكافر ولا لصي ل يبلغ » وانه لا 
يجوز أن یمقد مجنون . 

و تفقوا ان الامام الواجب إمامته > فان طاعته في كل ما أمر » مالم 
يكن معصية فرض » والقتال دونه فرص » وخدمته فيا أمر به واجبة » 
وأحکامه وأحكام من ولي نافذة » وعزله من عزل افذ . 

واختلفوا فيا بين مدن الطرفین من إمام قرشي غير عدل » او متغلب من 
قريش > او مبتدع . 

ورجعوا الى الاتفاق على قتال أهل الردة » بعد اختلاف عظم كان منهم» 
ولکن اثلاف في هذا من أفحش الخطأ » وتبقنه لو وقع من جتېد روم » 
ول يقم عليه الحجة » لم ننکفتره ولا فستقناه . 

واتفقوا ان من خالف الاجماع التسقن بعد علمه بانه إجماع فانه کافر . 

واختلفوا فيمن "۱ سب" آل الني قر او أحد أصحابه او ابتدع او لتق 


(۱) وقال التقي السبكي في فتاريه ( ۲ - ۰۷۳ ) : وأما سب الني صلى الله عليه وسم 
فالإجماع منفقد على أنه کفر . 


٠١ - بای‎ 1۰ 


بدار ارب آیکون ذلك مرتدا ؟ 
واتفقوا على ان من عدا عليه لص بريد روحه او زوجته او أمَته فدافعه 

عن ذلك فقتل اللص» فلا شيء عليه» وان قتله غير متأول فقد استحق تی القتل. 

واتفقوا ان من قاتل الفئة الباغية من له ان بقاتلها وهي خارجة ظلا على 
إمام عدل » واجب الطاعة » صحيح الإمامة » فلم يتبع مدیراً ولا أجهز على 
جريح » ولا أخذ هم مالا » انه قد فعل في القتال ما وجب عليه . 

واتفقوا ان من ترك منهم القتال تائبا انه لا يحل قتله . 

واختافوا في قتل المستدير الذي نفر الى فئة او ملجأ» غير معلن بالتوبة » 
والإجباز على الجريح كذلك . 

واتفقوا انه لا يحل تلك شيء من أموالمم ماداموا في الحرب » ماعدا 
السلاح والكراع ٠‏ فإنهم اختلفوا في الانتفاع بسلاحهم وخيلهم مدة حربهم » 
وف قسمتها وتخميسها أيضا » أمجوز ذلك أم لا اذا ظفر بهم ؟ 

واختلفوا فيمن سطا عليه حيوان متملك يريد روحه فقته» أيضمنه أم لا ؟ 

واتفقوا ان من كان رجلا مسلا حراً باختياره وبإسلام أبويه كليها » او 
تمادى على الإسلام بعد بلوغه ذلك » ثم ارتد" الى دين كفر كتابي او غيره » 
واعلن ردته واستتمب في ثلاثين يرما مائة مرة » فتادى على كفره وهو عاقل 
غير سكران » انه قد حل دمه » إلا شيا رويناه عن عمر وعن سفيان وعن 
ابراهم النخعي » انه يستتاب أبدا : 

واختلفوا في الرأة المرتدة والعبد وغير البالغ وولد المرتد ؛ هل تقبل توبة 
الرتد أم لا ؟ وهل يستتاب أم لا ؟ وهل يقتل إثر ردته او بتأنی به ؟ 

واتفقوا ارك من أسلم أبواه وهو صغير في حجرها ل يبلغ » انه مسل 
پاسلامپ) » واختلفوا في إسلام أحدها . 
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واختلفو! آیضا ۰ أيقتل إن أبى الاسلام بعد بلوغه » وقد أسلم قبل ذلك 
أبواه معا » أم لا يقتل ؟ 

واتفقوا ان من أسلم وهو بالغ ختار عاقل غير سكران » انه قد لزمه 
الإسلام . 

واتفقوا انه اذا أعلن كذلك ؛ فإنه متبدىء من كل دين غير دين الاسلام» 
وانه معنقد لشريعة الإسلام كلا > کا أتى به عمد رسول الله مَل وأظبر 
شهادة التوحيد انه مسلم . 

واختلفوا في إقراره بشهادة التوحيد ونبوة مد يلت هل يازمه بذلك 
اٍسلام أم لا ؟ 

واتفقوا انه لا يازم کافراً كتابيا الإسلام بغير اختباره » او بغير إسلام 
أبويه او آحدها ٠‏ قبل باوغه او بغير سیه قبل ياوه ٠‏ او بغير إملام 
أجداده او مه - ان لم یکن له أب قبل باوغه ‏ سواء أسلم قبل باوغه سائر 
قرابته او لم يساموا . 

واختلفوا في المحارب با م یکن ضبطه فقال قوم : ان من قطع وشهر 
السلاح بين المسامين واخاف السبيل في صحراء ليست بقرب مدينة " ولا بين 
مدینتین ولا في مديلة » فقتل واخذ المال وبلغ ما اخذ عشرة درام فصاعداً 
وحدهء وهو في كل ذلك عاقل بالغ غير سكران» وأخاف ول ينصيوا إماما» 
ولا كانوا هل قرية » ولا حصن أو مدينة ٠‏ وم يكن في القطوع عليهم ذو 
رحم من أحد القاطعين » وكان القاطعون في جماعة متنمة ان الإمام اذا ظفر 
جن فعل ذلك کا ذ کرنا قبل ان یتوب» له ان يقتله اذا أراد ذلك ول المقتول» 
وان يصليه . ١‏ 

وقال هؤلاء : إنه إن أخذ من الال على الاحوال التي ذكرة المقدار الذي 
ذکرنا فصاعداً » واخاف وم بقتل » وكان سالم اليد اليسرى والرجل السعنی» 
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لا آفة فها ولا في أصابمها » ولا في شيء منها » أن قطم يده ورجله من 
خلاف قد حل . 

وقال هؤلاء : انه ان قطعت يده السمنی ورجله اليسرى» فقد أصاب القاطم . 

. وقال هؤلاء : انه ان أخاف الطریق فقط » وهو حر كا ذکرنا > ارت 

نفيه قد حل للامام . 

وقالت طائفة : إنه ان أخاف السبيل في مصر او حيث أخافه هو حارب» 
وعليه ما ذكرنا» وسواء کانوا بإمام او أهل مدينة» او منفردین» او واحداً » 
او حرا » او عبداً ٠‏ او امرأة » فالامام مخيّر في قتلهم او صلبهم او قطعیم 
او نقیهم » أخذوا مالا او لم يأخذوا » ما لم يتوبوا قبل ان يقدر عليهم » 
وسواء کانوا نصموا اماماً او کانوا جماعة ممتنعة . 


واختلفوا في كيفية الصلب ووقت القتل وصفة النفي بما لا سبيل الى إجماع 
جاز فبه . وقال قوم : انما هو في أهل الشرك فقط . وقال آخرون ليس 
هذا في أهل الشيرك أصلا » وهذا ما لا سبيل الى اجماع جاز فيه . 


واختلفوا فيا علكونه ما يصح انهم أخذوه من السلمین » أيقسم ويخمّس 
أم لا يحل أخذ شي, منه ؟ 


واختلفوا فيمن تاب قبل ان يظفر به » أيسقط عنه امد ام لا ؟ 


أجموا ان من اجتمع عليه حد الزنا والمر والقذف والقتل » ان القتل 
عليه وأجب . 


واختلفوا أيقام عليه قبل ذلك سائر الحدود أم لا ؟ 
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واتفقوا ان من زنی وهو حر بالغ غير حصن ؛ وهو عافل مس غير 
سکران ولا مكره » في آرض غير حرم مکة ولا في أرض ارب » بامرأة 
بالغة ليست أمّة لزوجته ولا لولده ولا لاحد من رقيقه » ولا لأحد من أبويه» 
ولا من ولده بوجه من الوجوه » ولا ادعی انها زوحته» ولا ادّعى انها مه 
بوجه من الوجوه » ولا هي من الغنم » ولا هي مخدمة له ۰ ولا مباحة الفرج 
له من مالکپا » وهي عاقلة غير سکری ولا مکرهة » ولا حرعته » ولا هي 
مستأجرة للزنا » ولا هي أمّته متزوجة من عبده » ولا هي ذميّة » ولا هي 
حربية » وهو يعم انها حرام عليه » أو ليست ملكا له ۰ ولا عقد عليها 
نکاحا » ول يتب ولا تقادم زناه قبل أخذه بشپر » ولا تزوجبا » ولا اشتراها 
بعد ان زنى بها » ان عله جلد مائة . 

واتفقوا انه اذا زنى کا ذکرنا » وكان قد تزوج قبل ذلك » وهو خصي 
وهو بالغ مسلم حر عاقل » حرة مسامة بالغة عاقلة » نكاحاً صحبحاً » ووطئها 
وهو في عقله قبل ان يزني ول يتب ولا طال الآمر » ان عليه الرجم بالحجارة 

واتفقوا انه إن جلد المرجوم الذي ذكرتا مائة قبل ان برجم » وغرب 
امحلود غير الحصن عن بلده > وسجن حيث يقرب عاماً » انه قد أقم عليه 
الحد كله . 

واتفقوا ان من أقر على نفسه بلزنا في مجلس حا » موز حکه آربع 
مرات ختلفات » یفیب بين کل مرتين عن الجلس حق لا بری » وهو حر 
مسلم غير مکره ولا سکران ولا چنون ولا مریض » ووصف الزنا وعرفه » 
ول يتب ولا طال الأمر » انه يقام عليه الحد ما لم برجم عن اقراره . 

واختلقوا آیقبل رجوعه أم لا ؟ 

واختلفوا في اقرار العبد على نقسه بذلك » وهل عليه حد في ذلك » وان 


۱۹۹ 


قامت عليه پذلك بينة أم لا حد عليه أصلآ ۲ أم يرجم هو ان حصن والامة 
الحصنة أم يحلدان نصف حد الحر؟ وفي الذمي وفيمن أقر أقل من اربع مرات. 

واتفقوا ان من شهد عليه في مجلس واحد اربعة عدول کا ذكرة في كتاب 
الشهادات ؛ انهم رأوه يزني بفلانة » ورأوا ذكره خارجا من فرجها وداخلا 
كالمرود في المكحلة ٠‏ وان لمدة زناه بها أقل من شهر © ولم ختلفوا في شيء من 
الشهادة » وأتوا جتمعین لا متفرقين ٠‏ ول يقر هو بالزنا وقادی على انكاره وم 
تفم بيّنة من نساء على انها عذراء » ولا اضطرب الشهود في شهادتهم » ول تقم 


بشة انه بحبوب''' ۰ انه يقام عليه الحد . 


واختلفوا اذا أقر” بعد البيّنة أتبطل البيّنة ويرجع الحم الى حك الإقرار 
وبستط عنه الحد برجوعه أم لا ؟ 

واتفقوا ان المسامين يصلون على المرجوم . 

واختلفوا في الإمام والشهود والراجمين . 

واتفقوا انه ان صف الناس صفوفا كصفوف الصلاة » فرجم الشپود او 
ثم الناس » ورجم الإمام في القر اول ثم الناس ۰ وحفرت له حقيرة الى صدره» 
ان الرجم قد وفى حقه . 

واختلفوا فيه اذا كان يغير هذه الصفة . 

واتفقوا انه لا جوز قتله بغير الححارة . 

واتفقوا ان المرأة الحرة السامة المحصنة العاقلة غير المكرهة فيا ذکرت » 
کالرحل الحصن » وان غير احصنة كغير المحصن . 

واتفقوا أنه إن كان أحد الزاننین حصنا » والآخر غير حصن » ان لكل 
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واحد منها حکه . 


واتفقوا ان الشپود على المرأة اذا كانوا أربعة ليس فيهم زوجهم 'قباوا 
كا قدمنا . 

واتفقوا أنها ان حملت من زا وثيت الزنا ما قدمنا قبل » من إقرار واد 
عليه او پتنة ليس معها إقرار ٠‏ ان تام فطامها لما تضع » وقت لإقامة الحد 
عليها ما لم يمت الولد قبل ذلك . 


واتفقوا ان الحد لا يقام علبها وهي حبلى » بعد قول كان من عمر ‏ رضي 


واختلفوا في العبد غير احصن بالزواج » وني المحصن أيضا » اذا زنى کا 
قدمنا » عليه خسون جلدة أم تام المائة والتغريب والرجم رمقسدار التغريب 
آم لا حد" عليه ؟ 

واتفقوا ان الامة احصنة بالزواج خاصة» اذا ثبت زاها ا قدمنا في الحرة 
وانه ليس عليها إلا" خسون حلدة . 

واختلفوا في التغريب والرجم . 

واختلفوا في الا مة غير انحصنة عليها جلد أم لا ؟ 

ولا سبيل الى إجماع جاز او واجب في العبد احصن اذا زنى . 

واتفقوا ان وطء الرجل الرجل جرم عظم . 

واتفتوا ان سحق المرأة للمرأة حرام . 

واختلفوا في الاستمناء أحرام هو أم مكروه أم مباح ؟ 

واختلفوا فها يحب على اللوطي وواطىء البهيمة و اشکوح وتلك البهممة عا 
لا سبيل الى إجماع جاز ولا واجب فيه . 
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واتفقوا ان تبان البپائم حرام 

واتفقوا ان وطء الحائض من الزوجات وملك البمين وانحرمة والصائم 
والصائمة والمعتكف والمظاهر الذي ظاهر متها حرام 

واتفقوا انه لا حد في شيء من ذلك كله » حاشا فعل قوم لوط » واتسان 
البهائم » فإنهم اختلفوا أفي ذلك حد أم لا ؟ 

واختلف الموجبون للحد في كيفية الحد أيضا . 

واختلفوا على واطىء الحائض صدقة دینار او نصف دینار او عتق رقبة 
او صام شهر او إطعام ثلاثين مسكينا او كفارة ككفارة الظپار أملا؟ 

واتفقوا ان الولد في الوجوه التي ذكرة انه لا حد" فما » لاحت بأببه . 

واختلفوا في المبر واجب في ذلك أم لا ؟ 


واحتلقوا أيقع بها (حصان وإحلال او پکون في ذلك نفقة او ميراث 
أم ۱ ۶ 


واختلفوا ان وطء الطلق الذي طلق طلاقا رحصاً مکروه ۳ 


واتفقوا ان الولد به لاحتى . واختلفوا أيحب فيه حد وهل تكون رجعة 
ألم لا ۴ 

و اتفقو | ان الحربي لا يقام عليه يعد ذمته او اٍسلامه حد زنا كان منه قبل 
ذلك » > ولا قتل مس أو غيره » ولا قذف ولا خمر ولا سرقة » ولا یغرم ما 
أتلف من مال المسلم او غيره . 

واختلفوا أينزع كل ما وجد بيده من ذلك أم لا ؟ 

واختلفوا قي المحارب لمسلم بتأویل او بغير تأويل » أيقفى عليه بضیان 
ما أتلف او استبلك ام لا يؤخذ بشيء من ذلك كله ؟ 
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واتفقوا ان ما وجد بيده وبيد الباغین التأولن مردود الى آربابه . 
واختلفوا في تضمينبم ما أتلفوا ۰ أو اقامة القود ۱ عليهم فا قتلوا » 
او اقامة الحدود کا قدمنا . 


واختلفوا فمن أصاب حداً من زا » او قذف » او سرقة » او خر في 
حرم مكة » او أصابه خارج] » ثم لجأ الى الحرم بمكة او أصابه قي دار 
ارب » أيقام عليه الحد في ذلك كله أم لا ؟ 


واختلفوا في الذمي يصيب حداً من كل ما ذ كرتا من خمر او غيرها » أيقام 
عليه الحد في ذلك کله أم لا ؟ 

واختلفوا في الزاني بحرمه » وي الذمي الزاني بمسامة » وقي متزوج امرأة 
أبيه » أيحد كل واحد منهم آم يقتل على كل حال ؟ 

والشهادة في الزنا مذكورة» فبا خلا من هذا الكتاب» فأغنى عن إعادته. 

وقد روي عن بعض السلف اجازة ماني نسوة في الزنا والرجم بشهادتهن . 

واتفقوا ان من تحرك في الزنا في وطء واحد حركات كثيرة » ان حداً 
واحداً بازمه . 

واتفقوا ان بإيلاج مرة للحشفة وحدها بحب اد , 

واتفقوا ان من شرب نقطة خر وهو یعلمپا خمراً من عصير العنب » وقد 
بلغ ذلك حد الإسكار ول يتب » ولا طال الأمر وظفر ساعة شریپا» وم 
يكن في دار الحرب » ان الضرب بحب عله » اذا كان حين شربه لذلك 
عاقلا مسلا بلغا غير مكره ولا سكران » سكر او لم پسکر . 

واختلفوا بماذا يضرب من طرف الرداء الى السوط . 
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واتفقوا ان امد ان یکون مقدار ضربه في ذلك أربعين . 

واختلفوا في ام الثانين . واتفقوا أنه لا یازمه أكثر من ثانين . 

واتفقوا أن الحرة البالغة العاقلة کذلك . 

واتفقوا على أنه لا بلزمه أكثر من انث . 

واتفقوا أن العبد والأمة يازمها من ذلك عشرون. واختلفوا في تمامالهانين. 


واتفقوا أن من شرب کاما بعد کاس من الجر حق سکر » أرن حداً 
واحداً بازمه 


وانفقوا أن عدلن یقبلان في الخمر اذا ذکرا أنها رأياء شرب خر » اذا 
لم یکن بين شهادتها وشربه الا آقل من شر » و کذلك في شهادة السرقة . 


واختلفوا في عدلين شهدا على سکران شرب الخر» ثم لم یوت به الا بعد 
ذهاب سکره أيحدة أم لا ؟ 


واتفقوا أنه اذا أقر مرتين کا قلنا في اقراره بالزنا وثبت أنه يحد . 


واختلفوا أنه اذا وجد سكران » فاما صحا قال أكرهت > او قال : 
م أقدر انها تسكر أيحد أم لا ؟ واتفقوا انه محد" ثلاث مرات . 


واختلفوا في الرابعة أيقتل أم مد" . 
واتفقوا أن الزاني غير المريض مجلد بسوط.لا لین ولا شديد . 


واتفقوا أن القاذف محلد » ولو أنهم عدد الرمل» ولو أنهم في غاية العدالة» 
اذا جاووا مجيء القذف مجتمعين او متفرقين» ما عدا الزوج لزوجته » والوالد 
في ولده » ففيه خلاف أيحد أم لا ؟ 


واجمعوا في أربعة عدول جاؤوا مجيء الشهادة مجتمعین » أنهم لا يحلدون . 
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واختلفوا فيهم اذا م يتموا آربمة » او اذا توا أربعة ثم رجع بعضهم قبل 
اقامة الحد او بعده » أبجلدون ويجلد الراجع أم لا يجلد واحد متهم ؟ 

واتفقوا أن الحر العاقل البالغ المسم غير الکره» اذا قذف حرا عاق بالنا 
مسلا عفيفا لم يحدا قط في زة » او حرة بالغة عاقلة مسلمة عفيفة غير ملاعنة 
م تحد في زنا قط بصريح الزناء وكانا في غير دار ارب القذوف او القذوفة» 
فطلب الطالب منها القاذف هو بنفسه لا غير » وشهد بالقذف الآن او اطر 
القاذف کا قدمنا » أنه يازمه انون جلدة . 

واتفقوا أن القادف غير الحر کا ذكرنا » يازمه أربعون جلدة » واختلفوا 
في أكثر . 

واتفقوا أن لا مزيد في ذلك على ماننن . 


واختلفوا فيمن عرض أو نفى عن نسب» أو قال لامرأته لم أجدك عذراء» 
أيحد حد القذف أم لا حد عليه ؟ 


واتفقوا أن من قذف من قد ثبت عليه الزنا من الرجال والنساء بالزنا الذي 
قد ثبت على القذوف لا بغيره أنه لا حد عليه . 

واختلفوا إذا قذف بزنا آخر . 

واختلفوا في قاذف الکافرین والأحمقين والصغيرين والعبد والآمة والمعقرف 
على نفسه ثلاث ثم برجم الى الرابعة ۰ أيحد" للقذف کا قدمنا أم لا ؟ 

واتفقوا أن القاذف اذا أتى ببيّنة كا قدمنا على ما ذكر أن الحد سقط عنه. 

واتفقوا أن من قذف جماعة بكلام متفرق او يكلام واحد أن حداً واحداً 
قد لزمه . واختلفوا في أكثر . 

واتفقوا أن القاذف ما ل يتب لا تقبل له شهادة . 


۱۵ 


واختلفوا اذا تاب » وقد حد أم لم يحد » أتقبل شبادته في کل شيء أم لا 
تقبل له شبادة في شيء أصلا » أم تقبل في شيء وترد في شيء ؟ 

واتفقوا أنه إن أقر على نفسه بالکذب قبا قدمنا وتاب من ذلك » أنه 
قد تاب . 


واختلفوا قيمن قن لآخر با ايك أمنّه أيحد أم لا ؟ 


واتفقوا أنه من سرق من حرز » من غير مغتم ولا من بيت المال » بيده لا 
بآلة » وحده متفرداً » وهو بالغ عاقل مسلم حر في غير الحرم بمححة » وفي 
غير دار ارب » فسرق من غير زوجته ومن غير ذي رحمه» ومن غير زوجبا 
إن كانت امرأة » وهو غير سكران ولا مضطر جوع ولا مكره » فسرق 
مالآ متملكا يحل للسامين ببعه » وسرقه من غير غاصب له » وبلغت قيمة ما 
سرق عشرة درام من الورق الحض » بوزن مكة » ول يكن لما ولا حيواناً 
مذبوحا ولا شيئا يؤكل أو يشرب » ولا طيراً ولا صيداً ولا كلب ولا سنوراً 
ولا زبلا ولا عذرة ولا ترابا ولا زرنيخا ولا حصى ولا حجارة ولا فخاراً ولا 
زجاجا ولا ذهبا ولا قصبا ولا خشبا ولا فاكبة ولا حماراً ولا حيوانا سارحا 
ولا مصحفاً ولا زرعا من قدانه » ولا مرا من حائطه » ولا شحراً ولا حراً 
ولا عبد يتكلم ویمقل » ولا حدث فيه جناية قبل اخراجه له من مکان ۸ 
يؤذن له في دخوله من حرزه » وتولی اخراجه من حرزه بيده » فشهد عليه 
رجعا عن شهادتها » ولا اداعی هو ملك ما سرق » وکان سام اليد الیسری 
وسال الرجل اليمنى » لا ينقص منبا شيء » ول هبه المسروق منه ما سرق > 
ولا ملکه يعد ما سرق » ولا رد السارق على السروق منه » ولا أعاده 
السارق » وحضر الشهود على السرقة ولم يض للسرقة شهر » فقد وجب عليه 
حد السرقة . 
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واختلفوا فیمن خالف شیثاً من الصفات التي قدمنا في سرقة الا أنه سرق 
وهو بالغ عاقل فقط أتقطع يده أم لا ؟ 

واتفقوا أن من سرق کا ذكرنا فقطعت يده اليمنى» أنه قد أقم عليه الحد. 

واختلفوا أنه إن قطعت اليسرى » أيعاد عليه قطم الیمنی أم لا . 

واتفقوا أن المرأة تقطع كا يقطع الرجل . 

واختلفوا فيمن سرق ثانية أيحب عليه القطع أم لا ؟ 

واتفقوا أن من أقر" على نفسه بسرقة كا ذكرنا » في بجلسين مختلفين على 
ما قدمنا في الاقرار بالزنا » وثبت على إقراره او أحضر ما سرق» أن القطع 

واتفقوا أنه ان أقر كل من تقدم ذكره مرة » أيازمه أم لا ؟ وهل ينتفع 

واختلف القائلون بقطعه ثانية » أيقطع في الثانية يده او رجله ؟ 

واتفقوا أنه ان وجدت السرقة بعينها لم تتغير » ولا غيرها السارق » ولا 
أحدث فما علا ولا باعها » أنها ترد الى المسروق مله . 

واختلفوا في المستعير يححد ما استعار » وفي الذمي والعبد يسرقان » وفي 
الختلس » أيقطعون أم لا ؟ 

واختافوا في أخذ الال سر من غير حرز » أي مال كان » وقي سارق 
الجر أيقطع أم لا ؟ قل ما سرق او كثر . 

واتفقوا ان الغاصب الجاهر الذي ليس ماربا لا قطع عليه . 

واتفقوا ان التعزير'' يحب فيه من جلدة الى عشرة . واختلفوا في أكثر. 


(۱) التعزير : التأديب أو الضرب . 


يذلا 


واتفقوا ان أكل لحم الخنزير او الدم او اليتة » أعليه حد كحد الخر أم 
هل م۳ ۲ 


الأشى بة 


اتفقوا ان عصير العنب الذي لم يطبخ » اذا غلي وقذف بالزبد وأسحر » 
ان كثيره وقليله والنقطة منه حرام - على غير الضطر والتداوي من علة 
ظاهرة - وان شاربه وهو بعامه فاستى » وان مستحله كافر . 


واختلفوا في نقبع الزبيب الذي ل يطبخ والذي طبخ » وقي عصير العنب 
اذا طبخ » وقي كل نبيذ او عصير طبخ او م يطبخ » حاشا عصير العنب اذا 
أسكر كثير كل ذلك » فكرهه قوم وایاحه آخرون » وقال قوم : هو بمنزلة 
العصير من العنب فبا قدمنا ولا فرق . 


واتفقوا ان من شرب عصير عنب أو نقسع زببب او نببذ من أي شيء 
كان وهو لم يغل بعد » ولا أسكر كثيره » ولا شرب في نقير خشب ۲ » 
ولا في إناء من قرع ولا في اناه مزفت 0 » ولا في اناء من رصاص » ولا من 
صفر * ولا من شراب ولا في اناء من ۳ ولا مزوجا بشيء من جميع. 
الأشباء غير الاء » ولا من شيئين مختلفين من نوعين کانا او من نوع واحد » 
كرطبة بعضپا قد أرطب » وبعضپا لا» وما آشه ذلك » ومن شربه في اناء 
غير فضة ولا ذهب ولا مفصوب » أنه قد شرب حلالاً . واختلفوا في من 


(۱) النقير : أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر ریلقی عليه الاء ليصير تبي . 

(۰) أي طلي بالزفت ثم انتبذ فيه . 

(۳) الحنتم : جرار مدهونة خضر ۰ كانت تحمل ار فيا الى المدينة ء ثم اتسع قيا 
فقيل للخزف كله حنتم » واحدتها حنتمة » وانما نبي عن الانتباذ فيها » لأنها تسرع الشدة 
فيها لأجل دهنها . 
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شرب قلا ما يسكر كثيره من غير عصير العنب » ونقيع الزبيب > أيحدة 
أم لا ؟ وهل يحرم ذلك أم لا ؟. 
واتفقوا في ان ال اذا م يكن قط خراً حلال . 
واختلقوا في خل الجر » وقي طعام عمل بالمر » الا انه ليس له فما لون 
ولا طعم ولا رائحة أيحل أم لا ۲ 
واتفقوا اذا ظهرت الرائحة منها واللون أو الطمم فإنه حرام . 
واختلفوا في المر لمريض يداوى بها ولمضطر » أحرام هي أم حلال ؟ 


الدماء 


اتفقوا أن دم المسلم الذي | يقتل مسلا ولا ذميا ولا مهادنا ولا زنی وهو 
حصن ولا محرعته ولا نکح امرأة أببه بوطء » ولا بعقد » ولا لاط » ولا لق 
بدار ارب ولا سب" صاحبا ولا آنکر القدر ولا ساکن أهل ارب ترا 
لذلك » ولا وجد بين أهل البغي » ولا لبط به » ولا آتی بپيمة ولا سحر » 
ولا ترك صلاة عمداً » حتى خرج وقتها » ولا حد" في الجر ثلاث مرأت » ثم 
شرب الرابعة » ولا حد في السرقة آربع مرات » ولا سب الله ولا رسوله 
لتر » ولا ابتدع ولا ارتد» وسعى في الارض فساداً » ولا جاهر بترك الزكاة 
والصوم والحج » حرام . 

واتفقوا أن دم الذمي الذي لم ینقض شيا من ذمته حرام . 

واتفقوا أن الحر السم الماقل البالغ » إن قتل مساما حراً لیس هو له بولد 
ولا انفصل منه وهو رجل حر عاقل غير حربي ولا سکران ولا مکره » 
فقتله قاصداً لقتله عام داً غير متأول في ذلك » وانفرد بقتله وم يشرك فيه 
إنسان ولا حبوار » ولا سبب أصلا مبائراً لقتله بنفسه يحديدة يمات من 
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مثلها » وكان قتله له في دار الاسلام » أن لولي ذلك القتول قتل ذلك القاتل 
إن شاء . 


واتفقوا أنه إن قتله کا ذکرنا غية أو حرابة فرضي الولي بقتله أن 
دمه حلال . 

واتفقوا أن الحرة السامة » ان قتلها حرة كا قدمنا ولا فرق » فولتها مختر 
بين القود او العفو . 

واتفقوا أن الکافر اطر یقتل بالسلم ار . 

واتفقوا أن يد الرجل السلم الحر العاقل البالغ الذي لیس بأشل" الأخرى» 
يقطع بيد الرجل الر السلم العاقل البالغ الصحبحة » اذا قطعها کا قدمنا في 
الفتل » ولا فرق بين الانفراد والساشرة » وبلا تأویل وغير ذلك » العنی 
بالیمنی " والیسری بالیسری . 

واتفقوا أن عين الرجل الحر السلم البالغ العاقل الصحيحة » وحاملها لیس 
باعور من الأخرى »© تفقأ بعين الرجل السم ار البالغ الماقل الصحيحة » 
عنى بیمنی ویسری پیسری . 

واتفقوا أن ذرس الرجل المسل الذي ذكرناء الصحبحة التي ليست سوداء» 
بضرس الرجل المسلم كذلك » اذا كانت مساة باسمها . 

واتفقوا أن الأنف بالأنف كذلك . واختلفوا فا عدا كل صفة ذکرناها . 

واتفقوا أن لا يقطع عضو بعضو لا تجمعها اسم واحد . 

واختلفوا اذا جما اسم واحد ول تجممپیا صفة » كيسرى بیمنی» وصحیح 
بمريض > وفرج بفرج » أحدهما فرج رجل » والثاني فرج امرأة » وفي عين 
الاعور بعين الصحبح » وفي سائر ما ذكرة . 


۱۹۰ 


واتفقوا أن القصاص بين الحرين العساقلين البالفين على الصفة التي قدمنا ل 
يكن الجاني أبا الجني عليه او جده من قبّل أمه او أببه في الموضحة "١‏ من 
الجراح » مالم تكن في مقتل . 

واختلفوا في الذي يقتص منه فيموت > أله دية أم لا ؟ 

واختلفو! في القصاص من الشجة أتذرع في الجرح أم بنسبة من العضو ؟ 

واتفقوا أن الولد والوالد ورجال العصبة أن لم يكن منالك امرأة ولدته 
او ابن » فم أولياء » جوز ما اتفقوا علبه من قود أو عفو . 

واتفقوا في واحد قتل جماعة» فاتفق الأولياء كلتهم على قتله أن هم ذلك. 

واتفقوا أن القصاص بين النساء على نص ما ذکرنا من الرجال سواء . 

واختلفوا هل بينها وبين الرجل قصاص آم لا ؟ وهل بين الكافر والمسم 
قصاص أم لا ؟.وهل بين ار والعبد قصاص أم لا ؟ 

واتفقوا أن لا قصاص على مستكرهة في الزة » ولا في فعل قوم لوط > 

واختلفوا في كل تعد مما سوى هذا أفبه القود أم لا ؟ 

واتفقوا أن من جنى على سل جناية ا ذكرنا ان فيه القود » فل يفارق 
الجن عليه الإسلام ٠‏ ولا أحدث حدثا يحل به دمه > حتى مات من تلك 
الجناية » أن القود کا ذكرة . 

واتفقوا أن القود اذا أخذه الولي بأمر السلطان من شيء ا ذ كرا » فذلك 
جائز له » ولا يقتص من الولي في ذلك . 


(۱) هي الشجة الي تبدي وضح العظم أي بباضه 


۱ تب باع ١‏ ۱ 


واختلفوا فيمن عفا من يجوز عفوه ثم اقتص" » هل يقتص منه أم لا ؟ 
قال حمر بن عبد العزيز : الأمر فيه الى السلطان » وقال الحسن البصري : 
لا يقتص منه . 

و اتفقوا ان أربعة عدول یقبلون في القتل » واختلفوا في أقل . 

واتفقوا ان من أقر” على نفسه بقتل بوحب قوداً مرتين مختلفتين » وت 
كا قدمنا أنه لزمه القود مالم برجم » أو يمف عنه الولي . 

واختلفوا في الآمر المطاع وغير المطاع ٠‏ وفي الممسك للقتل » أيقتاورن 
أم لا ؟ وفي المكره أيضا وفي السكران . 


الديات ومن العقوبات 

اتفقوا أنه لا يحرق رجل من لم يغل وسمع النداء للصلاة وهو لا عذر له 
فأجاب وأتاها . واختلفوا في حرق رجل من فمل أحد هذين الوجبين . 

واتفقوا على أن الدية على أهل البادية مائة من الإبل في نفس الجر المسم 
القتول خطأ » لا أحثر ولا أقل » وان في نفس الحرة المسامة المقتولة منهم 
خسين من الابل » كل ذلك مالم يكن القتول او المقتولة ذوي رحم » او 
في الأشبر الحرم . 

واتفقوا انه لا تكون کلہا بنات مخاض ٠‏ ولا كلها بني مخاض » ولا كلها 
بنات لبون » ولا کلپا حقاقا » ولا کلہا جذاع] » ولا كلها ذکوراً ؛ ولا 
كلبا إناثا . 

واتفقوا انه لا يحزىء فسا فصل أقل من بنت مخاض او ابن مخاض . 

واتفقوا ان القتل يكون عمداً ويكون خطأ 2 واختلفوا في عمد الخطأ . 
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واتفقوا ان الدية لا تکون من غير الابل والدرام و الدنائير والبقر والغم 
والطعام واطلل . 

واختلفوا في ديات أهل البادية » با لا سبيل الى ضم إجماع فيه . 

واتفقوا أنه إن قصد قتل إنسان فيصيب إنسانا ل يقصده بسا مات من 
مثله » يكون خطأ . 

واتفتوا أن على السم العاقل البالغ » قاتل المسم خطأ » الكفارة . 

واتفقوا ان الكفارة عتق رقبة مؤمنة ؛ من قدر عليها ولا بد . 

واتفقوا أنه إن عجز عنما صام شهرين متتابعين . 

واتفقوا أنه إن صامپا کا ذكرن في الظبار فقد دی ما عليه . 

واتفتوا أن الرقبة في ذلك لا تحزىء إلا مؤمنة . 

واتفقوا أنها إن كانت سليمة فتية بالغة عاقلة ليست ام" ولد» ولا مكاتبة » 
ولا مدبرة ٠‏ ولا من یعتق يحم » ولا من يعتق باللك » ولا من بعضها حر » 
انها لا تحرىء . 

والمرأة كالرجل في كل ما قلنا في وجوب التكفير به . 

واتفقوا أنه لا قود على قاتل الخطأ . 

واتفقوا على وجوب الدية في المسامين الأحرار خاصة في مثل الخطأ ۰ اذا 
كان القاتل له عاقلة » وقامت بالقتل بينة عدل . 

واختلفوا على القاتل في ماله أم على العاقلة » ومن هي العاقلة ؟ 

واتفقوا أن الدية من برث منها فإنه يرث من الال .. 

واختلفوا في الذمي والعبد » أعليها دية أم لا؟ واختلفوا في الذمي كفتارة 
أم لا؟ 


۱۹۳ 


واختلف الوجبون لدية الذمي في مقدارها آیضاً ما بين ثلني عشر دية 
المسلم الى دية كاملة . 

واتفقوا أن في نفس العبد » اذا أصابها ار العاقل البالغ المسلم » قيمته ما 
م لغ دية حر على اختلافهم في دية الحر . قد روشا عن بعض الصحابة » أنه 
لا يتجاوز » وإنما يغرم في العبد القتول أربعة آلاف درم » وروينا ان هذا 
العدد كان دية اطر . 

واختلفوا في الزوج والزوجة والإخوة للأم وقاتل الخطأ » وقاتل العمد 
محتی او مدافعة او تأويل ۰ وهو صغير او مجنون » او سكران » آبروت 
آم لا ۶ 
1 

واختلفوا في دية الجنين ما لا سبيل الى ضم إجماع فيه . 

واتفقوا فها أظن ار في المأمومة " اذا كانت في الرأس خاصة » وهي 
التي بلغت أم الدمناغ » وفي الجائفة ۳ وهي التي بلغت حشوة الجوف وم 
تفتقها » ثلث دية السام ار اذا جنى عليه بالغ عاقل حر خطأ » وكانت له 
عاقلة > وقامت بذلك بيّنة . 

واتفقوا أن الصي" الذي لا يعقل ما يفعل لصغره لا یقتص منه . 

واختلفوا في السکران وقي المكره . 

واختلفوا في الصي الذي يعقل ما يفعل وان ل يبلغ » أيةام عليه حد" 
السرقة ويقتل في الردة أم لا ؟ ولا أقطع على إجماع في إسقاط سائر 
الحدود عنه , 

واختلفوا في الجنون أيحد أم لا ؟ 


. المأمومة : الشجة التي بلغت أم الرأس » وهي الجلدة التي تجمع الدماغ‎ )١( 
. الجائفة : جاف الشجرة قلمها من صلها . وهنا معنى الجرح الفائر‎ )۲( 


۱۹۹ 


ولا آعلپم اتفقوا في المنقلة اذا جناهما حر على حر مسلم خطاً عشر الدية 
ونصف عشرها اذا كانت في الرأس » وکان الجاني لا عاقلة له » وقامت بذلك 
بینة ۰ وهي التي تخرج منها العظام . 

واختلفوا في مد الذي لم يبلغ » وفي عمد الجنون ۰ في النفس وي الشجاج 
الثلاث الى ذكرة . 

واختلفوا في إيحاب دية في النفس اذا كان هیا عاقلة » أفي ماهما وذمتها 
أم على العاقة أم لا شيء ؟ 

واختلفوا في عمدها ني الشجاج التي ذکرنا 'فيها شيء أم لا 

واختلفوا فها عدا الشجاج التي ذكرة اذا كانت خطا » وفي الشجاج التي 
ذکردا وغيرها اذا كانت عدا ۰ وفي جناية العبد والآمة والمكاتب وأم الولد 
والجناية عليهم » وفي جناية كل من لا عاقلة له في النفس فا دونها خطأ » وفيا 
دون النفس عمداً با لا سبيل الى ضم إجماع فيه . 

واختلفوا فيا حدث من فعل المرء من غير مباشرة له » أي شيء كان » 
أيحب في ذلك حم أم لا ؟ 

واختلفوا في أسنان الحر المسلم السليمة » التي قد نبتت له بعد قلعها في 
الصبا اذا أصيبت خطأ » وكان المصيب له عاقلة > نصف عشر الدّية لا أكثر 
في كل شيء منها » اذا لم تكن السن سوداء ولا متا کلة ولا ناقصة وأصست 
السن كلها وهي إثنا عشرة سنا» أربع ثناياء وأربع رباعيات» وأربع أنياب. 

واتفقوا ان باقي الأضراس من الرجل ار وهي عشرون» وا الضواحك 
وآخرها النواجذ » ووسائطما الطواحن ‏ في كل ضرس سلم كا ذكرنا اذا 
أصيب كله خطأ » وكان الصیب له عاقلة » بمبرا بعيرا . 

واختلفوا في أكثر من ذلك الى تام نصف عشر الدية . 
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واتفقوا أن في إبهام ار المسم اذا أصببت كلها خطأ وهو رجل » 
رعشر الدية . 

واختلفوا في زيادة نصف 'عشر الدية على ذلك . 

واتفقوا أن في السبابة كلما اذا صبت كذلك أيضا عشر الدية لا أقل” 
ولا أكثر . 

واتفقوا أن في الوسطی كلما تسمة أعشار الدية فقط . 

واتفقوا أن في الختصر كلها نصف عشر الدية . 

واختلفوا في كثر الى تام عشر الدية فقط . 

واتفقوا أن كل ما ذ كرتا من الرحل ففيه من المرأة نصف الدية . 

واختلفوا في مساواتها له الى ثلث الدية فقط . 

ول يتفقوا في القسامة '١'‏ على شيء عكن جمه . 

ول يتفقوا في الساحر ولا في تارك الصلاة على شيء يمكن جمعه . 

واتفقو! أن في ذماب نفس المسلم خطأ الدية كاملة وان في ذهاب البصر من 
كلتا العبنين البصيرتين من المسلم الدية كاملة اذا ذهب خطأ » وان في ذهاب 
العقل منه بالخطأ الدية كاملة» وان في أصابع البدين العشر كلها اذا ذهبت منه 
مخطأ - وهي كلها سليمة - إلدية كاملة» وان في أصابع الرجلين كذلك الدية 


)١(‏ القسامة بالفتح اليمين كالقسم ۰ وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خسون تفر على 
استحقاقهم دم صاحيهم اذا وجدوه قتبلا بين قوم رل يعرف قاتله » فان لم یکونوا خسين 
أقسم الوجودون سین يمينا » ولا یکون فم صي ولا امرأة ولا مجنوت ولا عبد » أو 
يقسم بها المتأممون على نفي القنل عنهم » فان حلف المدعون استحقوا الدية + وار حلف 
المتبمون م تازمهم. الدية . 


كل 


کاملة» وني أنفه اذا استوعب جدعاً وهو سلم مخطاً الدية كاملة» وان في الشفتین 
منه كذلك الدية كاملة اذا استوعبتا بخطأ » وان في جسم الأسنان والأضراس 
منه اذا استوعبت كلما وهي سليمة مخطأ » ثلاثة آخاس الدية . 

واختلفوا في أزيد الى دية كاملة » وثلاثة أخماس دية كاملة . 

واتفقوا أن في اللسارن السلم الناطتی » اذا استوعب كله من الحر المسلم 
مخطأ » الدية كاملة . 

واتفقوا أن في الصللب ٠١‏ اذا كسر فتقبض وأذهب مشه من المسم ار 
خطأ » الدية كاملة » وان في الانشین على كل حال اذا أصببتا خطا من الحر 
المسلم وبقي الذكر يعدها أو ل يبتى " الدية كاملة . 

واتفقوا أن الديات في كل ذلك تحب على من له عاقلة» ثم اختلفوا فيه أعلى 
عاقلته أم عليه ؟ 

واختلفوا فيمن لا عاقلة له أيازمه شيء أم لا ؟ 

واختلفوا أيضا في العمد من ذلك با لا سبيل الى ضم إجماع فيه . 

واتفقوا أن المرأة يازمها من ذلك ما يازم الرجل . 

واختلفوا في كل ذلك أيازم من لم يبلخ والمجنون في عدها وفي الخطأ ؟ 

واختلفوا في عمدهما وفي خطئها » أعليها أم على عاقلتهها ؟ 


واتفقوا أن في كل ما قلنا فيه في الرجل دية كاملة؛ ان فيا أصيب من ذلك 
بخطأ كا ذكرن من المرأة المسامة الحرة » نصف الدية . 


وم يتفقوا على إيحاب دية كاملة في غير ما ذكرة اص9 . 


(۱) الصلب : المظم الممتد من الكاهل الى أسفل الظبر. 


۱۹۷ 


ولیس في الانسان زوجان من أعضائه لا وقد قال قوم : إن فيها الدية 
كاملة » حتى الشعر » واشراف الأذنين » وافضاء ۱ الرأة ومیل الوجه وغير 
ذلك » وقال قوم : شيء في کل ذلك إلا اذا كان مخطأ . 

واختلفوا فها أصاب المرء رجله خطأء أفيه ضار._ أم دية أم غرم أم 
لا شيء ؟ 

واختلفوا في إتلاف الصي والأحمق مالا دفعه البه صاحبه » أعليهها ضمان 
أم لا ؟ 

واختلفوا أيضاً فما كان من كل ذلك بعمد » فأوجب قوم القصاص في ذلك 
حت في الافضتاء محديدة » ومنع آخرون من القصاص إلا في بعض ذلك » 
و أوجبوا غرامات » ومنم منها آخرون عا لبس هذا الكتاب مكان ذكره . 

واختلقوا » أيقاد الذمي من السلم > والحر من العبد » والعبد من الجر 
والذکر من الأنثى » والأنشى من الذکر » والان من أبويه وأجداده أم لا ؟ 
في النفس فا دوتها .' 

واتفقوا ان في عبن الأعور وسمع ذي الأذرن الصاء . واليد السليمة من 
الا سل اذا أصببت خطأ من مسم حر » وكان المصيب ذا عاقل » 
نصف الدية . 

واختلفوا في تام الدية في كل ذلك . 

واختلفوا في كل ما ذكرن اذا أصيب وهو غير سلم او أصيب ببعضه . 

واتفقوا ان في الشفة السفلى کا قدمنا ثلث الدية . واختلفوا في أكثر . 

(۱) اقضاء : اتساع . 

(۲) الأشل : كانت يده مشاولة . 


A 


واتفقوا ان في العلا كذلك نصف الدية . 
ول یتفقوا في الجناية على الحبوان با يكن جعه . 


الصید عالضهایا مالخبائع والعقيقة 
(هما بعل دما يعرم ) 

اتفقوا ان ما تصيده المسلم البالغ العاقل الذي ليس سكران ولا محرما ولا 
في الحرم بمكة والمدينة» ولا زتجياء ولا أغلف» ولا جنباً » بكلبه الممُعلم الذي 
ليس أسود ولا عله غير السلر > وقد صاد ذلك الكلب الذي أرسل عليه 
ثلاث مرات متواليات » ول يأكل مما صاد شیا » ولا ولغ في دمه » فقتل 
الكلب الذي ذکرا الصيد الذي أرسله عليه مالكه الذي وصفنا وجرحه » 
وكان ذلك الصيد مما يؤكل مه » ول علکه أحد قبل ذلك » فقتل الكلب قبل 
أن يدرك سيده المرسل له ذكاته 2٠١‏ » ول يأ كل منه شین » ولا ولغ في دمه » 
ولا أعانه عليه سبع ولا کلب آخر ولا ماء » ولا تردتى» وكان المرسل أرسله 
عليه پمینه وسمى الله عز" وجل" حين إرساله» ولم برسل معه عليه أحد غيره» 
أن أ كل ذلك الصيد حلال » وان ذكاته تامة . 

واتققوا أن ما قتله الكلب الذي هو غير معل » وكل سبع من طبر أو ذي 
أربع غير معلل » ول تدرك فيه حباة أصلا » فیذکی » أنه لا يؤكل . 

واتفقوا أن من أرسل کلبه المعلم کا ذكرنا » على صيد كا ذكرة » ثم آدر که 
حيا بين يديه » أنه إن ذيحه وسمى الل عز" وجل" » حل له أكله . 

واختلفوا في الصيد يدر كه الصائد حبسا وليس معه ما یذ کیه » فترك 
الكلب فقتله » فقال النخمي : يؤكل . 


(۱) الفكاة : الذبح , 


3 


وائفقوا أن الکلب اذا بلغ ان یکورت اذا أطلق انطلق » واذا وقف 
توقف » ول يأ كل ما يصيد » ولا ولغ في دمه » ففعل ثلاث مرات متواليات 
فقد صار معلا يحل أكل ما قتل اذا أرسل عليه » وسمى الله عز" وجل" عليه 
مرسله » وکان مرسله مالكه بحق كا قدمنا » ما لم يأ كل ذلك الكلب ولا ولغ 


في دم ما صاده . 
واختلفوا في الا كل ما كل او ولغ في دمه او في عودته » أيبطل بذلك 
تعليمه أم لا ؟ 


واتفقوا أن ما صاد » کا ذ كرا » مشرك ليس مسا ولا نصرانا ولا 
مجوسياً ولا وديا » فقتله الكلب او غير الكلب » أنه لا يؤكل . 


واختلفوا فما صاده الجوسي والصابىء والنصراني والمبودي والرتد" على 
الحم الذي قدمنا » أيؤكل أم لا ؟ 

وكذلك اختلفوا فيا صاده من لم يبلغ من المسامين أو السکران منهم . 

واتفقوا أن من أرسل سمه او رحه من المسامين العاقلين البالغين المالكين 
لا أرسلوا من ذلك » ول يكن زتجيا » ولا أغلف » ولا جنب] » فسمى الله 
عز" وجل" » واعتمد صيداً بعينه لم لكه أحد قبله مما يحل أكله » فصادف 
مقتله فات » انه يحل أكله ما لم يغب ١‏ عنه او ینتن . 


واتفقوا أن القم تؤكل اذا ذيحها مالكها او راع بأمر مالکپا » وکا 
المتولي الذبح مسلا عاقلا بالغ غير سکران » ولا زنجي » ولا أغلف » ولا 
آبق » ولا 'جنلب » وسمى الله عز" وجل“ حين ذيمه إياها » وهو مستقبل 
القبلة » وألقى العقدة الى فوق» وفری "° الأوداج كلتما والحلقوم كله والمرئي 


)١(‏ في الأصل د ل يبت » وله تصحيف فا غاب عنه الى أن ینتن لا يحل أ كله اتفاقاً. 
(۲) فرى : قطع 


كله » ول برفع يده حت فرغ من کل ذلك حديدة غير مغصوبة ولا مسروقة » 
ولم یفعل ذلك لفاخرة » أي على طریق الفخر . 

واتفقوا أنه إن ذیح كا ذکرا بکل شيء يقطع قطم السكين » ما عدا 
العظام والأسنان والأظفار» فإنه يؤكل» إلا آننا روينا عن ابن عر بن الخطاب 
رضي الله عنها قال : لا ذكاة إلا بالآسل يعني ما عمل من الحديد . 

واتفقوا أن ما ذبح العبد فهو كالذي يذبح الحر ولا فرق . 

ولا أعلم خلافا في أ كل ما ذيحت المرأة المسامة العاقلة البالغة على الشروط 
التي ذکرا في الرجل » ولا أقطع على أنه إجماع . 

واختلفوا فما ذبح الصي والسكران والزتجي والأغلف والجنب والسارق 
والغاصب والآبق والرتد" الى دين كتابي وتارك التسمسة خطأ او عدا او الى 
غير القبلة » وبآلة مغصوبة او مسروقة ٠‏ او يغير إذن مالك المذبوح بعمد او 
خط والمعافرة وذبح أهل الذمة . 

واختلفوا فيا صيد بکلب أسود » وفيا ذرح بعظم او ظفر منزوع » وفيا 
صد حجر أو عصا قات . 

واتفقوا أنه إن ذيحت الفنم كا قدمنا حل أكلها . 

واتفقوا أنه إن نحرت الإبل کا ذكرة في اللتبة أنها تؤكل . 

واختلفوا فيا عدا الإبل اذا نحرت أتؤكل أم لا ؟ 

واختلفوا في البقر اذا ذيحت أتؤكل أم لا ؟ 

واتفقوا ان ذبح الصبد الذي يدرك حا كما ذكرة » أنه يؤكل . 

واختلفوا إن نحره . 

ولا أعم خلافا في جواز أكل ما ذبح النصراني الذي دات آباؤه بدين 


۱۷۱ 


التصاری قبل مبعث رسول الل ما وا یکن عربیاً » او أكل لحم ما ذبح 
اليبودي الذي دان آباژه بدن الببود قبل مبعث الني يلق ولم يكن عربياً 
اذا سموا اله عز" وجل" ول يسموا غيره » ولا ذيحوا لأعيادم . ولا أقطع على 
انه إجماع » و كأني أشك في وجود الخلاف فيه » واما الخلاف في أ كل شحم 
ما ذيحه البپودي ولوم ما لا يأ كلونه وشحومه وفي أ كل ما ذيحه مجوسي او 
صابىء فوجود معلوم . 

واتفقوا ان ما قدر عليه من الأنعام وهي الضأن والبقر والابل والماعز وما 
قدر عليه من الصيد وفي كل ما يؤكل سه من دواب البر فقتل بغير ذبح من 
حلق او قفا في صدر او لبّة انه لا يحل أكله . 

واتفقوا ان منحر الإبل ما بين اللتبة والفرة وهو أول الصدر وآخره 

واتفقوا ان ما ذيه الذابح على الصفات التي قدمنا او ثحره الناحر على ما 
وصفنا انه إن كان ذلك في حبوان مرجو الحيماة غير متيقن الموت ان 
أكله جائز . 1 ۱ 

واختلفوا اذا كان فبه الروح» إلا انه لا ترجی حياته بعلة أصابته او بفعل 
إنسان او سبع او حموان آخر فيه او بتردایه ۲۱ او انخناقه » أو غير ذلك . 

واتفقوا ان كل ما مات وخرحت نفسه بالبت ۲ ولم تدرك ذكاته في شيء 
من ذلك قبل زهوق نفسه انه لا يؤكل » اذا كان من غير صيد الماء . 

واتفقوا أن جئين ما ذكرنا اذا خرج حا فذكتي ان ذكاته حلال . 


واختلفوا فيه قبل ذلك . 
واتفقوا ان السمك المتصيد من البحر والأنهار والبرك والعيون اذا صيد 


(۱) التردتي : السقوط . 
(۲) البت : الاتقطاع . 


۱۷۴ 


حب وذبح وتولی ذلك منه مسل بالغ عاقل لیس سکران ان كله سلال . 
واختلفوا فيه اذا مات ول يذبح. واختلفوا في ساثر حبوان البحر أيضا . 
واتفقوا ان أكل کل حبوان في حال حباته لا يحل . 
واختلفوا فیا قطع من الذ کتی قبل تام زهوق نفسه . 
واتفقوا ان الجراد اذا صيد حيا » وقتله مسلم بالغ عاقل على الشروط التي 

ذكرن في الصيد » ان أكله حينئذ حلال . 
واختلفوا في أ كله اذا مات حتف أنفه. واتفقوا انه لا يحل ان يبلغ حيا. 
واتفقوا ان الابل غير الجلالة “ حلال أكلبا ورکویها وأ كل ألباتها . 
واختلفوا في كل ذلك من الجلالة وهي التي تأ كل العذرة . 
واتفقوا انه إذا بقيت مدة پزول عنما امم الجلالة ان الر كوب وأكل لا 

وألبانها حلال . وحد بعضهم في ذلك أربعين يوما . 


واتفقؤا ان البقر والغم والدجاج والمام والأوز والبرد والحل والقطا 
والحبارى والعصاقير حلال اكلا > وڪذلك كل ما كان من صد الطير ليس 
غرابا وكان غير ذي خلب وغير آكل الجیف من طبر البر والماء » ما لم يكن 
شيء من كل ما ذکرنا بهممة تكحبا إنسان او صادها حرم او في حرم 
فإنها حرام . 

واتفقوا ان ذبح الأنعام والدجاج في الحرم وللمحرم حلال . 

واختلفوا فبا توحش من الأنعام او تردی فذكتي في غير الحلق او الاتبة 
او با يذكتي به الصيد أيؤكل أم لا ؟ 


(۱) الجلالة من الإبل ما تأكل الأقذار والبمر . 


۱۷۳ 


واتفقوا ان ما تأنئس فقلد ر عليه من الصبد لا يؤكل الا" بذبح . 
واختلفوا فيه اذا نحر . 
واتفقوا ان الختزير - ذکره وأنثاه صغيره و کببره - حرام مه وشحمه 
وعصبه وه وغضروفه ودماغه وحشوته وجلده » حرام کل ذلك . 
واختلفوا في الانتقاع بشعره وقي جاوده وجلود ساثر الستات يا لا سيبل 
الى ضم إجماع فيه . 
واتفقوا ان أكل الأبابيل والنعام وبقر الوحش وحمر الوحش المتوحشة 
والظباء والآرام ”© والفزلان والأوعال والنياتل وأنواع دواب البر حلال » 
ما لم یکن ذا تاب من السباع . 
واختلفوا في الضباع والخيل والمر الأهلية والأرنب والبغل وحار الوحش 
اذا تأنس . 
واختلفوا هل حك البغل كحك المار في الأكل » فمن مبيح ما ومن کاره 
ومن محرم لما . وروينا عن الزهري الفرق بينها » فحرم الخار وأباح البغال. 
واختلفوا أيضا في السباع وفي الجرذان وجیع الموام . 
واختلفوا أيضاً في الضب والوبر ۲۱" والقنفذ واليربوع . 
راتفقوا أن لبن ما يؤكل مه وبيضه حلال . 
واتفقوا أن ابن آدم وعذرته وبوله حرام بکل حال . 
واختلفوا في لبن ما لا يؤكل مه وتي بيضه » حاشا الخنزير » فإنهم اتفقوا 
أن لبنه حرام 8 
(۱) الآرام : جم رئم وهو الظي الأبيض . 
(۲) الور : حیوان بحجم القط . 
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واتفقوا ان جميع اطبوب والثار والأزمار والصموغ وکل ما عصر منها 
مالم يكن من الأنبذة التي ذكرن في كتاب الأشربة » وم يكن نوما ول يكن 
شيء من ذلك مما » فانه حلال . 


واتفقوا ان السموم القتالة حرام . 

واتفقوا ان 4كثار المرء ما يقتله اذا أكثر منه حرام . 

واتفقوا ان الدم المسفوح حرام . 

واتفقوا ان ركوب الإبل و الیل والبغال واجير مالم تككن جلالة ‏ حلال. 

واتفقوا في امل عليها وعلى الإبل ما تطیق . وأقدر ان في ركوب الأبلق 
خلافا ولست أحققه حققه الآن » والذي لا أعل فبه خلافا إباحة ركوبه . 

واختلفوا في ركوب البقر . 

واتفقوا ان لباس کل شيء مالم يڪن حريراً او منسوجا فيه حرير او 
معصفراً او مغصوبا او مصبوغا بالبول او جلد ميتة او من صوفپا او من شيء 
منپا فحلال للرجال وللنساء . 

واتفقوا على کراهبة الحرير الرجال في غير ارب » وقي غير التداوي 
بلبأسه اذا كان محضاً . ثم اختلفوا » فمن حرم ومن كاره . 

واختلفوا في الخر احرر أيضا كذلك » وفي كل ما كان حريره أكثر 
من العم . 

واتفقوا على إباحة الصباغ ما لم يكن بعصفر أو نجاسة . 

وقد رأوي عن بعضهم كراهية الجرة . 

واتفقوا على إباحة تحلي النساء بالفضة مالم يكثر منها . 

واتفقوا على إباحة تختتم الرجال بالفضة . 


۱۷۰ 


واثققوا على إباحة تُحلى النساء بالجوهر واليأفوت . 


واختلفوا في ذلك للرجال إلا في الخاتم » فإنهم اتفقوا على أن التختتم لهم 
میم الأحجار مباح من الياقوت وغيره . واتفقوا على التختم للرجال 
في الختصر . 


واتفقوا على إباحة الركوب للرجال على ما أحبوا ما لم يكن جلد سبع او 
7a‏ (۱) 


مبتة او حربراً او مسشَرة جراء . 

واتفقوا على ان الممتة والدم ولحم الخنزير حلال لمن خشي على نفسه افلاك 
من الجوع ول يأ كل في أمسه شيئا » وم يكن قاطم طریق ولا مسافراً سفراً 
لا يحل له . 

واتفقوا ان مقدار ما بدفع به الوت من ذلك حلال. واختلفوا في أكثر 

واختلفوا في الجر للمضطر » وفیمن اضطر » وهو قاطع طریق أيحل له 
ما ذكرة أم لا ؟ 

واتفقوا أن مكاسب الصناع من الصناعات المباحة حلال . 

واختلفوا في كسب الحجام . 

واتفقوا في اختبار التداوي بالحجامة لغير الصائم والمحرم . 

واتفقوا على إباحة الكي » وكرهه قوم . 

واتفقوا ان سفر الرجل مباح ما لم تزل الشمس من يوم اجيس . 

واتفقوا ان السفر حرام على من تازمه امعة اذا نودي لها . 


واتفقوا ان سفر المرأة قيا أببح ها مع زوج أو ذي حرم مباح . 


(۱) ميثرة : الثوب الذي تجلل به الثياب يكون من الحرير والديباج . 


۱۷۹ 


واختلفوا في سفر ما فيا أبيح لها دونها . 

واتفقوا ان کل مائع غیترته نجاسة او مبتة فأأحالت لونه او طعمه او 
رائحته الى لونها أو طعمها او رائحتها فحرام أكله وشربه على السلم. واختلفوا 
اذا ل تغيره . 

واتفقوا ان السمن اذا وقع فيه فار أو فأرة فمات أو ماتت فيه وهو مائع 
أنه لا يؤكل . 

واختلفوا في بیعه والانتفاع به . 

واختلفوا في سائر المائعات وفي السمن الجامد وفي كل شيء جامد . 

واتفقوا أن من ضحى بعد ان يضحي الإمام يوم النحر الى غروب الشس 
من يوم النحر فقد ضحی . 

واختلفوا في الامام با لا سبيل الى ضبط إجماع فيه . 

واختلفوا فيمن ضحى بعد طلوع الفجر من يوم النحر وفيمن ضحى باق 
أيام التشريق الثلاثة * بعد يوم النحر وفي لياليها . 

" واتفقوا ان ما بعد اليوم الرابع من يوم النحر ليس بوقت للتضحية » إلا 
شيا بلغنا عن الحسن لا نقف على موضمه من روايقنا © أن التضحمة جائزة 


الى هلال الحرم . 
واتفقوا ان من ذبح أضحيته ببده فقد ضحى . واختلفوا إن ذيحها له 
ذمي بأمره . 


واتفقوا ان من أ كل أضحيته وتصدق بثلثها وأكل قبل انقضاء اليوم 
الثالث من يوم النحر انه قد أحسن . 

واختلفوا فيمن لم يأكل منها او لم يتصدق او اد"خر بعد ثلاث عمي 
أم لا؟ 
1 


۱۷۷ متسب الاباع -۱ ۲ 


واتفقوا ان ات “ من الضأن فصاعداً اذا کان سليما من کل عيب 
ونقص مذ سمي للتضحية الى ان يتم موته بالذبح > أنه يحزىء في الأضحية . 

واتفقوا ان العوراء الستن عورهاء والعمياء البيّنة العمى» والعرجاء البيئة 
العرج التي لا تدرك السرح » والمريضة السة المرض > والعجفاء ۳" التي لا مخ 
لها » أنها لا حزیء في الأضاحي . 

واتفقوا ان من ذبح عن نفسه ل شرك فيها أحداً أنه قد ضحى . 

واختلفوا في الاشتراك . 

واتفقوا ان من ل يأخذ من شعره وظفره شيئا مذ هل هلال ذي الحجة 
الى ان يضحي فإنه لم يأت منوعاً منه . 

واختلفوا فيمن أخذ من شعره وظفره شيت أعصي أم لا ؟ 

واتفقوا انه من لم يسم شيئاً ولا عاوض به فقد أحسن. واختلفوا إن فعل. 

واتفقوا ان التضحية مخنزبر وبا لا يحل أ كله » لا يجوز . 

واختلفوا في التضحبة با يحل أكله من طائر او غيره . 

واتفقوا ان إحسان الذابح واجب فيا يذبح . 

واتفقوا انه لا جوز ان بشترك في الحد'ي الواجب أكثر من عشرة . 

واختلفوا في جواز اشتراك أقل من ذلك او المنع منه . 

واتفقوا ان من أهدى من الأنعام هديا لم يشرك فه أحداً فقد أهدى . 


واتفقوا ان امدي الى مكة حسن . 


. الي : ما كان ره سلتين‎ )١( 
. المجفاء : المزية » الضميفة‎ )۲( 


۱۷۸ 


واختلفوا في تقليده وإشعاره وهدي ما عدا الأنمام ما يحل أكل » ولا 
سبيل الى ضم إجماع فيه » وفي العقيقة » فإن قوما أوجبوها وقوما قالوا هي 
منسوخة » وقال آخرون هي تطوع » فاختلفوا في كل ذلك با لا سل الى 
ضم إجماع فيه . 

واتفقوا ان التسمبة للرجال والنساء فرض . 

واتفقوا ان الولود اذا مضت له سبع لسال فقد استحتق التسمبة » فقوم 

واتفقوا على استحسان الأسماء الضافة الى الله عز" وجل كمد الرحمن وما 
آشه ذلك . 

واتفقوا على تحريم کل امم معبد لغير الله عز" وجل“ کعبد العزتی وعبد 
هبل وعبد عمرو وعبد الکعبة وما آشه ذلك » حاشا عبد الطلب . 

واتفقوا على إباحة كل اسم بعد ما ذكرنا مالم يكن امم ني او امم ملك 
أو مرة او حرب او زحم او الحم أو مالك او خد او حزن او الأجدع او 
الکویفر ۲۱ او شهاب او أصرم او العاصي او عزيز او عبدة او شطان او 
غراب او حباب او الضطجم او نجاح او أفلح او نافع او يسار او بركة او 
عاصية او برة » فإنهم اختلفوا فا 

واتفقوا على إباحة التكني ان له ولد بالأسماء الباحة» حاشا آباالقاسم فانهم 
اختلفوا فيه فن مانم او کاره او مبيح واختلفوا في تكنية من لا ولد له . 

واتفقوا على استحسان الطیب لغير الحرم“ ولغير المرأة الخارجة الى السحد 
او الى حوائجها . 

واختلفوا في الزعفران للرجال » وفي المسك خلاف من عطاء . 


(۱) الكويفر : تصغير كافر 3 


۱۷۹ 


واجمعوا ان اکتساب الرء من الوجوه المباحة مباح . 


واتفقوا أن الساألة ۱" حرام على كل قوي على الکسب او غني إلا من 
تحمل حمالة او سأل سلطاناً ما لا بد منه 

واتفقوا أن كسب القوت من الوجوه المباحة له ولعماله فرض إذا قدر 
على ذلك . 

واتفقوا أن المسألة لمن هو فقير ولا يقدر على الکسب مقدار مايقم ' 
قوته مباحة . 


واختلفوا في مقدار الغنى إلا أنهم اتفقوا ان ما كان أقل من مقدار قوت 
اليوم فليس غنى » والذي نذهب اليه من ذلك ان قوت البوم فما زاد كفاف» 
وأن قوت العام سا زاد غنى ويسار » وان المسألة لمن عنده قوت يوم حرام 
عليه » واتها لمن ليس عنده ذلك مباحة اذا لم يكن مكتسباً » وانها فرض 
عليه اذا خشي في تركبا الوت هزالا » وان أخذ الصدقة الواجبة من الزكاة 
والكفارات مباح لن ليس عنده فوت عامه ولعماله من نفقة و كسوة ومسكن 
لأنه مسكين » وان يكن فقيراً وكان عنده كفاف » وان أخذها حرام على 
من عنده قوت عامه له ولعماده مما ذكرن لانه غني» هذا الذي نعتقد والدلائل 
على صحة قولنا في ذلك كثيرة » وليس هذا موضعپا . 


واتفقوا أن بناء ما بستتر به المرء هو وعساله وماله من العبون والبرد 
والحر والمطر فرض » او اكتساب منزل او مسكن يستر ما ذكرة . 


واتفقوا أن الاتساع في الکاسب والساني من حل اذا أدى جیم حقوق 
الله تعالى مباح ثم اختلفوا » فمن كاره ومن غير كاره . 


(۱) السالة : الاستعطاء . 


۱۸۰ 


واتفقوا أن حصار حصون الشر كين وقطع البر عنها » وان كارن فيها 
أطفالهم ونساوم » واجب » ما لم يكن هتالك أسرى مسلون . 

واتفقوا على إباحة جلوس الرء كيف أحب » مالم يضع رجلا على رجل 
أو يستلقي كذلك . 

واتفقوا على إباحة الأ كل والشرب في غير حال القيام . 

واختلفوا في جواز الاستلقاء والقعود کا قدمنا » وفي الا كل والشرب اما 
فمن مانم ومن مببح . 

واتفقوا على إباحة قراءة القرآن كله في ثلاثة أيام » واختلفوا في أقل . 

ول يتفقوا على ماهية ذلك الشيء ولا كنيته با هکن ضبط إجماع فيه » إلا 
ام اتفقوا على أن من حفظ أ القرآن بسم الله الرحمن الرحم كلها ؛ وسورة 
آخری معبا » فقد أدى فرض الفظ » وأنه لا بلزمه حفظ أكثر من ذلك . 

واتفقوا على استحسان حفظ جیعه » وان ضبط جميعه على جميع الأمة 
واجب على الكفاية لا متعتناً . 

واتفقوا على أن من عطس من السامین فحمد الله فقد أحسن . 

واتفقوا على أن من سمعه فقال يرحمك الل فقد أحسن . ثم اختلقوا في 
كيفية الرد . 

واتفقوا على أن المار من المسامين على الجالس او الجاوس منهم أنه يقول : 
السلام عليك . واتفقوا على إيجاب الرد مثل ذلك . 

واختلفوا أيحزىء فما ذكرنا من رد السلام والدعاء والعطاس واد من 
الجاعة آم لا مجزی, ؟ 


۱۸4۱ 


واتفقوا على كراهية الطسّرة والکهپانة . 

واتفقوا على تحر الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة . 

واتفقوا على تحر الکذب في غير الحرب وغير مداراة الرجل امرأته 
واصلاح بين اثنين ودفع مظامة . 

واتفقوا ان عمادة المريض فضل . 

واتفقوا ان رواية ما يجيء به البي ملم لا يحل إهمالها » و كذاك كتابته 
وقراءته وتركه إن وجد لا حى أثره . 

واتفقوا ان بر" الوالدين فرض . واتفقوا ان بر اد" فرض . 

واتفقوا ان مصافحة الرحل الرجل حلال . 

واتفقوا على وجوب غض البصر عن غير الحريمة والزوجة والآآمة » إلا 
أن من أراد نكاح امرأة حل له أن ينظرها . 

واتفقوا أن من ختن ابنه فقد أصاب . واتفقوا على إباحة النتان للنساء . 

واتفقوا أنه لا يحل لأحد ان يقتل نفسه» ولا ان بقطم عضواً من أعضائه» 
ولا أن يوم نفسه في غير التداوي بقطع العضو الألم ۱" خاصة . 

واتفقو! ان حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز » وكذلك الخليفة والفاضل 
والعالم . 

واختلف في تكفير "١‏ من استخف باب[ . 

واتفقوا ن خصاء الناس من أهل الحرب والعبيد وغيرهم في غير القصاص 
والتمثيل يهم حرام . 

(۱) الألم : الذي يولم . 
(؟) بل في قتله بدون استتابة . 


1A۲ 


واثفقوا ان فص الشارب » وقطم الأظفار » وحلق العانة > ونتف 


واختلفوا في حلق الشارب » وفي خصاء الحبوان غير بني آدم . 


العبق عالر مي 

اتفقوا على إباحة المسابقة بالخيل والابل وعلى الأقدام 

واتفقوا على استحسان الرمي وتعمه والمناضلة . 

ولا أعلم خلافا في إباحة أن يمل السلطان أو الرجل شيا من ماله للسابق 
في الخيل خاصة . ولا عل خلافاً في إباحة إخراج أحد التسابقن بالقوسين 
المتساويتين من ماله شيا مسمى » فان سبقه الآخر أخذه وان سبق هو أحرز 
ماله ولم يغرم له الآخر شین . 

واتفقوا أن المسابقة من غاية واحدة الى غاية واحدة جائزة . 

واتفقوا على أن الناضلة بازع واحد من القسي وبتساو في جميع أحوالها 
بلا تفاضل ولا شرط أصة » حجائزة 5 


اتفقوا أن من حلف - من عبد أو حر ذکر أو أنثى من البالقين السلمین 
العقلاء غير الکرهین ولا الغضاب ولا السکاری - فحلف - من ذکرنا - پاسم 
من أسماء الله عز" وجل الطلقة » مثل « الله الرحمن الرحم » وما أشبه ذلك 
من الأسماء الذ کورة في القرآن » ونوی بالرحمن الله تمالى لا سوی الرحمن ۰ 
وعقذ الممين بقلبه قاصداً اليما وام بستان لا متصلا ولا منفصلا » وكان الذي 
حلف أن یفعله معصية» وحلف ألا يفعل هو پنفسه شيثا » ثم يفعل هو بنفسه 


۱۸۳ 


ذلك الشيء الذي حلف ألا یفعله » مؤثرأ للحنث » ذاكراً ليمينه » وم يكن 
الذي فعل خبرا من الذي ترك » فإنه حانث » وأن الكفتارة تلزمه . 


واتفقوا إن نقصت صفة ما ذكرة » أيحنث ام لا ؟ وتازمه كفارة أم لا؟ 


واتفقوا أن من حلف من ذکرنا محتی زيد أو عمرو » أو يحق أببه ٠‏ أنه 
آثم ولا کفتارة عليه . 

واختلفوا إن حلف بشيء من غير أسماء الله » أو بنحر ولده أو هديه » 
أو نحر آجني او هديه » او بالصحف او بالقرآن » او بنذر أخرجه خرج 
السمین » او بأنه مخالف لدین الاسلام او بطلاق ۱۱ او بظبار او بتحرم شيء 
من ماله + او مما أحل الله » او قال : علي عين؛ او قال : عل اش » او قال : 
لا بحل لي > او قال : علي لعنة الله » او أخزاني الل ۰ او آملکني الله » او 
قطع اش يدي * او بقطع صلبه » او باي شيء من فمل الله تعالى أخرجه 
مخرج الیمین » آیکةر أم لا كفارة عليه ون خالف ما حلف عنه ؟ 


واختلفوا في جمبع مذه الأمور التي استثنینا » أفيها كفارة أم لا وفي 
صفة الكفارة وفي وجوب بعضها ؟ 


واختلفوا في اليمين بالطلاق » أهو طلاق فبازم » أو يبن فلا يازم ۳ ؟ 


(۱) وبه تملك ابن تيمية في إلزام الكفتارة » لکن كلام ابن حزم هنا ميم مع عدم 
تعبين القائل » فلا متمسك لابن تيمية في مسألة (جاعية كبذه پثل هذا الكلام احمل . 

(؟) لزرم الطلاق مذهپ جاهير من الفقباء . رحکی الإجماع على ذلك جماعة من الأنمة كا 
في « الدرة المضية » في الرد على أبن تيمية للسبككي » فلا ينفذ قضاء القاضي بخلافه » الا أن 
الإجماع هنا ليس من الإجماع الذي يحم إكفار مخالفه » وقد خالف بعض الظاهرية » وبعض 
أهل التشغيب من المتأخرين هذا الاجاع ۰ رم ججوجون بالإجماع السابق » وغالطون في 
المسألة أبشع غلط » وعدتهم طارس ۰ وهو يفتي بخلاف ما يعزوته اليه ء ا في سان سعيد 
أن متصور یر 
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واتفقوا أن من حلف باسم من أسماء الل عز" وجل" کا ذكرة : أن یفعل 
هو بنفسه في وقت كذا ۰ فمر ذلك الوقت ول يقمل هو بنفسه ما حلف عليه 
عامدآً لذلك ذاكراً ليمينه مورا للحنث » وکان الذي ترك دون الذي حلف 
على فعله من الخير » أنه حانث » وأن الکفتارة تازمه . 

واتفقوا أنه إن قال : وال » أو قال : تلل » أو قال : باش أنها ن . 

واختلفوا في غير هذه الحروف . 

واتفقوا أن من حلف باسم من أسماء اٹ عز” وجل کا ذکرنا ٠‏ ثم قال 
پلسانه إن شاء الل » أو إلا أن يشاء الله » أو نحو ذلك متصل بیمنه» ونوى 
في حين لفظه باليمين أن يستثني قبل تام لفظه باليمين » أنه لا كفتارة عليه > 
ولا يحنث ان خالف ما تعلف عليه متعمداً أو غير متعمد . 

واتفقوا أن الكفارة بعد الحنث تجزىء بالعتق وبالإاطمام وبالكسوة 
وبالصيام . 

وا-تلفوا أيحزىء قبل البمین ان يكفتر أم لا ؟ 

ول يتفقوا في لر اليمين على شيء يكن جمعه . 

واتفقوا في ار أو الحرة من السامین ان حنث فازمته كفتارة من فأعتق 
بعد حنثه فيها كفارة رقبة مؤمنة سليمة الأعضاء في جميع أعضاء الجسم ٠‏ ولا 
یعتق عليه يحم ولا بقرابة ولا بشيء يوجب المنق على ما نذكر في كتاب 
المتق من هذا التأليف إن شاء اله » ول تك تلك الرقبة أم ولد » ولا من 
المكاتبين » ولا من الدبترین » ولا من المتقین الى أجل » ار ذلك عجزئه > 
ذكراً كانت الرقبة او أنثى . 

وم یتفقوا في الإطعام على شيء يكن جعه أكثر من اتفاقهم على أنه إن 
أطعم عشرة مساكين بيقين أحراراً متغابرين مسمین بنتة كفتارة عن ينه 


۱۸۰ 


تلك بعد الحنث » أجزأه . 

واختلفوا إن كسام أقل او أطعمهم . 

ول يتفقوا في كلفية الكسوة : أكثر من اتفاقهم » على أنه إن كسا عشرة 
مساكين بقن أحراراً متغابرين مسامين ما تجوز فبه الصلاء ''' لهم بنبة كفارة 

واختلفوا إن كسام أقل او أطعمهم او أطعم واحداً عشرة أيام . 

واتفقوا أنه خير بين العتق والكسوة والإطعام 

واختلفوا في عتق الرقبة EEG‏ ی ی 

واختلفوا في كسوة بعض العشرة مساکین و اطعام بعضهم » أمجزىء أم ۲۷ 

فقال سفيان الثوري : محزله . 

واتفقوا أن من عجز عن رقبة و کسوة وإطعام من حر او عبد » ذکر 
او آنثی » في حين حنثه فکفتر حمنئذ ول يؤخر الى تبدل حاله » فصام ثلاثة 
ایام محوز صامپا متتابعات » اجزاه . 

واختلفوا في العبد إن كان له مال» وفیمن تبدلت حاله من عسر الى دسر 
او يسر الى عسر » مما لا سبيل الى جمعه . 

واتفقوا أن من نذر من الرجال الأحرار العقلاء السالغین غير السکاری » 
لل عز وجل نذراً من صلاة في وقت تجوز فمه الصلاة » او صدقة ما یلك ما 
يبقي لنفسه وعباله بعد ذلك ثلثيه » از عمرة او حج او صبام جائز » او 
اعتکاف جائز او عتق رقبة يملكبا حين نذره بعينها» او عتق شخص معتن» 


)6 ومقتضى ذلك كفاية الباس سراويل للرجال اتفاقاء مع أن في كفاية ذلك 
خلافاً کبرار . 


۸٩ 


کل ذلك على سبيل الشکر ل عز وجل » إن كان كذا وكذا 0 
ليست فيه معصية لل عز وجل فان ذلك + أنه يازمه ما تذر > مام يكن 
الشيء الذي نذر الصدقة به او الرقبة الي ندر عتقها خرجت عن ملکه ق 
ان يكون ذلك الشيء " وما لم یکن مريضا او تجاوز ما نذر ثلله . 


واحتلفوا فيمن نذر صلاة في مسجد مسمى » أتجزئه في غير ذاك المسجد 
آم لا ؟ 

واختلفوا في النساء والعبید وخروج ما ذكرة عن الاك » ثم رجوعه » 
وفي المريض . 

واتفتوا أن من نذر معصية فانه لا موز له الوفاء بها . 

واختلفوا أيازمه لذلك كفتارة أم لا ؟ 

واتفقوا أن من نذر مشا الى السحد الحرا م بمكة» ونوى ححاً أو عرة » 
إن كان كذا وكذا » وکان ذلك الشيء 1۷ أث النپوض اليه 
يازمه » إن كان الشيء الذي نذر فيه ذلك . 

واختلفوا أشي ولا بد أم يركب ويحزئه ؟ واختلفوا في ساثر المساجد . 

واختلفوا في النذر المطلق الذي ليس معلقا بصفة » وفي النذر الخارج 
مخرج اليمين أيازم أم لا يازم ؟ وفیه كفارة أم لا ؟ 

واتفقوا أن من نذر ما لا طاعة فيه ولا معصية أنه لا شيء عليه . 

واتفقوا أن من نذر من ذكرن أن دى پدنة الى مكة » ان كان أمر 
كذا فكان » أنه دى بدنة . 

واختلفوا هل يحزىء عنما غيرها أم لا ؟ 


۱۸۲ 


العتق 

اتفقوا أن عتق السلم ار البالم المافل الذي ليس بسکران » مس الذي 
ليس ولد زة ولا جناية » فعل خير . 

قال أبو زید : من أعتق عبداً له قد خير فالعتق مردود . 

واتفقوا أن من أعتق عبده أو أمته اللذين ملكها ملكا صحبحاً » وهو 
حر بالغ عاقل غير محجور ولا مکره » وهو صحیح الجسم» عتقا بلا شروط » 
ولا أخذ مال منها » ولا من غيرهما » وها حبان مقدور علبها » ولیس عليه 
دين محیط بقیمتهیا » أو بقيمة بعضهیا ‏ وها غير مرهونين » ولا مؤاجرين » 
ولا خدمین » أن عتقه حائز . 

واختلفوا في جوازه في خلاف كل ما ذكرة في سائر الأحوال » وفیمن 
أعتق بعض عبده » أيستتم ملكه عليه أم لا ؟ وفيمن ملك ذا رحم محرمة 
بنسب أو رضاع أيعتق عليه أم لا ؟ 

واتفقوا أن من أعتق عبده أو أمته کا قدمنا عتقا صحبحا غير سائبة » 
ولم يكن للمعتق أب أعتقه غير الذي أعتقه هو » أن ولاءء له . 

واختلفوا في السائبة » وني عتق من أحاط الداین ماله أو ببعضه . 

واتفقوا ان عتق حبوان غير بني آدم لا مجوز» وان اللك لا بسقط بذلك . 

واختلفوا في تسیبه» وشرود ما كان منه صبداً في أصله» وحيوانا ضل » 
أيسقط الملك عنه بذلك أم لا ؟ 

واتفقوا ان من تصدق مال غيره » او وهب مالا علك» ان ذلك غير نافذ. 

واختلفوا في عتق مالا علك . 

واتفقوا ان تدبير المسم على الصفات التي قدمنا مباح . 


۱۸۸ 


واتفقوا ان من قال لعبده او أمته اللذين علکپا ملكا صحبحا » أنت 
مدر » او أنت مدبرة بعد موقي » انه تدبير صحیح . 

واتفقوا ان سیده إن مات ول برجم في تدببره » ولا آخرجه ولا خرج 
عن ملکه » وله مال مخرج من ثلثه » انه كله حر . 

واتفقوا أنه إن مات سيده ولیس له مال » بقي بثلي قيمة المدبر انه يمتق 
علمه منه ما حمل الثلث . 

واختلفوا في سائره أيعتق أم لا ؟ وباستسماء ۱ أم بغير استسعاء . 

واختلفوا في وطء المعتقة الى أجل » فقال مالك : لا يجوز له وطوّها . 

واتفقوا » ان العتق بصفة الى أجل » جائز . 

واختلفوا » أللسيد إخراجها او إخراج الدبر عن ملكه ؟ 

واختلفوا في المدبر » آبرجم في تدبيره أم لا ؟ وباخراج من الملك او بغير 
إخراج ؟ 

واختلفوا هل يطأ الرجل معتفته الى أجل وبصفة » ومديرته أم لا ؟ 

واتفقوا ان من حملت منه أمته التي بحل له وطؤها يملكه لها ملكا صحيحاً 
او سائر ما يببح الوطء من الأحوال التي لا يحرم معپا النظر في عورتها» وهو 
حر تام الحرية مسلم ؛ فولدت متيةنا انه ولده . انها أم ولد له . 

واتفقوا ان الأمة اذا حملت کا ذكرة » لا يحل ببعها » ولا انكاحها » ولا 
[خراجپا عن ملكه مالم تضع . 


(۱) الاستسعاء : استسعى العمد استسماء كلفه من العمل ما يعتق به . 


۱۸۹ 


واختلفوا في ذلك كله بعد وضعپا ۱۱ . 

واتفقوا انها في حال وضعها لا تحل مواحرتها» و اختلفوا فيها بعد الوضم . 

واتفقوا ان لسیدها وطأها حاملا" او غير حامل » ما لم تكن حائضاً او 
نفساء او صائّة » او وهو او وهي محرمة > او هو معتکف او هي . 

واتفقوا ان حملها من سيدها كا ذكرة لا يحل ان يباع؛ لا معپا ولا دونهاء 
ولا ان بوهب » ولا يلك أحداً . 

واتفتوا انه يرث أياه كولد الحرة ولا فرق » وانه برث ولاء موالي أببه 
واحداده كذلك . 

واتفقوا ان حك أم الولد - ما لم يمت سيدها او يعتقها - حك الآمة في 
جيم آحکامپا» حاشا الصلاة والبيع والمؤاجرة والإخراج عن الملك والإنكاح. 


واختلفوا في كل ذلك أيض] » لكن اتفقوا فيه ان حکها حك الأمة في 
حدودها وميرائها وزكاتها ۰ 

واتعقوا ان ابراهم بن رسول الل قر خلق حرا » وأمه مارية أم ولد 
أرسول الله ر حرمة على الرجال » غير ملوكة » وانه عليه السلام کات 
بطوّما بعد ولادعا » واتها م تبع بعده ولا تصدق ہا › وانها كانت تعد ه 
- عليه السلام ‏ حرة . 

واختلفوا في أم الولد من غير سبدها » وفي الشركة ' والذي يلك زوجته 
التي كانت أمة غيره » وقد ولدت منه » او هي حامل» آمجوز بیعپا واستثناء 
ما في بطنا أم لا ؟ 


(۱) وتي الم من بيعبا اجاع لاحق يعد خلاف سابق . وجمپرة الفقپاء عل أن قضاء 
القاضي بدبعها لا ينفذ . 


۱۹۰ 


واتفقوا ان العبد والأمة المسامين البالغين الساقلین المتكسبين الصالین في 
دینپا » اذا سألا » او آحدهتا» السيد الالك كله لا بعضه ملكا صحیحا 
والسيد ایضاً مسل بالغ عاقل غير محجور ولا سکران » والسائل كذلك » 
ان يكاتبه فأجابه » وكاتبه على مال منجتم ١‏ ول يشترك معه في کتابته أحد 
غيره » وكاتبه كله با يحل ببعه من مال حدود معلوم » يعطبه طالب المكاتبة 
عن نفسه لسيده بلا شرط رد الال عليه » وبلا شرط أصلا في نجمن فصاعداً 
الى أجل دود بالحساب العربي » باسم الكتابة لا بغيرهما » وقال السيد : 
مق أديت إل“ هذا المال كا اتفقنا فأنت حر » وقال لأمته آنت حرة كذلك» 
أنها كتابة صحيحة . 

واتفقوا انه اذا كاتب السيد عبده او أمته كا ذكرظ » وأديا في نجومها 
- لا قبلبا ولا بعدها - ما كاتيها اليه نفسه » او الى وكيله في حباة السند 
على الصفة الق تعاقداها » انيا حران کذا اذا آدی ذلك عنها . 

واتفقوا ان المرأة العاقلة البالفة غير احجورة ولا ذات الزوج » وهي 
مسامة » انها کالرجل في کل ما ذکرنا في العتق والتدببر . 

واختلفوا فيا عدا جمبع الصفات التي ذکرتا با لا سبیل الى ضبط إجماع فيه. 

واتفقوا ان الکتابة با لا يحل فاسدة . 

واختافوا أيقع بها عتق أم لا ؟ وف بيع الکاتب ما يعتى بالأداء جوز 
أم لا ؟ 

واتققوا ان الأمة الباح وطؤها » حلال وطژها قبل الکتابة» وحرام بعد 
العتق بالاداء . 

واختلفوا في وطئها في حال الکتابة . 


(۱) منم : مال منجم أو دين منجم ما يعطى في أوقات معينة . 


۱4۱ 


واتفقوا ان لمكاتب ان يبع ويشتري ما برجو فيه اء ماله بغير إذن 
سيده ما | بسافر . 

واتفقوا انه مالم يتراضيا على فسخ الكتابة » ول يعجز الکاتب وما م 
يبعه سيده » انه ليس له انتزاع ماله الذي اكتسب بعد الكتابة . 


واج يكل مال كاقل الكتاية وق را منیا أرقيق السيد 


i‏ ت أملا؟ 
واتفقوا ان ل ا 


واتفقوا ان للسيد ان ينتزع مال عبده » ما لم یکن مكاتبا او آم ولد او 
معتقاً بصسة قد قربت . 


ال ل لا؟ 


واتفقوا ان ولاء المكاتب اذا عتق بالأداء انه ليس لسيده الذي كاتبه کا 
ذكرنا في سائر المتقین . 


باب _ 

تفقوا أن السواك لغير الصائم حسن . واختلفوا فيه الصائم . 

واتفقوا ان حيس الشعر الى الأذنین وتفریقه في الجببة حسن » وان ترك 
الشيب لا يصبغ مباح . 

واتفقوا ان إزالة الرء عن نفسه ظلما بأن يظم من لم يظامه قاصداً الى ذلك 
لا يحل وذلك» مثل ان يتزل عدو مسل او كافر بساحة قوم » فقول أعطوني 
مال فلان » او أعطوني فلاا » وهو لا حتق له عنده يحم دين الإسلام » او 
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قال أعطوني امرأة فلان او أمة فلان » او افعلوا مر کذا لبعض ما لا يحل 
في الاملام » فإنه لا خلاف بين أحد من السلمین في انه لا يحل أن مجاب الى 
ذلك » وان كان في منعه اصطلام ' المع . 


باب مى الاجماع في الامتقادات 

( يكفر''' من خالفه بإجماع ) 

اتفقوا أن الله عز" وجل” وحده لا شريك له » خالق كل شيء غيره » 
وأنه تعالى لم بزل وحده ولا شيء غيره معه » ثم خلق الأشاء کلپا کا شاء » 
وأن النفس خلوقة » والعرش خلوق » والعالم كله خلوق » وأن النبوة حق > 
وأنه كان أنبياء کثبر » منهم من سمى الله تعالى في القرآن » ومنهم من لم يسم 
لنا » وأن جمد بن عبدالله القرشي الماشمي المبعوث بمكة » المهاجر الى المدينة » 
رسول الله یړ الى جميع الجن والإنس الى يوم القيامة . 

وأن دين الإسلام هو الدين الذي لا دين لله في الأرض سواه » وأنه ناسخ 
ججيع الأديان قبله » وأنه لا ينسخه دين بعده بدا » وأن من خالفه من بلقه » 
کافر مخلد في النار أبداً , 

وأن الجنة حق » وأنها دار نعم أبداً » لا تفنى ولا يفنى أهلبا '" بلا 
نباية » وأتها آعدت للمسامين والندبين المتقدمين وأتباعهم » على حقبقة » کات 
به قبل أن ينسخ الله تعالى أديانهم بدین الاسلام . 

وأن النار حق » وأنها دار عذاب أبدأ» لا تفنى ولا يفنى أهلبا أبد؟ ۳ 


0( أي استتصال . 

(؟) يشير الى ان ما في هذا الباب من المسائل هو ما ثبت من الدين بالشرورة فلا يكون 
عا لنراع أصة . 

(۳) فدعوی فناء [حدییا بعد دخول أهلها فیها کفر بإجاع . 


۹۴ بان - ۱۳ 


بلا نهاية » وأا آعدت لكل کافر مخالف لدين الاسلام » ومن خالف الأنبياء 
السالفيز: قبل مبعث رسول الله يلف وعلیپم الصلاة والتسلم وبلوغ خبره إليه . 

وأن القرآن التلو الذي في المصاحف بأيدي الناس في شرق الأرض وغربها 
من أول ( المد لله رب العالمين ) الى آخر ( قل أعوذ برب الناس "' ) هو 
كلام الله عزت وجل“ ووحبه » أنزله على نيبه عمد علد مختاراً نه من بين الناس. . 

وأنه لا ني مع عم بي ولا بعده أيداً » إلا أنهم اختلفوا في عسى عليه 
السلام » أيأتي قبل يوم القيامة أم لا ۰ وهو عبسى بن مر المبعوث الى بني 
إسرائيل قبل مبعث عمد عليه السلام . 

واتفقوا أن كل ني ذکر في القرآرن حق » کادم وإدريس ونوح وهود 
وصالح وشعیب ويونس وابراهم واسمعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وهارون 
وداود وسلهان وإلياس والسسم ولوط وزكريا وتحبی وعسی وأيوب 
وذي الكل . 

واختلفوا في نبوة مرم وأم موی وأم إسحاق . 

واتفقوا أن عبسى - عليه السلام - عبد خاوق من غير ذكر » لسکن في 
بطن مر مم وهي بكر 58 
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واتفقوا أن حمداً دعا العرب الى أن یأتوا بمثل القرآن فعجزوا عنه كلهم . 

واتفقوا أن ههاجر رسول الله عير كان من مکة دار الحج الى المدينة 
بثرب » وان قبره سثرب وها مات علبه السلام » وانه عليه السلام تكح 
النساء وآولد » وانه عليه السلام بقي بالدينة عشر سنين نبا رسولا » وبمكة 
مثلپا رسولاً دا . 


)١(‏ وقراءة ابن مسعود التواترة عله هي قراءة عاصم عن زر بن حبيش عله وفپا 
الموذتان فأخبار الآحاد الضطربة لا تناهضپا أصلا . 


۱44 


واختلفوا هل بقي بمكة أكثر أم لا . 
واتفقوا ان الملائكة حى » وان جبریل وميكائيل ملكان رسولان لل عز" 
وجل" مقرتبان عظمان عند الله تعالى » وان اللائكة كليم مومنون فض » 
وان الجن“ حق » وان ابلیس عاص لله كافر » مذ أبى السجود لادم واستخف 
به عليه السلام . 
وان كل ما في القرآن حق » وان من زاد فيه حرف من غير القراءات 
المروية الحفوظة النقولة نقل الكافة » او نقص منه حرفا » او بدل منه حرفا 
مكان حرف » وقد قامت عليه الحجة انه من القرآن » فتادى متعمداً لكل 
ذلك عالا بأنه مخلاف ما فعل » فانه کافر . 
واتفقوا انه لا يككتب في ااصحف متصلا بالقرآن ما ليس من القرآن. . 
واختلفوا في « سم الل الرحمن الرحم » فقال قائل : لا تکتب ولست 
من القرآن الا في داخل سورة التمل . وقال آخرون. : تکتب في أول کل 
سورة حاشا « براءة » وهي من القرآرس في كل موضم قبل أول کل سورة . 
وقال آخرون : تکتب في أول کل سورة » حاشا براءة » ولست من القرآن, 
واتفقوا أنها في داخل « اللمل » من القرآن » وانها تکتب منالك . 
واتفقوا أنها ليست في ول « براءة » » وانها لا تکتب هناك . 
تفقوا أنه مذ مات الني بر فقد انقطع الوحي وكل الدين واستقر » 
۱ من رأيه بغير استدلال منه » ولا ان ینقص 
منه سم »> ولا ان يبدل شيا مکان شيء » ولا ان حدث شريعة : وأن من 
فمل ذلك کافر . 
واتفقوا ان کلام رسول الله ل !ذا صح أنه کلامه ببقين فواجب اتاعه. 
واختلفوا تي كيفية صحته با فيه البلاغ الى نقل الكافة . 


۱۹۰ 


واتفقوا أن نقل الكافة حتى » فمن خالفه - يمد علمه أنه نقل كافة - کفر. 

واتفقوا أن طلب رخص کل تأویل بلا کتاب ولا سنتة فستق لا يحل . 

واتفقوا أنه لا يحل ترك ما صح من الکتاب والسنة » والاقتصار على ما 
اقتصر عليه فقط , 

واتفقوا أنه لا يحل لأحد أن يحلل » ولا أن يحرم » ولا أن يوجب حكا 
بغير دلبل من قرآن » أو سنة » أو إجماع » أو نظر ۰ 

واختلفوا في النظر : فقال بعضهم منه الاستحسان . 

وقال بعضهم منه تقليد صاحب أو تابع أو فقه فاضل . 
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وقال بعضهم هو إستصحاب الحال الجتمع عليها » ومفپوم اللفظ الوارد في 
نص القرآن والسنة . 

واتفقوا أن الله تعالى مسمى بأسمائه التي نص عليها في الق رآ > فقد 
ذکرناها في مكان آخر . وأنه تعالى لا يخفى عليه شيء ولا يضل ولا ينسى 
ولا يجبل » وأن كل ما ورد في القرآرنف من خبر ما مفى أو ما يأقي » حق 
صحیح » وصدق لا شك فيه . 

واتفقوا أن البعث حق » وأن الناس كلهم یشرت في وقت تنقطع فيه 
سكنام في الدنيا » محاسبون عا عملوا من خير وشر » وان الله تعالى بعذب 


(۱) یل حجية القياس شمع عليها بين فقباء الصحابة والتابعين وتابميهم ولا يثبت عن 
أحد منهم ودها » والمروى عن بعضیم في الرأي فا هو في الرأي عن هوى بدون دليل . 
راجع ( الفقيه والتفقه الخطبب البغدادي ) . وأول من خرق هذا الاجاع هو النظكام 
فانخدعت به شراذم من الظاهرية وفرق الزسغ . وجلية الأمر في كتب الأصول البسوطة . 


كل 


من يشاء » ویففر ان پشاء . واختلفوا في تفسير هذه الج بعد اتقام على 
هذا اللفظ . 

واتفقوا أن مدا » عليه السلام » وجميم أصحابه لا برجمون الى الدنبا 
إلا حين يبعثون مع جمبع الناس . وأن الأجساد تنشر وتجمع مع الأنفس يومئذ. 

واتفقوا أن التوبة من الکفر مقرولة - ما لم يوقن الانسان بالوت بالمعاينة ‏ 
ومن الزتا » ومن فعل قوم لوط » ومن شرب الجر » ومن كل معصية بين المرء 
وربه تعالى ما لا يحتاج في التوبة منه الى دفع مال » وما ليس مظامة لإنسان. 

واتفقوا أن ما وصف الله تعالى به في الجنة من أكل وشرب وأزواج 
مقدسات ولباس ولذة حق صحيح » وأنه ليس شيء من ذلك معانى بنار » 
وأنه لا ذيح فيها ولا موت » و ن كل ذلك مخلاف ما في الدنبا » لكن أمر 
من أمره تعالى ۰ لا بعلم كيفيته غيره . 

وأن الأجساد تدخل مع أنفسها الفاضلة الجنة » بعد أن تصفى الأجساد 
من كل كدر » والأنفس من كل غل” ٠‏ وأن أجساد العصاة تدخل مع أنقسهم 
في النار » وأن الأنفس لا تنتقل بعد خروجها عن الأجسام الى أجسام خر 
ألبتة » لكنها تستقر حمث شاء الله . 

واختلفوا في موضع استقرارها » وفي فنا وعودتها » وأن لا فناء . وقد 
بنا الق في ذلك في غير هذا المكان . 

واتفقوا في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقاوب . 

واختلفوا في وجوبه بالأيدي والسلاح . 

واتفقوا أن من آمن بكل ما ذكرة » وحرم كل ما قدمنا أنه حرام » 
وأحل كل ما ذكرنا أنه حلال » وأوجب كل ما قدمنا أنه واجب » وتبرأ من 
إيحاب كل ها ذكرنا أنه غير واجب » فقد استحق اسم الإيمان والإسلام . 


۱۹۲ 


ثم اختلفوا في زواله عنه بتقصيره في العمل أو برأي أو تأویل . 

واتفقوا أن المؤمن هو من آمن باه تعالى وبرسوله عل » وبکل ما أتى 
به“ عليه السلام» ما تقل عنه الكافة في التوحيد أو فى النبوة أو في عمد عه 
أو في حرف ما أتى به » عليه السلام» أر في شريعة أتى بها » عليه السلام > 
ما نقل عنه نقل كافة » فإرن من جحد شا ما ذکرنا أو شك في شيء منه 
ومات على ذلك » فإنه كافر مشرك مخلد في النار أبداً . 


Kk ¥ 


قال أبو جمد : قد انتهننا حيث انتهی بنا عون الل عن" وجل" لنا » وبلفنا 
حبث بلقنا ما وهمنا الله تعالى من العلم » ولله المد والشکر . 

ونحن نرغب من قرأ كتابنا هذا أن يلتزم لنا شرطین : 

آحدها : أن لا ينحلنا ما لم نقل ''' بكافة منه أو تعمد » وذلك مثل أن 
يحدة قلنا في أمر ما قد وصفناه : « تمن فعل ذلك فقد أصاب » . فظن أن 
قولنا إن من خالف ذلك فقد أخطأ » وما آشه ذلك ما نذكر الحم فيه » 
فيوجب علينا أن من خالف تلك الجلة ما وصفناها به فلمس هذا قولناء لكن 
من خالف تلك الملة موقوف على اختلاف الناس فيه » فمن مصوّب له ومن 
مخطيء له » وإِنما شرطنا ذكر الاتفاق لا ذكر الاختلاف ٠‏ ولعل الاختلاف 
يكون أزيد من خمسائة كتاب ب مثل هذا الكتاب اذا 'تقصّي . 

والثاني : أن یتدبر جميع ألفاظنا في هذا الكتاب » فإن لم نورد منه لفظة 
في ذكرنا عقد الإجماع إلا لمعنى كان ختل لو لم تذكر تلك اللفظة > فليتعقب 


)١(‏ ومن هذا القبيل الاستدراك عليه بذكر خلاف بدرن سند صحیح » وبدون تقل 
عن كتاب معروف بصحة النقل . وكذلك الاستدراك على ما يقول إنه فرض في لفظ بعض 
الفقباء » با هو واجب في عبارتهم . 
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هذا » فإنه ينتفع بثله منفعة عظيمة » ویکتسب علا وشحذاً لذهنه » وتي 
لماني الألفاظ » وبناء الکلام على المعاني . 


ورايت سمش رمن لتيب زفت للإمامة والکلام في الدين » ونصب لذلك 
طوائفه من المسامين فصولاً ذكر فبها الإجماع » فأتى بكلام لو سكت عنه 
لكان أسل له في أخراه ۰ بل ارس كان أسل له » وهو ابن جاهد البصري 
الطائي ٩۳‏ > لا الفریء » فإنه أتى فها ادعی فيه الإجماع أنهم أجمموا على أن 
لا يخرج على أمة الجور ۳" » فامتعظمت ذلك » ولعمري إنه عظم أن يكون 
قد عم أن مخالف الإجماع كافر » فيلقي هذا الى الناس وقد عم أن أفاضل 
الصحابة » وبقية الناس يوم الحرة » خر جوا على يزيد بن معاوية » وان ابن 
الزبير ومن أتبعه من خيار المسامين خرجوا عليه أيضا ٠‏ رضي الله عن الخارجين 
عليه ولعن قتلتهم . وان الحسن البصري ٠‏ وأ كابر التابعين » خرجوا على 
الحجاج بسيوفهم » أترى هؤلاء كفروا ؟ بل وا من کفترم أحتق” بالكفر 
منهم » ولعمري لو كان اختلافا يخفى لعذرناه » و لکنه أمر مشپور بعرفه 
أكثر الموام في الأسواق » واحدترات في خدورهن » لاشتباره » فلقد يحق 
على المرء أن يخطم ۳۰ كلامه وأن بزمه ' إلا بعد تحقبق وميز » وأن يعم أن 
الله تعالى بالمرصاد » وأن كلامه عسوب مكتوب مسؤول عنه بوم القيامة » 
وعن كل تابع له إلى آخر من أتبعه عليه وزره . 


(۱) هو أبو عبدالله جمد بن أحمد بن جامد البصري التكلم » من امه الأشاعرة وهو 
شيخ الباقلاني . 

(؟) الصنف لا يصدق في اة الأشاعرة حيث كان في الأندلس بعيسداً عن الاطلاع على 
حقيقة أمرم في الشرق . دائما كلام ابن مجاهد فيمن خرج بدون عدة تحول دون استفسال 
الفتنة » ولا غبار على مثل هذا الکلام . 

(۳) مخطم : يسكت ويقير . 


۱۹۹ 


ثم لجهبور عاصاء الحديث تا - رضي الله عنم - اتفاقات أخر * | 
نذكرها ہنا ٤‏ لام ل يجمعوا على تفسيق من ر فضلا عن تکفره . 
ا أنهم ل يختلفوا في تكفير من خالفهم قيا قدمنا في هذا الكتاب ٠‏ 
وليعم القارىء لمكلامنا » أن بين قولنا « ۸ 'ب<امموا 
ا فرقا عظماً . 


» وبين قوللا 


٠‏ يتفقو 
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هذا فصل فما ذكره الحافظ تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية في 
الكلام على الاجماعات * ومن جملتبا الكلام على ما ذكره الشيخ الامام 
أبو جمد بن حزم ۰ | 

قال ابو مد بن حزم في کتابه المصنف في مسائل الاجماع : 


أما بعد » فإن الإجماع قاعدة من قواعد اللة الحنيقة > برجم إلبه ويفزع 
وه ویکفر من خالفه اذا قامت عليه الحجة بأنه إجماع . وإنا أملنا بعون 
اران نجمع السائل التي صح" فيها الاجساع » ونفودها من سائر المسائل التي 
وقع فما الخلاف بين العلماء. الى أن قال: وقد أدخل قوم في الاجماع ما ليس 
فيه » فقوم عدآوا قول الأكثر إجماعا» وقوم عدوا مالا يعرفون فيه خلافا » 
وان ل يقطعوا على أنه لا خلاف فيه » فحكوا على أنه إجاع . وقوم عدوا 
قول الصاحب الشپور المنتشر اذا ل یعموا له من الصحابة خالا إجماعاً , 
وقوم عدوا اتفاق العصر الثاني على أحد القولين أو أكثر كانت العصر الأول 
قله إجماعا . قال وكل هذه الآراء فاسدة . ويكفي من فسادها أنهم يتركون 
في كثير من مسائلهم ما ذكروا أنه إجماع . وانما نحوا في تسمية ما وصفتا 


ينبا 


إجاعا عناداً منهم وشغبا عند اضطرار الحجة والبراهين لهم الى ترك اختیار ام 
الفاسدة . قال وايضاً » فإنهم لا يكفرون من خالفهم في هذه المعاني . ومن 
شرط الإجماع الصحسح أن يكفر من خالفه بلا اختلاف من أحد من المسلمين 
في ذلك » فلو كان ما ذكروه اجماع] لكفر خالفوم ٠‏ بل لكفروم لام 
يخالفونها كثيرا . 

قلت : أهل العم والدين لا يعاندون . ولكن قد يمتقد أحدم إجماعا ما 
ليس بإجاع » لكون الخلاف لم يبلغه » وقد يكون هناك إجماع ل یعمه قوم 
في الاستدلال بذلك » کا ثم في الاستدلال بالنصوص » تارة يكون هناك نص 
م يبلغ حدم “> وتارة بمتقد آحدم وجود نص ويكون ضمفاً أو متسوشا . 
وأيضاً فا وصفهم هو به قد اتتصف هو به » فإنه يترك في بعض مسائله ما 
قد ذكر في هذا الكتاب أنه إجماع ٠‏ وڪذلك ما ألزمهم إياه من تڪفير 
الخالف غير لازم » فان كثيراً من العلماء لا يكفرون مخالف الإجماع . وقوله 
إن خالف الإجماع يكفر بلا اختلاف من أحد من المسامين هو من هذا الباب » 
فلمله م يبلغه الخلاف في ذلك » مع أن الخلاف في ذاك مشپور مذکور في 
كتب متعددة » والنظام نفسه احالف قي کون الإجماع حجة لا يكفره ابن 
حزم والناس أيضا . فمن كفر خالف الاجماع نما یکفره اذا بلغه الإجماع 
المعلوم » و کثبر من الإجماعات ۸ تبلغ كثيراً من الناس و کثبر من موارد النزاع 
بين المتأخرين » يدتعي أحدهما الإجماع في ذاك » إما أنه ظني ليس بقطعي » 
وإما أنه م يبلغ الآخر > وإما لاعتقاده انتفاء شروط الاجماع . وأيضاً فقد 
تنازع الناس في كثير من الأنواع» هل هي إجماع يحتج به ؟ كالإجماع الإقراري 
وإجماع الخلفاء الأربعة وإجاع العصر الثاني على أحد القولین للعصر الأول » 
والإجماع الذي خالف فيه بعض أهل قبل انقراض عصرم ؟ فإنه مني على 
انقراض العصر » پل هو شرط في الإجماع » وغير ذلك . فتنازعبم في بعض 
الأنواع هل هو من الإجماع الذي يحب اتباعهم فيه كتنازعبم في بعض أنواع 


°4 


الخطاب ؟ هل هو مسا يحتج به کالعموم الخصوص ودلیل الخطاب و القیاس 
وغير ذلك ؟ فپذا ونحوه ما يتبين به بمض أعذار العلماء . 


قال أبو مد بن حزم : وقوم قالوا الاجاع هو إجماع الصحابة فقط . 
وقال قوم اجماع کل عصر |جیاع صحبح اذا ل يتقدام قبل في تلك المسألة 
خلاف . وهذا هو الصحیح لاجاع العاماء عند التفصيل علبه واحتجاجهم به 
وترك ما أصلوه لد . ۱ 


الى أن قال وصفة الإجماع ما تبقن أنه لا خلاف فيه بين أحد من علاء 
الاسلام ونعلم ذلك من حيث عابنا الأخبار التي لا یتخالج فبپا شك » مثل أن 
السامین خرجوا من الحجاز الى اليمن ففتحوا العراق وخراسان ومصر والشام» 
وان بني أمبة ملکوا دهراً » ثم ملك ينو العباس » وانه كانت وقعة صفين 
والحرة » وساثر ذلك ما يعم ببقين وضرورة . 


وقال : فا ندخل في هذا الكتاب الإجماع التام الذي لا خالف فيه ألبتة 
الذي يعم كا يعلم أن صلاة الصبح في الأمن والخوف ركعتان» وأن شهر رمضان 
هو الذي بين شوال وشعبان » وأن هذا الذي في المصاحف هو الذي أتى به 
مد لر » وأخبر أنه وحي من الله وله » وأن في مس من الابل شاة > 
ونحو ذلك » وهي ضرورة تقع في نفس الباحث عن الخبر الشرف على وجوه 
ذقله » اذا تتبعپا المرء في نفسه في كل ما جرابه من أحوال دنباه وجده تابتاً 
مستقراً في نفسه . وقال أيضاً في آخر کتابه - كتاب الإجماع ‏ هذا كل ما 
کتبنا » فبو یقن لا شك فيه » متيقن لا يحل لأحد خلافه ألبتة . 

قلت : فقد اشترط في الإجماع ما يشترطه كثير من أهل الكلام والفقه » 
كا تقدام » وهو العم بنفي الخلاف » وأن یکون العلم بالإجماع قواتراً . وجعل 
الم بالإجماع من العلوم الضرورية كالعم يعلوم الأخبار المتواترة عند الأكثرين. 
ومعلوم أن كثيراً من الاجیاعات التي حكاها ليست قريب من هذا الوصف » 


۳۰۵ 


فضا عن أن تكون منه » فکیف » وفيها ما فيه خلاف معروف » وفيبا 
ما هو نفسه ینکر الإجاع فيه وختار خلافه من غير ظپور مخالف ! 

وقد قال : إنما نعنی بقولنا العاماء من حفظ عنه الفشما . 

وقال : وأجمعوا أنه لا يجوز التوضوٌ بشيء من الائعات وغيرها » حاشا 
الاء والئبیذ . 


قلت : وقد ذكر العلماء عن ابن أبي ليلى » وهو من أجل“ من يحي ابن 
حزم قوله : أنه يجزىء الوضوء بالمعتصر » كماء الورد ونحوه كا ذكروا ذلك 
عن الاصم » لکن الاصم ليس من يعده ابن حزم في الإجاع . 

وقال : وأما الماء الجاري فاتفقوا على جواز استعماله ما لم تظبر فيه تجاسة. 

قلت ! الشافعي في الجديد من قوليه . وأحد القولين في مذهب أحمد » 
أن الجاري كالراكد في اعتبار القلّتين فينجس ما دون القلّتين بوقوع النجاسة 
فيه وان لم تظبر فيه . 

وقال: واتفقوا على أن غسل الذراعين الى منتهى المرفقين فرص في الوضوء . 

قلت : وزقر حالف في وحوب غسل الرفقن . وحکي ذلك عن داود 
وبعض الالکية » اللپم إلا أن يعني پنتهی الرفقین منتهاها من جبة الکف . 

قال : واتفقوا على أن الاستنجاء بالحجارة وبکل طاهر مالم يكن طعاماً 
أو رجيعا أو نجس أو جإداً أو عظما أو فحما أو حممة جائز . 

قلت : في جواز الاستجیار بغير الأحجار قولان معروفان : هما روايتان 
عن أحمد » إحداها لا يحزىء إلا بالمجر » وهي اختبار أبي بكر بن المنذر » 
وأبي بكر عبد العزیز . 

قال : واتفقوا على أن كل إناء لم يكن فضة ولا ذهي] ولا صفراً ولا 


۳۰۹ 


رصاصاً ولا نجاس ولا مفصوبا ولا اء كتابي ولا جلد ميتة ولا جلد ما لا 
يؤكل مه » وان ذكتي » فان الوضوء منه والأكل والشرب جائز کل ذلك . 

قلت : الآنية الثمينة التي تكورن. آغلی من الذهب والفضة » کالیاقوت 
ونحوه فيها قولان للشافمي . وني مذهب مالك قولان . 

قال : وأجمعوا أن الحائض وان رأت الطبر ما لم تفسل فرجها أو تتوضاً 
فوطؤها حرام . 

قلت أبو حنيفة يقول : اذا انقطع دمها لأكثر ایض أو مر عليها وقت 
صلاة جاز وطوها وان لم تفتسل ول تتوضأ ولم تفسل فرجها . 

قال : واتفقوا أن الصلاة لا تسقط ولا يحل تأخيرها عدا عن وقتپا عن 
العاقل البالغ بعذر أصلا » وأا تودی على قدر طاقة المرء من جلوس 

: القزاع معروف في صور منها حال السايفة ٠١‏ فأبو حثيفة پرجب 

ا » وأحمد قي إحدى الروايتين يحوازه . ومنها احبوس في مصر. ومنها 
عادم الاء والتراب » فذهب أبي حنفة وأحد القولين في مذهب مالك آنه 
لا يصلّى. رواه معن عن مالك. وهو قول صبغ ؛ وحكي ذلك قولاً الشافعي 
ورواية عن أحمد . وهؤلاء ی في الإعادة لهم قولان » هماروايتان في مذهب 
مالك وأحمد » والقضاء قول آي حنقة . 


قال : واتفقوا على أن المرأة لا تم الرجال » وم يعامون أنها امرأة » 
فان فعلوا فصلاتهم فاسدة بالاجاع » قال : وروي عن أشبب أن من اثم 
بامرأة وهو لا يدري حبق خرج الوقت ثم علم » فصلاته تامة » و کذا من انتم 
بکافر وهو لا يعم أنه کافر . 


(۱) السايفة : استمال السيوف . 


قلت : اثتام الرجال الأميين بالمرأة القارئة في قيام رمضان مجوز في الشپور 

ا 

قال : واتفقوا على ان وضع الرأس في الأرض والرجلين في السجود فرض. 

لحي الل كك ل EE‏ 
قول الشافعي ورواية عن احمد > ويقتمي هذا أنه لو سحد على يديه ووجهه 
وركبتيه أجزأه 

قال : واتفقوا على ان الفكرة في أمور الدنيا لا تفسد الصلاة . 

قات : اذا كانت هي الأغلب فقبپا نزاع معروف 2 والسَطئلان اختمار 
ابي عبدالله بن حامد ''' وأبي حامد الغزالي . 

قال : واتفقوا على جواز الصلاة في كل مكان » مالم يكن جوف الکعبة» 
او الحجر » او ظپر الكعبة » او معاطن الإبل » او مكانا فيه تحاسة » او 
اما او مقبرة او الى قبر او عليه او مکاناً مغصوباً بقدر على مفارقته » او 
مكانا يستهزأ فيه بالاسلام» او مسجد الضرار» او بلاد مود ان لم يدخلها باأديا. 

قلت : الصلاة في المجزرة والزبلة وقارعة الطريق لا تصح في الشهور عند 
كثير من اصحاب احمد » بل أكثرهم . والصلاة في الحش ۲۲ كذاك عند 
جمبورهم » وإن صل في مكان طاهر منه . 

قال : واتفقوا ان صلاة العبدين» وكسوف الشمس» وقيام ليالي رمضان » 
ليست فرضا . وكذاك التبجد على غير الني لل . 

قلت : العبدان فرض على الكفاية في ظاهر مذهب امد : وحكي عن أبي 

(۱) هو شيخ أبي يعلى الحنبلي . 

(؟) الحش : مثلثة الاء - الخرج حیث كنوا يقضون حوائحهم في البساتين . 


۳۰۸ 


حنيفة أنها واجبان على الأعيان وعن عبيدة الساماني : أن قيام اللبل واجب 
كحلب شاة » وهو قول في مذهب احمد . 

قال : واتفقوا ان كل صلاة ما عدا الصلوات الخس » وعلى الجنائز » 
والوتر وما نذره المرء ليست فرضاً . 

قلت : في وجوب ركعت الطواف نزاع معروف » وقد ذكر في وجوب 
المدادة مغ إمام الحي » ور کمتي الفحر والکسوف . 

قال : واتفقوا ان من, أسقط الجلسة الوسطى من صلاة الظهر والعصر 
والمغرب والعتمة ساهيا » ان علبه سجدتي السپو . 


قلت : الشافعي لا يوجب سحود السهو . 

قال : واتفقوا ان في کل مائتي درم خسة درام » مالم يكن حلى امرأة 
او حلبة سيف او منطقة او مصحقا او خاتاً . 

قلت : النزاع في كل حلى مباح او حلى الخوذة والران "۲۷ وحمائل السيف 
كالمنطقة في مذهب احمد وغيره . والذهب اليسير التصل بالثوب كالطراز 
الذي لا يتجاوز أزبعة أصابسع مباح في إحدى الروايتين غنه » وحلية السلاح 
كله كحلية السيف في إحدى الروايتين عنه . وللعاماء نزاع في غير ذلك 


من الحلية . 
قال : واتفقوا على ان وقت الوقوف ليس قبل الظبر في التاسم من 
ذي الحجة . 


قلت : أحد القولين - بل آشهرها في مذهب احد- أنه يجزىء الوقوف 
قبل الزوال وإ أفاض قبل الزوال» لكن عليه دم» كا لو أفاض قبل الفروب. 


. الران : كالخفة إلا أنه لا قدم له وهو أطول من الخف‎ )١( 


۳۰۹ 


وفال بعد ان ذکر من محظورات الاحرام اللباس والطيب والتفطبة : 
واتفقوا انه من فعل من کل ما ذکرنا انه يجتنيه في احرامه شيا عامداً او 
سا انه لا ببطل حجه ولا إحرامه . واتفقوا ان من جادل في الحج » فان 
حجه لا ببطل ولا إحرامه. واختلفوا فسمن قتل صدا متعمدا» فقال مجاهد : 
بطل حجه وعلیه اهدي . 


قلت : وقد اختار في كتابه ضد هذا . وأنكر على من ادعى هذا الاجیاع 
الذي حکاه هنا فقال الجدال بالباطل وقي الباطل مدا ذاکرا لإحرامه 
ميطل لإحرامه والحج » بقوله تصای دفلا رفيّث ولا فاسوق ولا جدال 
في اج » وقال : كل فسوق تعمده الحرم ذاكراً فقد أبطل إحرامه وحجه 
وعمرته لقوله تعالى دفلا رفث ولا فسوق » . قال : ومن عحائب الدنسا 
ان الآية وردت كا تلوا۰ فأبطلوا اج بالرفث' ولم يبطلوه بالفسوق . وقال : 
كل من تعمد معصية ي معصية كانت » وهو ذاكر لحجه منذ يحرم الى ان 
يتم طوافه بالبيت للإفاضة ورمى جمرة العقبة » فقد بطل حجه . قال : 
وأعجب شيء دعوام الإجاع على هذا . 

قلت : الإجباع فبه أظبر منه في كثير مما ذكره في کتابه 5 

قال : واتفقوا ان كل صدقة واجبة في الحج او إطعام » أنه إت آداه 
مکة أجزأه » واختلفوا فسمن أدى ذلك في غير مكة » حاشا جزاء الصد » 
فإنهم اتفقوا انه لا يجزىء إلا بمكة . 

قلت : مذهب أبي حنبفة ومالك أنه يجزىء الاطمام في جزاء الصيد في 
غير محكة . و کذلك عندها تفرقة اللحم تحزىء في غير الحرم » وإنما 
الواجب في الحرم عندهما إراقة الدم » مخلاف الشافمي واحمد ومن وافقها » 
فإنما أوجبوا ذيحه في الحرم » وأوجبوا تفرقته في الحرم . وحكذلك الصدقة 
تقوم مقام ذلك . 


۳۰ 


قال : واتفقوا ان من يوم النحر - وهو العاشر من ذي الحجة ب إلى 
انسلاخ ذى اليجة وقت لطواف الإفاضة ولا بقلي من سآن الحج . 

قلت : ان آخترة عن آیام منى جاز في مذهب الشافعي راحمد واللسث 
والأززاعي وأبي وسف وغيرمم » وهكذا نقل عن مالك . وقال آبو حشفة 
وزفر والثوري في رواية : إن آختره الى ثالث أيام التشريق لزمه دم - وهو 
قول مخرج في مذهب امد وان آختره الى الحرم فلا شيء عليه إلا عند 
مالك » فإنه عليه دم . و لفظ الدونة اذا جاوز أيام منى وتطاول ذلك لزمه » 
ول يوقت فيه » وأما رمي اجار فلا يجوز بعد أيام التشریق > لا نزاع نعلمه » 
بل على من تر کہا دم » ولا يحزىء رميها بعد ذلك . 

قال : واتفقوا على أن إيجاب الهدي فرص على احصر . 

قلت : قد نقل غير واحد عن مالك » انه لا يحب اهدي على احصر » 
وهو المشهور من مذهب مالك . 

قال : وإتفقوا على أن من حلف لخصمه دون أن يحلتفه حاع » او من 
تحککیاه على أنفسها أنه لا ببرأ بتلك الممين من الطلب . 

قلت : قد نص احمد على أنه اذا رضي بيمين خصمه فحلف له » لم يكن 
له مطالبته بالممین بعد ذلك . 

قال : واجمعوا على أن كل من لزمه حتى في ماله او ذمته لأحد » فرض 
عليه أداء الق الى من هو له عليه » اذا أمكنه ذلك » وبقى له بعد ذلك ما 
یمیش به یام هو ومن تازمه نققته . 

قلت : مذهب احمد انه يترك له من ماله ما تدعو البه الحاجة من مسكن 
وخادم وثياب : وكذلك قال اسحق » فظاهر مذهب احمد أيضاً انه اذا لم 
تكن له صنعة » يترك له ما يتجر به لقوته وقوت عباله » وان کان ذا 


١١ 


حرفة » ترك له آلة حرفته » وقد نقل عنه عبدالله ابنه أنه قال : يباع عليه 
كل شيء » الا السکن وما يواريه من ثيابه » والخادم » ان كان شيخا كبيراً 
أو زمنا وبه حاجة البه » فم يستثن ما یکتسب به لقول الأكثرين . 

قال : وأجموا أن المملوكة لا يجير سدها على إتكاخها » ولا على آت 
يطأها » وان طلبت هي ذاث ٠‏ ولا على بيعها من أجل منعه فا الوطه 
والإنكاح . 

قات : مذهب اه تخر یرت تن خقف ل 
الانکاح فان سبدها يستمتع بها وإلا لزمه إجابتها » و کذلك اذا كانت من 
و ی ر - اذا كانت من لا 
تحل له قبل يازمه إجايتها - على وجپین . 

قال : واتفقوا أن التعريض لامرأة وهي في العدة حلال » اذا كانت المدة 
في غير رجعية او كانت من وفاة . 

قلت : في المتدة البائنة الثلاث » او جا دون الثلاث » كالختلمة » ثلاثة 
اوجه في مذهب احمد » وقولان للشافمي » آحدها يجوز التعريض مخطبتها » 
وهو قول مالك وأحد قولي الشافمي » والثاني لا يحوز » والثالث نجوز في 
المتدة بالثلاث » لأنها حرامة على زوجها » و کذلك كل محرامة » ولا جوز 
حو ساس ی د 
قال : واتفة تفقوا ان الطلاق الى أجل او بصفة» واقع ان وافق وقت طلاق» 
ع رع تمن قائل الآن » ومن قائل هو الى أجل » 
واتفقوا انه اذا كان ذلك الأجل في وقت طلاق » أن الطلاق قد وقم . 

قال : واختلفوا في الطلاق اذا خرج مرج البمين أيازم أم لا ؟ 

قال : واتفقوا على ان ألفاظ الظلاق « طلاق » وما تصرف من هجائه > 


Ir 


4ا یفیم معناء والبائن والبتة والخلية والبرية وانه إن نوی شيء من هذه 
الألفاظ طلقة واحدة سنبة لزمته كا قدمنا . 


قال : ولا نمم خلافا في ان من طلق ولم يشهد ان الطلاق لازم » ولکنا 
لمنا نقطع على انه إجياع . 

قلت : فقد ذكر فيا اذا كان قصده الحلف بالطلاق أيازم أم لا ؟ قولان » 
وذكر ان المؤجل والعلق نصفه - يعني اذا لم يكن في معنى الممين ‏ انه 
بقع بالاتفاق . 

وقد اختار في كتابه الكبير في الفقه شرح احلی خلاف هذا » وانکر 
على من ادعی الاجیاع في ذلك » وكذلك اختار ان الطلاق بالكناية لا يقع > 
ولا يقع إلا بلفظ الطلاق ٠‏ وهذان قول الرافضة » وكذلك قوهم : ات 
الطلای لا يقع إلا بالإشباد . وقد أنكر في كتابه من ادعی إجاعا في هذا » 
وهذا » وهذا » کا هو عادته في أمثال ذلك » مع انه قد ذكر هنا قبه 
الإجماع الذي اشترط فيه الشروط المتقدمة » ومعلوم ان الاجاع على هذا من 
آظبر ما يدعي فيه الاجباع » لکن هو في غير موضع يخالف ما هو إجاع 
عند عامة الملماء ؛ وینکر انه اجیاع ؛ کدعواه وجوب الضجمة بعد ر کمتي 
الفجر » وبطلان صلاة من م بر كمه ؛ ودعواه وجوب الدعاء في النشهد 
الأول بقوله « اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر » ومن عذاب النار » 
ومن فتنة الحيا والمات » ومن فتنة المسيح الدجال » . وضو ذلك ما يعم 
قبه الاجباع آظهر ما يعم في أكثر ما حکاه » بل اذا قال القائل : إن الآمّة 
أجمت إن الدعاء لا يشرع في التشهد الأول كان هذا من الإجماعات المقبولة > 
قضلا عن أن يقول آحد » إن هذا البعاء واجب قيه " وان صلاة من م يداع 
فيه باطلة » وإغا النزاع في وجوبه في التشهد الذي يسم فيه » وکان طاووس 
يأمر من لم يدع به بالإعادة » وذکر ذلك وجه في مذمب احمد . 


۳۴ 


۰ قال : واثفقوا ان عدة الحرة السامة الطلقة الق ليست حاملا ولا مستريبة» 
وهي لم تحض او لا تحبض » إلا أن البلوغ متوم منها » ثلاثة أشهر متصلة . 

قلت : من بلغت من سن الحيض ول تحض» فقیپا عند احمد ‏ روايتان» 
آشپرها عند اصحابه » انها تعتد عدة المستريبة تسعة اشبر > ثم ثلاثة اشبر > 
كالتي ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه . 

قال : واتفقوا على ان استقراض ما عدا الحبوارن جائز » واختلفوا في 
جواز استقراض الرقمی والجواري وامموان ۰ 

قلت : الاتفاق إنما هو في قرض الثلمات الکیل والموزورت > وأما ما 
سوى ذلك فأبو حنيفة لا جوز قرضه » لآن موجب القرض الثل » ولا مثل 
له عنده » فالنزاع فيه كالتزاع في الحبوان . 

هال : واتفقوا ان الوصمة بالمعاصي لا تجوز » وان الوصبة بالبر وعا ليس 
ببر ولا معصبة » ولا تضميعاً لمال جائزة . 

قلت : الوصمة نما ليس ببر ولا معصية و لوقف على ذلك » فيه قولان في 
مذهب أحمد وغيره + والصحيح ان ذلك لا يصح » فإن الانسان لا ينتفع 
ببذل الال بعد الموت » :لا ان يصرفه الى طاعة الله » وإلا فبذله يما لس 
بطاعة ولا معصبة لا ينفعه بعد الموت » يخلاف ضرفه في الحماة في اشاحات» 
کل كل والشرب واللباس ۰ فإنه ينتفع بذلك 

وقال في الجزية : واتفقوا على انه ان أعطى - يعني من يقبل منه الجزية 
عن نفسه وحدها - أربعة مثاقيل ذهب في كل عام » على ان يلتزموا ما 
ذكره من شروط الذمة فقد حرم دم هن وفى بذاك وماله وأهله وظلمه . 

قلت : للعلماء في الجزية » هل هي مقدرة بالشرع » او باجتهاد الإمام ان 
يزيد على اربعة دانبر ؟ وهذه إحدى الروايتين عن احمد » هي مذهب غطاء 
والثوري ومد بن الحسن وأبي عبيد وغيرهم . 
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قال : واتفقوا انه لا ینفل من ساق مغنماً أكثر من ربعه في الدخول » 
ولا اكثر من ثلثه في الخروج . 

قلت : في جواز تنفيل ما زاد على ذلك اذا اشترطه الإمام » مثل ان 
يقول من فعل كذا فله نصف ما يفنم وفلان » ها روایتان عن احمد . وأما 
تفیل الزيادة بلا شرط » فلا أعل فبه نزاع] » ويمكن ان يحمل كلام أبي عمد 
ابن حزم على هذا » فلا یکون فیا ذكره تزاع . 

قال : واتفقوا أن ار البالغ العاقل الذي ليس بسكران » اذا أمّن أهل 
الکتاب الحريبين على أداء الجزية على الشروط التي قدمنا » او على الجلاء > 
او أمّن ساثر الکفار على الجلاء بأنفسمم وعبالهم وذراريهم » وترك بلادم » 
واللحاق بأرض حرب أخرى » لا پأرض ذمة » ولا بأرض إسلام » ان ذلك 
لازم لأمير المؤمنين و میم المسامين حمث کنوا . 

قلت : ظاهر مذهب الشافعي » انه لا يصح عقد الذمة إلا من الإمام او 
تائيه » وهذا هو المشهور عند أصحاب احمد » وفيه وجه في المذهبين » انبا 
تصح من کل مس کا ذكره ابن حزم . 

قال : واتفقوا ان أرلاد أهل الجزية ومن تناسل منهم > فان الح الذي 
عقدء أجدادهم » وإن بعدوا » جار على مولاء لا يحتاج الى تجديده مع من 
حداث منهم . 

قلت : هذا هو قول امور » ولأصحاب الشافعي وجپان : آحدها 
يستأنف له العقد » ومذا منصوص الشافمي » والشاني لا يحتاج الى استثناف 
عقد » کقول امور . 

قال : واتفقوا على انه لا يحوز ان یکون على المسامين في وقت واحد في 
جميع الدنيا إمامان » لا متفقان ولا مفترقان » لا في مكانين » ولا في 
مکان و احد. 


۳۹۵ 


فلت النزاع في ذلك معروف بين التکلمین في هذه المسألة» کأمل الکلام 
والنظر » فذهب الکرامبة وغيرهم جواز ذاك » وان علا كان إماماً » 
ومعاوية كان إماما . وأما أمْة الفقباء ۰ نمذهبهم ان كا منها ینفذ “ حکه 
في أهل ولایته ٠‏ كا بنفذ حک الامام الواحد . واما جواز العقد لما ابتداء > 
فهذا لا یقمل مع اتفاق الأمة > واما مع تفرقتها » فلم يعقد کل من الطائفتين 
لإمامين» ولكن كل طائفة !ما ان تسام الأخرى » وإما ان تحاريها » والمسالمة 
خير من محاربة يزيد ضررها على ضرر المالمة > وهذا ما تختلف فيه 
الآراء والأهواء . 

قال : واتفقوا انه اذا كان الإمام من ولد علي وکا عدلاً » ول يتقدم 
ببعته بيعة أخرى لانسان حي وقام عليه من هو دونه » أن قتال الآخر 
واحب )2 . 

قلت : ليس للأة في همذه بعينها كلام ينقل عنهم » ولا وقع هذا في 
الاسلام» إلا ان یکون في قصة علي ومعاوية. ومعلوم ان أكثر علماء الصحابة» 
م بروا القتال مع واحد منها ۳ » وهو قول جمپور أفل السنة والحديث » 
وجمپور أهل الدينة والبصرة؛ وكثير من أهل الشام ومصر والكوفة وغيرهم 
من السلف والخلف . 

وقد قال : إنما آدخلنا هذا الاتفاق على جوازه لاف الزبدية » هل تجوز 
إمامة غير علوي آم لا ؟ وان كنا مخطئين هم في ذلك ومعتقدین صحة بطلان 
هذا القول » وان الامامة لا تتعدى فهر بن مالك “٠‏ وانها جائزة في جميع 


(۱) لکن نفاذ حم الثاني كنفاذ حم التغلب على مد سواء ۰ فلا يناف هذاالحهم 
المجمع عليه . وليس الكلام إلا في حم الشرع » فلا شأن لعمل بعض الناس عن هوى في 
مورد النص . 

(۲) ومستند الاجاع عل ابطال البيعة الثاثية هو حدیث 

(+) بل چپرة أعل الق برون أن عاراً قتلته الفئة الباغية كا ورد في الحديث . 

() واختلف الفسابون في قريش من ۸ ؟ راجم أصول الدين لعبد القاهر البغدادي ص ۰۲۷۱ 


۳۱۹ 


افخاذم » ولکن ‏ يكن بد في صفة الإجاع الجاري عند الكل ما ذکرنا . 

قلت : قد ذكر هو انه لا بذکر إلا خلاف أمل الفقه والحديث دون 
المعتزلة والخوارج والرافضه رنحوم » فلا معنى لادخال الزيدية في الخلاف » 
وفتح هذا الباب » فقد ذكر في کتاد. «الملل والنحل » نزاعا في ذلك » 
وان طائفة اداعت النص على العباس » وطائفة ادّعت النص على عمر 

قال : واتفقوا ان من خالف الاجاع المتيقن بعد عامه بأنه إجاع ٤‏ 
اه کر 

قلت : في ذلك نزاع مشپور بين الفقباء . 

قال : واتفقوا ان السمن اذا وقع فيه فأر او فأرة فات او ماتت وهو 
مائم انه لا يؤكل . 

قلت : هذا فيه فزاع معروف » فنذهب طائفة انه يلقي وما قرب منها 
ويؤكل »سواء كان جامداً او مائم] . قال البخاري في صحيحه باب اذا 
وقعت الفأرة في السمن الجامد او الذائب : خدثنا الميدي حدئنا سفيان 
حدثنا ازمري أخبرني عبيدال بن عتبة أنه مع ابن عباس يحدث عن ميمونة 
ان فأرة وقمت في سمن ماقت فسئل الني لل عنما فقال : ألقوها وما 
حوها وكلوه > قبل لسفبان : فان معمراً حدشه عن الزهري عن سعيد بن. 
المسيب عن أبي هربرة قال : “معت الزهري يقوله عن عبيد الله > عن ان 
عباس ' عن ميمونة » عن الني علد » ولقد ممعته مله مراراً . حدقا 
عبد الرزاق حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك ‏ عن يونس » عن الزهري » 
عن الدابة قوت في الزيت والسمن وهو جامد او غير جامد » الفأرة او 
غيرها . قال : بلغنا ان رسول اظ ع » أمر بفأرة ماتت في سمن » فأمر 
بماقرب فطرح “ثم أكل » عن حديث عبیدالله بن عسدال ثم رواه. من 
طريق مالك ا رواه من طريق ابن عيينة . وهذا الحديث رواه عن الزهري 


۳۷ مب مہ ۱۵ 


کا رواه ابن عمينة بسنده ولفظه . واما معمر» فاضطرب فيه في سنده و لفظه » 
فرواه تارة عن ابن السیب ۰ عن أبي هربرة وقال فيه : إن كان جامداً 
فألقوها وما حوشا » وان كان مائماً فلا تقربوه ؛ وقبل عنه : وان كان مائعا 
فاستصبحوا به . واضطرب عن معمر فيه وظن طائفة من العاماء ان حديث 
معمر محفوظ » فعملوا به » ومن ثبته مد بن بحبی الذهلي فيا جمعه من 
حديث الزهري ؛ واما البخاري والترمذي وغيرهما »2 فمالوا حديث معمر 
وبينوا غلطه » والصواب معبم . فذكر البخاري هنا عن ابن عبينة انه قال: 
سمته من الزهري مراراً لا برويه إلا عن عبيداه بن عبدالله' ولیس في لفظه 
إلا قوله : ألقوها وما حوها وكلوا » وكذلك رواء مالك وغيره . وذکر 
من حديث يونس ان الزهري ستل عن الدابة توت في السمن الجامسد وغير 
الجامد » فأفتى بان الني لي آمر بفارة ماتت في سمن فأمر با قرب منهبا 
قطرح . فهذه فتيا الزهري في الجامد وغير الجامد . فكيف يكون قد روي 
في هذا الحديث استواء حك النوعين بالحديث » ورواه بالعنی فقال : وأمر 
ان يطرح وما قرب منها . وروی صالح بن احمد في مسائله عن احمد قال : 
حدانا أي حدثنا اسماعيل حدثنا عمارة بن أبي حفصة ۰ عن عكرمة ان ابن 
عباس سثل عن فأرة ماتت في سمن قال : تؤخذ الفأرة وما حوها . قلت : 
با مولاي فان أثرها كان في السمن كله قال : عضضت بهن أببك إنما كان آثرها 
في السمن وهي حبة » وإنما ماتت حبث وجدت. ثم قال : حدثنا أي حدثنا 
وكيع حدتنا عن النضر بن عربي عن عكرمة قال : جاء رجل الى ابن عباس 
فسأله عن جر ٠١‏ قبه زیت وقع فيه جرو فقال خذه وما حوله فألقه وكله » 
وروي نحو ذلك عن ابن مسعود - وهو إحدى الروايتين عن !حمد» واحدى 
الروايتين عن مالك - ان الكثير من الطمام والشراب المائع لا ينجسه يسير 
النحاسة » بل هو كلماء . 


(۱) جر + وهدة من الأرض . 


۳۸ 


قال ابو مد واختلفوا في ببعه والانتقاع به . واختلفوا في المائعات وفي 
السمن الجامد وفي كل شيء جامد . 

قال : واتفقوا ان من نذر معصية فإنه لا يحوز له الوفاء بها . واختلفوا 
آبازمه لذلك كفتارة أم لا . واختلفوا في النذر المطلق الذي ليس معلقا بصفة» 
وقي النذر الخارج خرج الیمین » أيازم أم لا وأفيه كفئارة آم لا . 

قال : واتفقوا ان من نذر ما لا طاعة فيه ولا معصية انه لا شيء عليه . 

قلت بل ا ار الماع هل ا ساره ر قارع في 
نذر العصبة وأو كد . وظاهر مذهب احمد لزوم الکفتارة في في المجبع » و کذاك 
مذهب أكثر السلف » وهو قول أي حنفة وغيره . لکن قيل عنه اذا قصد 
بالتذر اللمین . 


قال : واتفقوا أن إزالة المرء عن نفسه ظماً » بان يظلم من ل بظلمه » 
قاصداً الى ذلك» لا يحل » وذلك مثل ان يحل عدو المامين ( ) بساحة قوم 
فىقول : أعطوني مال فلان » او أعطوني فلاناً » وهو لا حق" له عنده بحم 
دين الاسلام . او قال : أعطوني امرأة او أمة فلان » او افعاوا كذا لبعض 
ما لا بحل في دين الاسلام » فإنه لا خلاف بين أحد من المامين » فى انه لا 
يجاب الى ذلك » وان كان في منعه اصطلام المع . 


قلت : دعوى الإجماع في مثل هذا الأمر العام الذي يتناول أنواعا كثيرة 
ليس مستنده نقلا في هذا عن أهل الإجماع » ولكن هو بحسب ما يعتقده 
الناقل في ان مثل هذا ظلم رام لا يبيحه عام و سا 
نزاع وتفصيل 5 لو تتراس الکفتار بأسرى المسامين» وخيف على جيش السامین 
إن ۸ برموا > فإنه يحوز ان برموا بقصد الکفتار » وان أقفى الى قتل دؤلاء 
المحصومين » لآن فساد ذلك دون فساد استبلاء الكفار على جيش المامين . 
وهذا مذهب الفقباء المشهورين » كأني حشيفة » والشافعي » واحمد وغيرهم . 


۳۹ 


ولو لم خش على جيش السامین ففي جواز الرمي قولان لمم : أحدهما يجوز > 
کقول أبي حنيغة وبعض أصحاب الشافمي » والثاني » لا يجوز » کالعروف 
من مذهب امد والشافمي ؛ وکذلك لو أكره رجل رجلا على |تلاف مال 
غبره » وان ل یتلفه قتله » جاز له إتلافه شرط الضيان » والعدو احصاصر 
السلین اذا طلب مال شخص ؛ وان لم يدفعوه اصطلمیم العدو ؛ فإنيم یدفعون 
ذلك الال » ویضمنونه لصاحبه » و أمثال ذلك كثيرة . 


وقد ذکر - رحمه الله تعالی - إجباعات من هذا الجنس في هذا الکتاب » 
ول يكن قصدنا تتبع ما ذكره من الاجراعات التي عرف انتقاضها » فان هذا 
يزيد على ما ذكرتاء . مع أن أكثر ما ذكره من الاجیاع هو کا حکاه لا نع 
فيه نزاعا » وإنما المقصود انه مع كثرة اطلاعه على أقوال العلماء » وتبرزه في 
ذلك على غيره » واشتراطه ما اشترطه في الاجباع الذي حكيه » يظبر فيا 
ذكره في الاجماع نزاعات مشپورة » وقد يكون الراجح في بعضها خلاف ما 
يذ كره في الاجماع » وسبب ذلك دعوى الاحاطة بما لا يمكن الاحاطة به » 
ودعوی أن الاجاع الاحاطي هو الحجة لا غيره ۰ فپاتان قضتان لا بد لمن 
اد"عاها من التناقض اذا احتج بالاجاع. فمن ادعی الاجیاع في الأمور الخفية» 
عنی انه یلم عدم المنازع » فقد قفا ما ليس له به علم » وهؤلاء الذين نكر 
علیپم الامام احمد . واما من احتج بالاجياع بمعنى عدم الل بالنازع » فقد 
اتبع سبيل الأئمة » وهذا هو الاجباع الذي کانوا يمتجرن به في مثل 
هذه السائل . 

وقد ختم الکتاب بباب من الاجیاع في الاعتقادات » فكفتر من خالفه 
فقال : اتفقوا ان الله وحده لا شريك له » خالق کل شيء غيرء » وانه تعالی 
م بزل وحده » ولا شيء غبره معه » ثم خلق الاشاء كلتها کا شاه » مات 
النفس مخلوقة » والعرش خلوق » وهمال كله خاوق . 


fF 


قلت : اما اتقاق السلف وأهل السنة والجاعة » على ان الله وحده شالق 
كل شيء فبذا سق » ولكتنبم ‏ یتفقوا على كفر من خالف ذلك فإن القدرية 
- الذين يقولون ان أفعال الحيوان | يخلقها الله آکثر من ان يكن ذکرم 
من حين ظپرت القدرية في أواخر عصر الصحاية الى هذا التاريخ » والمعتزلة 
كلهم قدرية » وكثير من الشبعة » بل عامة الشيعة المتأخرين » و كثير من 
المرجئة والخوارج ٠‏ وطوائف من أهل الحديث والفقه » نسبوا الى ذلك . 
منم طائفة من رجال الصحبحين ول مجمموا على تکفبر هؤلاء . بل هو نفسه 
قد ذکر في أول کتابه انه لا یکفر هؤلاء . والخصوص عن مالك والشافمي 
واحمد في القدریة» انهم اذا جحدوا العم کفروا» واذا لم یجحدوه لم یکفروا. 
وأيضاً فقد ذكر في كتابه «اللل والتحل » أن الصحابة وأئمة الفتبا لا 
يكقرون من أخطأ في مسالة في الاعتقاد ولا فتيا » وان كان أراد بقوله أتى 
السلمون على هذا فهذا أبلغ . ومعلوم ان مثل هذا النقل للاجماع ل ينقله عن 
معرفته بأقوال الأمة » لكن لما عم ان القرآن آخبر بان الل خالق كل شيء » 
وان هذا من أظبر الأمور عند الأمة » حكى الاجاع على هذا » ثم اعتقد 
أن من خالف الاجماع كقر بإجباع » فصارت حكايته لهذا الاجماع مبنية على 
هاتين المقدمتين اللتين ثبت النزاع في كل منها » وأعجب من ذلك حكايتسه 
الاجیاع على كفر من نازع أنه سبحانه م بزل وحده ولا شيء غيره معه “ثم 
خلق الأشياء ا شاء » ومعلوم ان هذه المبارة ليست في کتاب الله » ولا 
تنسب الى رسول الله بم بل الذي في الصحیح عنه حديث عمران بن حصين 
عن الني مر كان الله ولا شيء قبله» وكان عرشه على الماء » وكتب في ال کی 
كل شيء» وخلق السموات والآرض . وفي لفظ: ثم خلق السموات والأرض. 
وروي هذا نطديث في البخاري بثلاثة ألفلظ : روي كان الله ولا شيء قبله. 
وروي ولا شيء غيره » وروي ولا شيء معه ؛ والقصة واحندة . ومعلوم أن 
البي من ما قال واحداً من هذه الآلفاظ » والآخران رؤا نالعنی » 
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وحینئذ فالذي پناسب لفظ ما ثبت عنه في الحديث الآخر الصحیح» أنه كان 
يقول في دعائه : أنت الأول » فليس قبلك شيء » وأنت الآخر » فليس 
بعدك شيء » وأنت انظاهر » فليس فوقك شيء ۰ وأنت الباطن » فليس 
دونك شيء. فقوله في هذا أنت الأول فليس قبلك شي» بناسب قوله كان الله 
ولا شيء قبله» وقد بسط الكلام على هذا الحديث وغيره قي غير هذا الموضع 


والمقصود هنا الكلام على ما يظنه بعض الناس من الاجماعات» فهذ! اللفظ 
ليس في كتاب الل » وهذا الحديث لو كان نصا فها ذكر فليس هو متواتراً » 
فک من حديث صحيح ومعناه فيه نزاع كثير » فكيف ومقصود الحديث غير 
ما ذكر » ولا تمرف هذه العبارة عن الصحابة والتابعين » وأئة المسامين » 
فكيف يدعى فيها (جیاع . ويدعى الاجیاع على كفر من خالف ذلك ولكن 
الاجاع المعلوم هو ما علمت الأمة أن الله بيّنه في القرآن وهو أن خلق 
السموات والأرض وما بينها في ستة أيام » كا أخبر الله بذلك في القرآن في 
غير موضع » فإذا ادّعى الدعي الاجماع على هذا » وتكفير من خالف هذا» 
كارى قوله متوجپا » ولیس في خبر الله » أنه خلق السموات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام ما ينفي وجود مخلوق قبلهما » ولا ينفي أنه خلقهما من 
مادة كانت قبلهما » کا أنه آخبر آنه خلق الانسان وخلق الجن » وإنما خلق 
الانسان من مادة وهي الصلصال کالفختار » وخلى الجان” من مارج من تار 0 
فکیف > وقد ثبت بالکتاب والسنة وإجماع السلف الذي لا يعم فيه تزاع » 
أن الله لما خلق السموات والأرضْ وما بینهما في ستة أيام » وکان عرشه على 
الاء قبل ذلك » فكان العرش موجوداً قبل ذلك » وكان الماء موجوداً 
قبل ذلك . 
« إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن خلق السموات والأرض خسن ألف 
سنة » وكان عرشه على الاء » . 


]وقد خبر سبحانه أنه استوی الى السماه الدنيا وهي دخان فقال لما 
وللارض (ائتما طواعا أو کر"ها قالتا آتینا طائعين ) . 


وثبت عن غير واحد من الصحابة والتابمین وغيرم من علماء السلمین » أنه 
خلق السماء من مخار الاء وتحو ذلك من النقول التي يصدقها ما يخبر به أهل 
الکتاب عن التوراة » وما عندم من العم الوروث عن الأنبياء . 

وشهادة أهل الکتاب الوافقة لا في القرآن أو السنة مقبولة » کا في قوله 


تعالى : ( قل كفى بالل شهيدا بيني وبیشک ومن عنده عل الكتاب ) ونظاثر 
ذلك في القرآن . 


وهذا الموضع أخطأ فيه طائفتان : طائفة من أهل الكلام من البهود 
والمسامين وغيرهم ۰ ظنوا أن اخبار اف يخلقه للسموات والأرض وما بينهما 
يقتفي آنهما ل يخلقا من شيء بل لم یکن قبلهما موجود إلا الله » ومعلوم أن 
خبر اش خالف لذلك » رال قد أخبر أنه خلق الانسان واان" من مادة 
ذكرها . والذين يثبتون الجوهر الفرد من هؤلاء وغيرم يعتقدون أن خلق 
الاتسان وغيره ما يخلقه في هذا العالم ليس هو خلقاً لجوهر قائم بنفسه » بل 
هو احداث أعراض يحول بها اجواهر النفردة من حال الى حال . وهذا 
خالف للشرع والعقل کا قد بسط في موضعه » فان هؤلاء يقولون إا لم نشهد 
خلی عين من الاعبان» بل الرب أبدع الجواهر المنفردة » ثم الخلق بعد ذلك» 
إنما هو احداث أعراض قامة بها . 


وطائفة أخرى أبعد عن الشرع والعقل من هؤلاء» يتأولون خلق السموات 
والأرض بعنى التولد والتعليل والإيجاب بالذات ويقولون: إن الفلك قدي أزلي 
معلول للرب © وأنه يوجب بذاته ۰ لم بزل ولا يزال » وقوهم بالإيحاب هو 
معني القول بالتولد » قإئما حصل عن غيره بغير اختبار منه » فقد تولد عنه » 
لا سيا أن كان حا . وهؤلاء يقولون بقدم عين الفلك» وانه ‏ بزل ولا بزال » 
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فبؤلاء اذا قبل ان المسامين أجمعوا على نقيض قوم او على كفر من قال بقوهم» 
كان قولاً متوجم؟ » فإنه قد علم بالاضطرار من دين الرسول » أنه أخبر يخلق 
السموات والأرض بعد ان م تكن مخاوقة » يخلاف من ادّعى ان الصانع م 
بزل معطلا » والفعل والکلام عليه متنعآ بغير سیب حدث أوجب انتقاله 
من الامتناع الى الامكان ۶ وأوجب أن يصير الرب قادرا على الفعل » أو 
الفعل والكلام » بعد ان م يكن قادراً على ذلك . فبذه الدعوى وأمتاشا 
عند جمبور الغةلاء معلومة الفساد بالعقل » مع فسادها في الشرع ' ومعلوم 
عند من له معرفة بالکتاب والسنتة والاجماع > ان الشرع ‏ برد بها ولا يما 
يدل عليها قط » ولکن ظن من ظن من أهل الکلام ۰ ان هذا دين آهل 
الملل » واستدلوا على ذلك بالكلام الذي أنكره السلف والأئمة عليهم من ان 
ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث » وكان ألذي انكره السلف والآئة علييم 
الكلام الباطل » الذي خاافوا فيه الشرغ والعقل » وقد بسط الکلام على 
هذا في غير هذا الوضع » وذکر منشأ غلط الطائفتین حبث / يفرقوا بين 
النوع والعين » وذكر قول السلف والأمْة ٠‏ ان الله ل بزل متكلما اذا شاء » 
واه لا نهاية لکلمات اث » وان وجود ما لا نهاية له من كامات. الله في الماضى 
كا ثدت فى المستقيل وجود ما لا نهاية له ايضا * وأن كل ما سوى الل لوق 
كائن » بعد ان لم يكن » وليس معه شيء قديم بقدمه ٠‏ بل ذاك متنم عقا * 
باطل شرعاً » فان اث أخبر أنه خالق كل شيء ؛ والقول بأن الخالق علتّة 
تامة أزلبة مستازمة معلولها » باطل عقلا وشرعا » وموجبة أنه يتنم ضرورة 
وجود علة تامة يقار نها حدوث شيء من العام فان الحوادث بعد أن لم تکن» 
عمتنع مقارنة معلوها بها ۰ بل قد بين ان القون بان الفاعل يكون عل تامة 
مستازمة للمفعول باطل » وان الفعل لا يكون إلا بإحداث شيء » لکن فرق 
بين حدوث الشيء المعين » وبين حدوث الحوادث شيئاً بعد شيء ؛ وقد ثبت 
بالدلائل القنتبة. أن الرب فاعل باختياره وقدرته» وانه اذا قبل هو موجب 
بالذات » فان أريد بذاك انه يوجب عشینته وقدرته ما شاب » فهذا لا ينافي 
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فعله بمشيئته وقدرته > وان آرید بذلك ما بقوله دهرية الفلاسفة کاین"۲" سينا 
ونحوء من ان ذاتا جردة عن الصفات أوجبت العام با فيه من الأمور الختلفة 
الحادثة » فپذا من أفسد الأقوال عقلا وسمما » فإن اشات ذات مجردة عن 
الصفات او ثبات وجود جرد عن جميع القيود » او مقيد بأساوب لا يختص 
بأمر وحودي ما لا يمكن تحققه في الخارج » و نما بقدره الذهن كا بقدر ساثر 
المتتعات . ودعوى أن الصفة هي ى الوصوف > وان احدی الصفتان هي 
الأخرى کا دقوله مؤلاء المتفلسفة » ان العقل والعاقل والمعقول شيء واحد » 
واللذة واللذيذ واللتذ" شيء واحد» وأن العم والقدرة والارادة شيء واحد» 
والقدرة هي القادر » والعلم هو العام . ونحو ذلك من أقواهم التي قد بسط 
الكلام على فسادها وتناقضها في غير هذا الوضم» هي دعاو باطلة . و القصود 
هنا الاشارة الى ما قد يتوه بعض الناس من الاجماع لنوع من الاشتباه > 
فيظن أموراً داخسلة في الاجاع ولا تكون كذلك » كا يظن أموراً خارجة 
عله ولا تكون كذلك» کا يصمب بعض الناس فما يدخلونه في نصوص الكتاب 
والسنتة ٠‏ وفيا مخرجونه وهذا يذكر هؤلاء أموراً ختلفة فيها » واذا نظر 
الى مستندهم في الخلاف وجد فده من الخطأ أموراً أخرى ذلك » إما نقل 
ضسف ۰ ٠‏ واما لفظ عمل » واما غير ذلك مماقد بقع الغلط في صعته تارة 
وق فبمه ارة » کا يقع مثل ذلك فيا ینقاونه عن النبي برقي من الغلط > 
ویکون قد نشأ من الاسناد تارة ومن فهم التن تارة . وال سبحانه أعلم . 


(۱) وقد أطال الصدر الشبرازي في ( البداً والعاد ) التفس في تبرئة حکاء الاسلام من 
القول بقدم العام مطلقا قليراجع . 
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